
 

  الفصل الثاني

  العارية

  )719(مادة 
قابل للاستهلاك أو أعد لذاتـه      العارية عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير           

  .قيمياً، ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال
  :المذكرة الإيضاحية

العارية عقد من العقود الرضائية تنعقد بتطابق الإيجاب مع القبول، والتسليم فيه لا يعتبر ركنا               
فلقد انتهى المشروع وتخلص مـن فكـرة العقـود          من أركانه بل يعتبر أثرا من آثار انعقاده،         

ة التي يعتبر فيها التسليم ركنا من أركانها، وهو من العقود الملزمة للجانبين يرتب فـي                عينيال
م باستعمال الشيء المعار في الغرض المعد له، وبالمحافظة عليه ثـم رده             التزاذمة المستعير   

الشيء المعار للمستعير، وهو من عقـود التبـرع         في نهاية العارية، بينما يلتزم المعير بتسليم        
حيث يتم استعمال الشيء المعار دون عوض يدفعه المستعير، لكن لا يعتبر عقد العارية مـن                

  مـن  عقود الهبة لأنها تؤدي إلى نقل ملكية الشيء الموهوب بدون عوض، أما العارية فهـي              
 فائدة دون أن يخرج عن ملكيـة        عقود التفضل، حيث يولي المتبرع في هذه العقود المتبرع له         

  . ماله، بعبارة أخرى أن المعير المتبرع يتبرع بمنفعة العين المعارة دون أن يخرج عن ملكيتها
 538 من القانون المدني المصري، كما يتطابق مع المـادة           635يتطابق هذا الحكم، مع المادة      

 مدني ليبـي والمـادة      634ة   مدني سوري، والماد   602من القانون المدني الجزائري، والمادة      
 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، وتتوافق مـع المـادة           729 مدني عراقي، والمادة     847
 من القانون المدني الأردنـي،      760 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة         714

م فيهـا إلا بـالقبض   علما من أن كلا المشرعين يعتبر أن العارية من العقود العينية حيث لا تت   
  . من مجلة الأحكام العدلية811 و809 و808كما تتوافق مع أحكام المواد من 

  
  )720(مادة 

  . يشترط في الشيء المعار أن يكون معينا صالحاً للانتفاع به مع بقاء عينه
  :المذكرة الإيضاحية

 معينا فـي عقـد   تتناول هذه المادة الشروط الواجب توافرها في الشيء المعار فيجب أن يكون 
العارية، صالحا للانتفاع، غير قابل للاستهلاك، لأن المستعير يلتزم برد الشيء المعار نفـسه              
في نهاية العارية، وهذه الشروط تتماثل مع الشروط العامة التي يتطلبها القانون في محل العقد               

   ).العارية(بصفة عامة، بإضافة بعض الشروط التي تتفق مع طبيعة هذا العقد 
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 مـن   716 من القانون المدني الأردني والمـادة        762تتطابق أحكام هذه المادة مع حكم المادة        
  .  من مجلة الأحكام العدلية808مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة 

  
  الفرع الأول

  التزامات المعير

  )721(مادة 
يكون عليها وقت إنعقاد العاريـة،      يلتزم المعير بأن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي          

  . وأن يتركه للمستعير طوال مدة العارية، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

الأصل أن يلتزم المعير بتسليم الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت إبـرام العقـد، وان                 
لمعير مع التزام المؤجر، على الرغم ما       تكون صالحة للانتفاع بها الأمر الذي يتساوى التزام ا        

بينهما من فروق، وأهمها أن عقد العارية من عقود التبرع، بينما عقد الإيجار العادي من عقود                
العوض، ويتم التسليم بوضع الشيء المعير تحت تصرف المستعير في الزمان والمكان المتفق             

خل المعير بتنفيذ التزامه كان للمستعير أن       عليهما طوال المدة المتفق عليها لعقد العارية، وإذا أ        
يطلب التنفيذ العيني وذلك بمطالبة المعير بتسليمه الشيء المتفق عليه، مع إمكان مطالبة المعير              

  . بالتعويض
يتطابق حكم هذه المادة مع ما ذكرته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقـانون المـدني               

تفرض هذه المادة على المعير، الالتزام بتسليم الـشيء          حيث تقول    636المصري عن المادة    
إلى المستعير، فإذا لم يقم به المعير مختاراً، اكره على ذلك إن كان الوفاء العيني ممكنـاً، وإلا             

، كما يتطـابق    )669 ص   668 ص   4مجموعة الأعمال التحضيرية ج   (حكم عليه بالتعويض،    
  . ئري من القانون المدني الجزا539مع حكم المادة 

  
  )722(مادة 

إذا كانت العارية محددة بأجل إتفاقا أو عرفا، ورجع المعير فيها قبل حلـول الأجـل ولحـق                  
  .المستعير ضرر بسبب ذلك، التزم المعير بتعويضه

  :المذكرة الإيضاحية
تلزم هذه المادة المعير، بعدم الرجوع على المستعير ليطالبه برد الشيء المعار، هـذا إذا قيـد          

عارية ضمن مدة محددة إما اتفاقا وإما عرفا، فالأجل مقرر فـي هـذه الحالـة لـصالح        عقد ال 
المستعير، يترتب على هذا المبدأ أنه لو رجع مع ذلك المعير على المستعير، وترتـب علـى                 

 الشيء المعار لحق به، فإن المعير يلتزم بتعويض هذه الأضـرار باعتبـاره              دإلزام الأخير بر  
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قواعد العامة أن التعويض يدور وجوداً أو عرفا مع وجود الضرر الأمر            المتسبب بها، ومن ال   
الذي يؤدي إلى عدم المطالبة بالتعويض مع عدم وجود الضرر، كل ذلك وفقا للقاعـدة التـي                 

  ".لا ضرر ولا ضرار"استخلصت من حديث الرسول صلوات االله عليه وسلامه 
 مـن   722/1ون المدني الأردني والمـادة       من القان  769/1يتطابق هذا الحكم مع أحكام المادة       

 من مجلة الأحكـام العدليـة،       831مشروع القانون العربي الموحد، ومتوافق مع أحكام المادة         
  ).فقه حنفي( من مرشد الحيران 788والمادة 

  
  )723(مادة 

العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو نقصت قيمتها لسبب لا يرجع إليه، فـلا ضـمان                  
  .  ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلكعليه،

  :المذكرة الإيضاحية
العارية لا تنقل الملكية إلى المستعير، بل يبقى المعير المالك للـشيء المعـار، ويـستطيع أن                 
يسترده عند انتهاء العارية، ولما كانت القاعدة انه لا ضمان على الأمين، كالمستأجر بالنـسبة               

 للشيء المعار، كما يترتب على ذلك نتيجة في غاية الأهمية،           للعين المؤجرة، المستعير بالنسبة   
الخ، سوء أكان ذلـك     ...وهي أنه إذا هلك الشيء المعار بقوة قاهرة، زلزال، حرب، عواصف          

قبل التسليم أو بعد التسليم، فإن المعير هو من يتحمل تبعة الهلاك، وهو نفس الحكم كما ذكرنا                 
إذا ترتب على القوة القاهرة نقص قيمة الشيء المعيـر،          بالنسبة للمؤجر، وينصرف هذا الحكم      

ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، كأن يتفق على تحميل المستعير تبعة الهلاك حتى ولو كان                 
  . بسبب أجنبي لا يد للمستعير فيه، حينئذ وجب تطبيق هذا الاتفاق

العربي الموحـد والمـادة      من مشروع القانون المدني      718يتطابق هذا الحكم مع أحكام المادة       
انظر السنهوري  ( من القانون المدني الأردني، كما يتطابق مع ما يأخذ به الفقه المصري              764

 من مجلة الأحكام العدليـة،      813كما يتطابق مع المادة     ) 1524 ص   842الجزء السادس فقرة    
 216 ص   6 ج )فقه حنفي (، وانظر بدائع الصنائع     )فقه حنفي ( من مرشد الحيران     785والمادة  

  . 502ص4وما بعدها، رد المختار ج
  

  )724(مادة 
لا يجوز للوصي أو القيم إعارة مال من هو تحت رعايته إلا بإذن من القاضي، فإذا أعاره لزم                  

  .المستعير أجر المثل وإذا هلكت العارية كان المعير ضامنا
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  :المذكرة الإيضاحية
والثاني يعـين   (،  )ن للقاصر في حالة وجود الولي     الأول يعي (القاعدة لا يجوز للوصي أو القيم       

أن يعير من أموال الموصى عليـه أو الخاضـع          ) الخ.. عن المجنون أو المعتوه أو المسجون     
 هلنظام القوامة، إلا بإذن القاضي، الذي وحده يستطيع تقدير ما إذا كانت إعارة أمواله لـصالح               

بأجر المثل في حالة وقوع الإعـارة خلافـا         أم لا، يترتب على ذلك الحكم، أن يلتزم المستعير          
للحكم السابق، وان يضمن هلاك الشيء المعار خلافا للأصل، أن الهلاك يتحمل تبعته المالـك               

  ).  من المشروع723انظر (وهو المعير 
 من مشروع   719 من القانون المدني الأردني، والمادة       765يتطابق هذا الحكم مع حكم المادة       

 من مجلة الأحكام العدلية وانظر      809عربي الموحد، ويتوافق مع أحكام المادة       القانون المدني ال  
  . 506 ص 4ج) فقه حنفي(رد المختار 

  
  )725(مادة 

لا يجوز لأحد أن يعير مالا يملك عينه أو منفعته لآخر بغير إذن صاحبه، فـإذا فعـل كـان                    
تعير أجـر المثـل، ولا      لصاحب الحق الرجوع بالضمان على المعير أو المستعير، ويلزم المس         

  . يرجع المعير على المستعير فيما ضمن
  :المذكرة الإيضاحية

العارية في الأصل تصدر ممن يملك الشيء المعار أو من نائبه، أو من الولي دون إذن مـن                  
حق انتفاع ولـيس    (القاضي، يترتب على هذا الحكم، أن من لا يملك الشيء المعار، أو منفعته              

 له بنص القانون أن يعير ما لا يملك، وإذا وقعت العاريـة خلافـا لهـذا                 لا يجوز ) عقد إيجار 
المبدأ، كان على المستعير أن يدفع أجر المثل لمالك الشيء المعار أو من له حق الإنتفاع بـه،                  
وان يرجع هذا الأخير على المعير بالضمان أو على المستعير، دون أن يكون للمعير الحق في                

يما ضمنه، كل ذلك، ما لم يكن المعير قد حصل على إذن من صاحب              الرجوع على المستعير ف   
الشيء المستعير فيما ضمنه، كل ذلك، ما لم يكن المعير قد حصل علـى إذن مـن صـاحب                   
الشيء المعار، عندئذ يعامل هذا المعير كنائب لمالك الشيء، والنائب يحق له أن يعير طالمـا                

  .نابه بهاأنابه صاحب الشيء بذلك وفي الحدود التي أ
  .  من مشروع القانون المدني العربي الموحد720يتطابق حكم هذه المادة مع المادة 

  
  )726(مادة 

إذا اضطر المستعير إلى الإنفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية، التزم المعير أن يرد إليه               
  . ما أنفقه من المصروفات
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أنفقه المستعير أو ما زاد في قيمة العارية بسبب         أما المصروفات النافعة، فيلتزم المعير بدفع ما        
هذه المصروفات، ويجوز للمعير أن يطلب من المستعير أن يزيل على نفقته مـا أنـشأه مـع                  

  . التعويض إن كان له مقتض
  

  :المذكرة الإيضاحية
  للمحافظة على  ة التزام المعير بكل ما ينفقه المستعير طالما كانت هذه النفقات ضروري           ،القاعدة

المال المعار من الهلاك، وسلامته وذلك لأن المالك الذي يعود إليه ملكية الشيء ونماؤه ومـن                
ثم، وجب عليه أن يتحمل هذه النفقات، أما بالنسبة للمصروفات النافعة، التي ينفقها المـستعير               
بقصد تحسين الشيء وجعله أكثر صلاحية للانتفاع به، فهذه يتحملها أيضا المعيـر كلهـا، أو                
يدفع للمستعير ما ترتب عليها من زيادة في قيمة المعار، كما يجوز للمعيـر أن يطلـب مـن                   
المستعير إزالة كل ما أقامه في الشيء المعار من تحسينات ومطالبة المستعير بالتعويض عـن               

  .الأضرار التي ترتبت عن ذلك
، كما تتطابق مـع      من القانون المدني المصري    637/1 حكم المادة    عيتطابق حكم هذه المادة م    

 540 من القانون المدني المصري، كما تتطابق أحكام هذه المادة مع المـادة              924أحكام المادة   
 مدني عراقـي    849والمادة  ) مطابق( مدني ليبي    636من القانون المدني الجزائري، والمادة      

  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني749ومع المادة ) مطابق(
  

  )727(مادة 
 ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاقا على الضمان أو أن                 لا

يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية غير انه                
إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن الضرر الذي                

  . سببه ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

الأصل في العارية أن المعير لا يضمن استحقاق الشيء المعار للغير كما لا يضمن ما يكتشفه                
المستعير من عيوب خفية فيه، فالعارية عقد تبرع، لا يحصل المعير مقابل لما أعاره، ومثـل                

وب الخفية فيـه،    العارية عقد الهبة حيث لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب ولا العي           
  ).  من المشروع527انظر المادة (فكلا العقدين من عقود التبرع 

عار في الحـالات    مومع ذلك، فقد يكون المعير ضامنا للاستحقاق والعيوب الخفية في الشيء ال           
  :تية كما ورد في هذه المادة لآا

  . خفاء العيبإذا كان المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو تعمد إ: الحالة الأولى 
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 إثبات  بءإذا كان هناك اتفاقا بين المعير والمستعير على هذا الضمان، ويقع ع           : الحالة الثانية   
عمد إخفاء سبب استحقاق الشيء المعار أو العيب على المستعير، ومن استطاع ذلـك رجـع                ت

  .  فيهعلى المعير بالتعويض عن الضرر الذي سببه استحقاق الشيء المعار أو اكتشافه العيب
 من القانون المدني المصري، كما يتطـابق مـع          638يتطابق حكم هذه المادة مع حكم المادة        

 من القانون المـدني     2 و 768/1 من القانون المدني الجزائري، ويتطابق مع المادة         541المادة  
 مـدني   640 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة         2و720/1الأردني، والمادة   

 مـن قـانون     749 مـدني عراقـي والمـادة        850 مدني ليبي، والمادة     637، والمادة   سوري
  . الموجبات والعقود اللبناني

  
  الفرع الثاني

  التزامات المستعير

  )728(مادة 
يلتزم المستعير بأن يستعمل الشيء المعار على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقا لمـا               

يء أو يعينه العرف، ولا يكون المستعير مـسئولا عمـا يلحـق             يبينه العقد أو تقبله طبيعة الش     
  .الشيء المعار من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه

  :المذكرة الإيضاحية
يكون للمستعير وفقا لأحكام هذه المادة استعمال الشيء المعار على الوجه المبين في العقد، أو               

 الأعراف، والمستعير لا يكون ملزما بما يصيب        يتفق مع طبيعة الشيء المعار أو ما تقضي به        
  . الشيء المعار من تغيير أو تلف طالما كان يلتزم في استعماله للشيء الاستعمال المعتاد

 من القانون المدني المصري، كما يتطـابق مـع          639يتطابق حكم هذه المادة مع أحكام المادة        
 مدني  638 مدني سوري والمادة     506دة   من القانون المدني الجزائري، والما     542حكم المادة   

  . 735 مدني عراقي، والمادة 851ليبيي، والمادة 
  

  )729(مادة 
لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية تصرفا يرتب لأحـد حقـا فـي                  

  .منفعتها أو عينها بأن يعيرها أو يرهنها أو يؤجرها أو غير ذلك من التصرفات
  :المذكرة الإيضاحية

لـه    لا يجوز ثمالأصل أن فاقد الشيء لا يعطيه، والمستعير مجرد منتفع بالشيء المعار، ومن      
 ـ    يترتبكان ذلك بالبيع، أو     أصرف في الشيء المعار سواء      تفي الأصل أن ي     ىب أي حـق عل

الشيء المعار للغير، كحق انتفاع أو حق ارتفاق، كما لا يجوز له أن يعير الشيء المعار إلـى                  
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يؤجره ولا أي تصرف من هذا القبيل ومع ذلك، فقد أجازت هذه المادة الخروج عـن               الغير أو   
هذا الأصل، وذلك بالحصول على إذن من المعير، فإذا أذن للمستعير، فإن هذا الأخير يعتبـر                

  .مثل هذه التصرفات وفي حدودهاببمثابة نائبا مأذونا 
المدني العربي الموحد ومع حكم المادة       من القانون    727يتطابق حكم هذه المادة مع حكم المادة        

 مـن   858 من القانون المدني السوري والمادة       606 من القانون المدني الأردني، والمادة       774
، انظـر   )فقه حنفـي  ( من مرشد الحيران     792القانون المدني العراقي، كما تتطابق مع المادة        

  ).فقه حنفي (216 و215 ص 6بدائع الصنائع ج 
  

  )730(مادة 
زمـة  لاا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة ال             إذ

لصيانة الشيء صيانة معتادة، وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضـافه إليـه،                  
  .على أن يعيد الشيء على حالته الأصلية

  :المذكرة الإيضاحية 
فقات التي يقتضيها استعمال الشيء المعار، كمـصروفات        تبين هذه المادة التزام المستعير بالن     

البنزين للسيارة المعارة وكذلك مصروفات تشحيم السيارة ونظافتها وتزيتها، ومؤونة الـدواب            
المواشي، والأعمال اللازمة لصيانة الآلات الزراعية، لكن إذا اضطر المستعير بإضافة بعض            

 الشيء إلى حالته التي كانت عليـه وقـت إنعقـاد            الأشياء للشيء المعار فله أن ينزعها ويعيد      
 ممـا   فيهـا العارية، ومثال ذلك، أن يستعير صالة كبيرة لإقامة فرح أو إعطاء محاضـرات              
الخ، عندئذ  ...اضطر إلى تهيئة هذه الصالة وذلك بوضع كراسي من عنده أو مصابيح كهربائية            

  . عير بدونهايجوز له إزالة هذه الأدوات وإعادة الشيء المعار إلى الم
 مـن   543 من القانون المدني المصري، والمادة       640يتطابق حكم هذه المادة مع حكم المادة        

 851 مدني ليبي والمـادة      639 مدني سوري والمادة     606القانون المدني الجزائري، والمادة     
  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني735مدني عراقي والمادة 

  
  )731(مادة 

 الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة علـى مالـه   ىعير أن يبذل في المحافظة عل    على المست 
  دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد

يكون المستعير ضامنا لهلاك الشيء المعار إذا نشأ الهلاك عن قوة قاهرة وكان في وسعه أن                
ئا مملوكا له أو الشيء المعار      يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص، أو كان له أن ينقذ شي           

  . فاختار أن ينقذ ملكه
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  :المذكرة الإيضاحية
 أخـضعت التزام المستعير بالمحافظة على الشيء المعار ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة، وقد             

هذه المادة العناية المطلوبة من المستعير إلى معيارين، معيار مادي ومعيار شخصي، فالمعيار             
ر الرجل المعتاد، ومن ثم علي المستعير أن يبذل الجهد والعناية التي يبذلها             المادي يتمثل بمعيا  

، وإذا لم يقصر عن ذلك، فلا مسئولية عليه، أما          ته مسئولي تعادة الرجل المعتاد، فإذا قصر قام     
المعيار الشخصي فيتمثل بعناية المستعير بأمواله الخاصة وعلى وجه خاص إذا عـرف هـذا               

نه من المعروفين بالإفراط في المحافظة على ماله إلى حد يزيـد عـن              بأ) المستعير(الشخص  
عناية الرجل المعتاد، في هذه الحالة، على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار               
ما يبذله في المحافظة على ماله، أما إذا كان معروفا عنه بالتفريط في المحافظة على ماله إلى                 

 المعتاد، لم يجز للمستعير أن ينزل عن عناية الرجل المعتـاد فـي              حد يقل عن عناية الرجل    
  . المحافظة على الشيء المعار

وقد ألزمت الفقرة الثانية المستعير بضمان هلاك الشيء المعار حتى ولو كان الهلاك راجعـا               
إلى قوة قاهرة، خروجا عن القاعدة العامة التي تعتبر القوة القاهرة من أسباب الإعفـاء مـن                 

  :تيةلآلمسئولية وذلك لانتفاء علاقة السببية بين الفعل والضرر، ويكون الخروج في الحالات اا
إذا كان الهلاك في الإمكان تحاشيه باستعمال شيء من ملك المستعير الخـاص، كـأن               : أولا  

يكون المستعير قد استعار مظلة من أحد أصدقائه في يوم عاصف ينذر بوقوع الأمطار، وذلك               
قد المظلة التي يملكها فلم يجدها ولكن وجدها قبل الخروج، وبدلا من أن يأخذها، آثر               بعد أن تف  

 أخذ المظلة التي استعارها، فاقتلعتها عاصفة وأتلفتها، فإن المستعير يسأل عـن الهـلاك               ىعل
حتى ولو كان يرجع إلى القوة القاهرة، إذ كان في وسعه أن يتحاشـى تلـف مظلـة المعيـر                    

  .باستعمال مظلته
ذ ما  قذ شيئا مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ين         قإذا كان في إمكان المستعير أن ين      : ثانياً  

ن يكون المستعير قد استعار عينا وحملها معه في البحر فأوشكت           أيملكه دون الشيء المعار، ك    
ق السفينة على الغرق، فركب المستعير زورق النجاة ولم يكن يستطيع أن يأخذ معه في الزور              

إلا العين التي استعارها أو عينا أخرى يملكها، فاخذ العين التي يملكها، فانه يكون مسئولا لأنه                
  .كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أو الشيء المعار، فاختار الشيء المملوك له

 من القانون المدني المصري، كما يتطابق مـع حكـم           641يتطابق هذا الحكم مع حكم المادة       
 مدني ليبي   640 مدني سوري، والمادة     607من القانون المدني الجزائري والمادة       544المادة  

  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني734 مدني عراقي والمادة 857والمادة 
  
  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )732(مادة 
 حفظها، ولا يضمنها إذا هلكـت       ىيجوز للمستعير أن يودع العارية لدى شخص أمين قادر عل         

  . يهعنده بسبب لا يرجع إل
  :المذكرة الإيضاحية

 من مشروع القانون المدني العربي الموحد كمـا         728يتطابق حكم هذه المادة مع حكم المادة        
فقـه  ( من مرشـد الحيـران       793 من القانون المدني الأردني والمادة       775يتطابق مع المادة    

 ص  6ع ج    انظر بدائع الصنائ   – مدني عراقي    859 مدني سوري والمادة     607والمادة  ) حنفي
  . 216و215
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  الفرع الثالث

  إنتهاء العارية

  )733(مادة 
جل انتهت باستعمال الشيء فيمـا      أتنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإذا لم يعين لها           

  . أعير من أجله
يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية، غير أنه إذا كان هذا الـرد يـضر                  

  .يجبر على قبولهالمعير فلا 
  :المذكرة الإيضاحية

  :تحدد هذه المادة طرق انتهاء العارية على النحو الآتي
الاتفاق على مدة، فإذا حدد للعارية مدة محددة من قبل المعير والمستعير، فيجب انتهاء              : أولا  

  . عقد العارية بنهاية هذه المدة بقوة القانون
اجله الشيء، فإذا لم يتفق المتعاقـدان علـى مـدة           الاتفاق على غرض معين أعير من       : ثانيا  

عار، في هـذه الحالـة تنتهـي        ممعينة، وإنما اتفقا على تخصيص غرض معين من الشيء ال         
  .العارية بانتهاء تحقيق هذا الغرض

عدم وجود اتفاق على مدة معينة أو غرض معين، في هذه الحالة يكون انتهاء العاريـة                : ثالثا  
ير، وذلك بعد إمهال المستعير مدة معقولة للإخلاء دون التقيد بمواعيـد      في أي وقت يريده المع    

  . التنبيه
 مـن   546 من القانون المدني المصري، والمادة       643دة مع حكم المادة     ايتطابق حكم هذه الم   

 مدني ليبي ويتوافـق مـع       642 مدني سوري والمادة     609القانون المدني الجزائري، والمادة     
 من قـانون الموجبـات والعقـود        740 عراقي، وتتفق مع حكم المادة        مدني 861حكم المادة   

  . اللبناني
  

  )734(مادة 
  :يجوز للمعير أن يطلب إنهاء العارية في أي وقت في الأحوال الآتية

  . إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة
  . عليهإذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة 

  . إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم المعير
إذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج شديد حق له استيفاء العارية إلى أن يزول الحـرج                 

  . لقاء أجر مثلها عن المدة التي تلت الرجوع
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  :المذكرة الإيضاحية
 إذا  ،رية من قبل المعير في أي وقت، وعلى وجه الخـصوص           العا إنهاءتعد هذه المادة أسباب     

كان هو احتاج الشيء المعار لأمر لم يكن يتوقعه أثناء إبرام عقد العاريـة، علـى أن تكـون                   
 لأمر مستعجل، أو عند النزاع يقدر القاضي توافر صفة الاستعجال، كما يكـون              للشيءحاجته  
 إنهاءنعقاد العارية، كما يكون له      المه بإفلاسه بعد    عب المستعير، أو    لإفلاس العارية   إنهاءللمعير  

 المعار أو بسبب تقصيره في اتخاذ الاحتيـاط الواجـب           يء المستعير الش  إساءةالعارية بسبب   
  . المعاريءللمحافظة على الش

 من القـانون    610 من القانون المدني المصري والمادة       644يتطابق حكم هذه المادة مع حكم       
 742 مدني عراقي، والمـادة  862 مدني ليبي وتتوافق مع المادة      643مادة  المدني السوري وال  

  .  من القانون المدني الجزائري547من قانون الموجبات والعقود اللبناني والمادة 
  

  )735(مادة 
  . تنتهي العارية بموت المعير أو المستعير ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

  :المذكرة الإيضاحية
موت المعير وموت المستعير، سببا من أسباب انتهاء عقد العارية فعقد العارية من عقود              يعتبر  

التبرع، وفي الغالب تقوم على اعتبارات شخصية الأمر الذي يقضي بانتهائـه بمـوت أحـد                
  .الطرفين، كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

 من القانون   548 ةون المدني المصري والماد    من القان  645 يتطابق هذا الحكم مع حكم المادة       
  المدني 

 مدني  862 مدني ليبي ويتوافق مع المادة       644 مدني سوري والمادة     611الجزائري، والمادة   
  . عراقي

  
  )736(مادة 

  . يجب رد العارية في المكان الذي أعيرت فيه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

ه المادة المكان الذي يلتزم المستعير برد الشيء المعار فيه، وهو المكان الذي أعيـر               تحدد هذ 
  .فيه هذا الشيء، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

توافق مع المـادة    ي من القانون المدني الأردني، و     779/2يتفق حكم هذه المادة مع حكم المادة        
  .لموحد من مشروع القانون المدني العربي ا732/2
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  الباب الثالث
  العقود الواردة على العمل

  الفصل الأول

  عقد المقاولة

  )737(مادة 
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به                 

  . المتعاقد الآخر
  :المذكرة الإيضاحية

 به  نص تجعله عقدا مستقلا عما كان يقتر      تبين هذه المادة ما يختص به عقد المقاولة من خصائ         
 423انظـر المـادة     (من عقود، كعقد العمل وعقد إجارة الأشياء، وفقا لمجلة الأحكام العدلية            

  :ل هذه الخصائص، في الآتيثمت، وت)424والمادة 
عقد المقاولة عقد رضائي، لا يشترط لانعقاده شكل معين، كما أنه عقد ملزم للجـانبين ومـن                 

 المعاوضة، وان التراضي فيه، يقع على عنصرين، الشيء المطلـوب صـنعه أو              قبيل عقود 
ديته من المقاول وهو أحد أطراف عقد المقاولة، والبدل الذي يتعهد بـه رب              أالعمل المطلوب ت  

العمل وهو الطرف الآخر في عقد المقاولة، ولا يزال عقد المقاولة رغم هذه الخصائص يختلط               
فـي القـانون    وحال في مجلة الأحكام العدليـة،       ما هو ال   الأشياء ك  مع عقد العمل وعقد إجارة    

المدني الفرنسي، وكما كان الحال عليه في القانون المدني المصري القديم، ويرجع ذلك إلـى               
الوجه الأول،  : عهد القانون الروماني، حيث كان هذا القانون يعرف عقد المقاولة على وجهين             

باعتبار :   والوجه الثاني  الأشياء، وسماه عقدا إيجار     يء بالش اعباعتبار انه عقد موضوعه الإنتف    
  .  بعمل الإنسان الحر وسماه عقد إيجار العمل الانتفاعهأنه عقد موضوع

 مـن   549 من القانون المدني المصري والمـادة        646يتطابق حكم هذه المادة مع حكم المادة        
 من القـانون    612دني الأردني، والمادة     من القانون الم   780القانون المدني الجزائري والمادة     

 مـن القـانون المـدني       864 من القانون المدني الليبي والمادة       645المدني السوري والمادة    
  ). بالتوافق( من قانون الموجبات والعقود اللبناني 624/2العراقي، والمادة 
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  )738(مادة 
ئه ومدة إنجازه وتحديد مـا      يجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدا          

  .يقابله من بدل
  :المذكرة الإيضاحية

تبين هذه المادة عناصر عقد المقاولة التي يجب الاتفاق عليها وبيانها في العقد، وهـي تحديـد                 
العمل المراد القيام به، ونوعه وقدره والطريقة التي ستتبع في أدائه، وكـذلك مـدة إنجـازه،                 

  . حصل عليه المقاولالذي سي) الأجر(وكذلك البدل 
 مـن  735 من القانون المدني الأردنـي والمـادة   782يتطابق حكم هذه المادة مع حكم المادة      

 من القانون المدني الـسوري، والمـادة        613مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة       
  .  من القانون المدني العراقي865

  
  الفرع الأول

  التزامات المقاول

  )739(مادة 
جوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم صاحب العمـل المـادة التـي                  ي

  . يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله
  . يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا

  :المذكرة الإيضاحية
فيجـوز أن يقتـصر     تبين المادة الطريقة التي يمكن أن يقوم بها المقاول بالعمل المكلف بـه،              

المقاول على تقديم العمل على أن يقدم رب العمل المادة التي ستستعمل في العمل المراد القيام                
  .به، كما يجوز أن يقدم المقاول العمل وكذلك المادة معاً

والطريقة الأولى لا تثير أية مشكلة في تحديد طبيعتها، فهذا هو موضـوع المقاولـة، بينمـا                 
) العمـل (ذا قدم العمل والمادة، في هذه الحالة، فالمقاول يقوم بعملين، المقاولة            الطريقة الثانية إ  

فالعقد في هذه الحالة يكون مزيجا من بيع ومقاولة سواء أكانت قيمة            ). الخاص بالمادة (والبيع  
المادة اكثر من قيمة العمل أم أقل، ويقع البيع على المادة وتسري أحكامه فيما يتعلق بها، وتقع                 

  . قاولة على العمل وتطبق أحكامها عليهالم
 مـن   550 من القانون المدني المصري والمـادة        647يتطابق حكم هذه المادة مع حكم المادة        

 مـدني   865 مدني ليبي والمادة     2و781/1القانون المدني الجزائري، ويتطابق مع حكم المادة        
  . الموجبات والعقود اللبناني من قانون 663/1كما يتوافق مع حكم المادة ) بالتوافق(عراقي 

  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )740(مادة 
إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها، أو بعضها وجب تقديمها وفقا لشروط العقـد، وكـان                 

  .مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لصاحب العمل
  :المذكرة الإيضاحية

 ـ        ر فيهـا جميـع   تقدم بهـا وان يتـواف  يحملت هذه المادة المقاول مسئولية جودة المادة التي س
ا في عقد المقاولة، كما يلتزم بضمان هذه المادة وما فيها من عيـوب              هالمواصفات المتفق علي  

خفية، وسبب ذلك يرجع إلى أن المقاول يبيع المادة التي يتقدم بها، ومن ثم تنطبق عليها أحكام                 
في هذه  وية عقدية   عقد البيع لأن المقاول في هذه الحالة يكون بائعاً، ومسئولية المقاول، مسئول           

  .الحالة أساسها عقد البيع
 من القانون المدني المصري، كما يتطابق مع المادة         775/1يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني الأردنـي،      783/1 من القانون المدني الجزائري، وتتوافق مع المادة         551
 مـن   614ني العربي الموحـد، والمـادة        من القانون المد   736/1كما يتوافق مع حكم المادة      

 مـن القـانون     866 من القانون المدني الليبي والمـادة        647القانون المدني السوري، والمادة     
  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني663/1المدني العراقي والمادة 

  
  )741(مادة 

 عليها بعنايـة الـشخص      إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم المادة، التزم المقاول بالمحافظة          
المعتاد، وان يراعى في عمله الأصول الفنية، وان يرد إلى صاحب العمل ما تبقى منها وعليه                

  . ضمانها أو ما تبقى منها إذا أتلفت أو تعيبت تحت يده بسبب يرجع إليه
  :المذكرة الإيضاحية

ستعملها المقاول فـي    تفترض هذه المادة أن صاحب العمل هو الذي التزم بتقديم المادة التي سي            
العمل المراد القيام به، في هذا الغرض يلتزم المقاول بالمحافظة عليها وتحدد مـسئوليته عـن                
ذلك بمسئولية الشخص المعتاد وهو المعيار العام للمسئولية، كما يلتزم بمراعاة الأصول الفنية             

ه ما بقـي منهـا، إذا       في استخدامها، وان يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إلي           
صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستخدام بفعل منه أو بسبب قصور كفايته الفنية، كان                
على المقاول ضمانها وذلك برد قيمة هذا الشيء لرب العمل، كما على المقـاول أن يتحمـل                 

ن الأجـر   نفقات تخزينها والمحافظة عليها، على أساس أن هذه النفقات تعتبر جزءا لا يتجزأ م             
  . الإجمالي الذي سيحصل عليه المقاول

 من  552 من القانون المدني المصري، والمادة       649/1يتوافق حكم هذه المادة مع أحكام المادة        
 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة        736/2القانون المدني الجزائري، والمادة     
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 من القانون المدني السوري 615/1ق مع المادة    من القانون المدني الأردني، كما يتطاب      783/2
 من القانون المـدني     1/ 867 من القانون المدني الليبي، كما يتوافق مع المادة          648/1والمادة  

  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني639/1العراقي، والمادة 
  

  )742(مادة 
 آلات وأدوات إضافية على نفقته ما       يلتزم المقاول بان يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من          

  . لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

تحمل هذه المادة نفقات إحضار كل ما يلزم للمقاول لإنجاز العمل من آلات وأدوات إضـافية،                
على المقاول، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، حينئذ وجب تطبيق الاتفـاق، ثـم                  

  . فالعر
 مـن   552 من القانون المدني المـصري، والمـادة         649/2يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من مشروع   737 من القانون المدني الأردني والمادة       784القانون المدني الجزائري، والمادة     
 مدني ليبي ويتوافق مع     648 مدني سوري والمادة     615القانون المدني العربي الموحد والمادة      

  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني639/1 مدني عراقي والمادة 867 المادة أحكام
  

  )743(مادة 
يجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هنـاك                 
 شروطا أو لم يتفق على مدة التزام بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولـة           

  . التي تقتضيها طبيعة العمل
إذا تبين أثناء العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لشروط العقد، جاز لصاحب                 
العمل إعذاره بالالتزام بهذه الشروط وتصحيح الأعمال، المخالفة ضمن مدة معقولة يحددها له،             

الحالة فسخ العقـد أو أن      فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح، جاز لصاحب العمل بعد إثبات            
  . يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول

يجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تحديـد أجـل إذا كـان                   
إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيوب مستحيلا، أو منافيا لشروط العقد أو إذا تأخر المقـاول                 

دء في تنفيذ العمل، أو في إنجازه تأخيرا لا يرجى منه مطلقا أن يتمكن من القيام به في                  في الب 
المدة المتفق عليها، أو إذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه، أو أتى المقاول فعلا                  

  . من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا
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  :المذكرة الإيضاحية
ول مراعاة شروط العقد وإنجاز العمل خلال المدة المتفق عليها، وإذا لـم             تلزم هذه المادة المقا   

توجد شروط خاصة في العقد أو لم تحدد مدة للإنجاز، التزم المقاول حينئذ بالأصول المتعارف               
  . ة معقولة تتفق مع طبيعة العملدعليها وفي م

 تبين أن المقاول يقـوم      وقد أعطت هذه المادة لصاحب العمل الحق في فسخ عقد المقاولة، إذا           
 وجه معيب أو مناف لشروط العقد، وذلك بعـد تحديـد مهلـة              ىبالعمل المطلوب القيام به عل    

معقولة لتصحيح الأعمال ولم يقم المقاول بذلك، كما يجوز لصاحب العمل أن يعهد العمل إلـى         
  . ولخالف أو تصحيحه على نفقة المقاول الأممقاول آخر لإتمام ما قام به المقاول ال

كما أعطت المادة صاحب العمل الحق في فسخ العقد دون حاجة إلى تحديد مدة للإصـلاح أو                 
  :لإتمام العمل في الحالات الآتية 

  .إذا كان إصلاح طريقة التنفيذ من العيوب مستحيلا
  .عدم التزام المقاول بشروط العقد

را لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن       خر المقاول في البدء بالتنفيذ أو في إنجاز العمل تأخ         المادة تأ 
  . المقاول القيام بالعمل في المدة المتفق عليها

  تخذ المقاول مسلكاً ينم عن عدم تنفيذ التزامه إإذا 
  . نه أن يجعل تنفيذ إنجاز العمل مستحيلاًأ شنإذا قام المقاول بفعل م

 مـن   738ي، والمـادة     من القانون المدني الأردن    785يتطابق حكم هذه المادة مع حكم المادة        
 من القانون المدني المـصري، والمـادة        650مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة       

 مدني سوري، والمـادة     616 من القانون المدني الجزائري، كما يتطابق مع حكم المادة           553
 ـ 664/1 مدني عراقي يتوافق مع المـادة        869 مدني ليبي، ويتوافق مع حكم المادة        649 ن  م

  . قانون الموجبات والعقود اللبناني
  

  )744(مادة 
يضمن المهندس والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما          
شيدوه من مبان، أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى، ولو كان التهدم ناشـئا عـن عيـب فـي                    

امتها معيبة، ما لم يكن المتعاقدان      الأرض التي أقيمت عليها، أو كان صاحب العمل قد أجاز أق          
  . في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت أو المباني مدة أقل من عشر سنوات

تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم صاحب العمل له، ولا تسري أحكام هذه المادة على ما                 
  . قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن
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  :ة الإيضاحيةالمذكر
تتعرض هذه المادة إلى مسئولية المقاول والمهندس المعماري، عن التهدم أو العيـوب التـي               
تصيب ما شيدوه من مبان أو منشات ثابتة أخرى كالجسور والكبـاري والطرقـات ونظـراً                
لخطورة تهدم المباني أو تصدعها خلال فترة العشر سنوات التي تلي تسلم صاحب العمل هذه               

ي، فقد شددت هذه المادة تضامن المقاول والمهندس المعماري حتى تدفعهما إلى بذل كل              المبان
عناية ممكنة فيما يشيدانه من المنشآت، وعلى وجه الخصوص، انه يغلب أن يكـون صـاحب             
العمل رجلا غير فني وغير خبير بصناعة البناء ولا بهندسة المعمار، فأراد المشرع حمايتـه               

  .  رجل فني وخبير في عمله مهندسا كان أم مقاولامن المتعاقد معه وهو
  :فالضمان الذي تقرره هذه المادة ضمان من نوع خاص، وخصوصيته تتمثل في الآتي

أن هذه المادة أقامت التضامن بين المهندس المعماري والمقاول وهي حالة من حـالات              : أولا  
  . التضامن الذي يرجع أساسه إلى القانون

لمقاول والمهندس، يمتد إلى ما يقع للمباني والمنشآت مـن تهـدم كلـي أو               أن ضمان ا  : ثانيا  
جزئي خلال عشر سنوات من وقت تسلم المباني والمنشآت من صاحب العمل ولـذا يـسمى                

  . ما لم يتبين من أن هذه المباني ستبقى أقل من عشر سنوات) بالضمان العشري(
إلى ما يوجد في المباني والمنشآت من عيـوب         انه لا ينحصر بالتهدم وإنما يمتد كذلك        : ثالثاً  

  . من شأنها أن تؤدي إلى تهدم المباني وتهدد متانة البناء وسلامته
 من القانون   554 من القانون المدني المصري، والمادة       651يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 650ري والمـادة     من القانون المدني السو    617المدني الجزائري، كما يتطابق مع حكم المادة        
 من قانون الموجبات والعقـود      668 مدني عراقي والمادة     870مدني ليبي ويتوافق مع المادة      

  . اللبناني
  

  )745(مادة 
إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميمات دون أن يكلف بالإشراف على التنفيـذ كـان      

دس أو صاحب العمـل     مسئولا فقط عن عيوب التصميم، وإذا عمل المقاول تحت إشراف المهن          
الذي أقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسئولا عن العيوب التي تقع في التنفيـذ دون عيـوب                  

  . التصميم
  :المذكرة الإيضاحية

  :تحدد هذه المادة مسئولية كل من المهندس والمقاول على النحو الآتي
  . نفيذهيكون المهندس مسئولا عن عيوب التصميم إذا لم يكلف، بالأشراف على ت
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يكون المقاول مسئولا عن عيوب تنفيذ العمل دون عيوب التصميم إذا عمـل المقـاول تحـت                 
  .إشراف المهندس أو صاحب العمل
 555 من القانون المدني المصري ويتطابق مع المـادة          652يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مدني ليبـي والمـادة      651 مدني سوري والمادة     618من القانون المدني الجزائري، والمادة      
 من قـانون الموجبـات والعقـود        668/2والمادة  ) متوافقة( من القانون المدني العراقي      871

  ). متوافقة(اللبناني
  

  )746(مادة 
  . يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو الحد منه

  :المذكرة الإيضاحية
ية المهندس والمقاول بالنظام العام، يترتب على ذلـك أن كـل            تتعلق القواعد التي تنظم مسئول    

اتفاق على إعفاء المهندس أو المقاول أو الحد منها باطل، ويمكن تبرير ذلك، أن رب العلم لا                 
ذلك كان لا بد من حمايته خاصة، بينما يعتبر كلا          ليكون عادة ذا خبرة فنية في أعمال البناء، و        

ن رجال الأعمال ذوي الخبرة الفنية، وهما فـي ذات الوقـت            من المقاول والمهندس، وهما م    
  .الجانب الأقوى في عقود المقاولة بسبب هذه الخبرة

 مـن القـانون     556 من القانون المدني المصري، والمـادة        653تتطابق هذه المادة مع المادة      
ع القانون   من مشرو  743 من القانون المدني الأردني، والمادة       790المدني الجزائري، والمادة    

 مدني ليبي ويتوافق مع المادة      652 مدني سوري والمادة     619المدني العربي الموحد، والمادة     
  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني669 مدني عراقي والمادة 870/1

  
  )747(مادة 

  . تسقط بالتقادم دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب
  :رة الإيضاحيةالمذك

 من المشروع دعوى صاحب العمل بالـضمان فـي مواجهـة المقـاول        783أخضعت المادة   
والمهندس إلى التقادم القصير، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار لمراكز أطراف عقد المقاولة لأن             
إخضاع دعوى الضمان للتقادم الطويل، يعني هذا أن كلا من المقاول والمهنـدس عليهمـا أن                

عرضين لدعوى الضمان مدة طويلة تتعارض مع التشديد في الضمان اللذين يتعرضـان             يبقيا م 
، وهذا يعني أن صاحب ) من المشروع 780المادة  (له، وهو ضمان مشدد كما ورد سابقا انظر         

العمل له أمر برفع دعوى الضمان خلال ثلاث سنوات يبدأ سـريانها مـن وقـت العيـب أو                   
ع التهدم بعد خمس سـنوات      وقمادة، فإذا انكشف العيب أو      حصول التهدم كما هو واضح من ال      
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من التسليم للمباني والمنشآت، فان الثلاث سنوات تبدأ من هذا اليوم لرفـع دعـوى الـضمان                 
فيكون وفقا لذلك قد انقضى من وقت التسليم لنهاية مدة التقادم ثماني سنوات، فإذا لـم ترفـع                  

لعمل قد سقط بالتقادم ولا يستطيع الادعـاء        الدعوى خلال الثلاث سنوات يكون حق صاحب ا       
بان مدة العشر سنوات لم تنته بعد وهي مدة الضمان العشري، وإذا لم ينكـشف العيـب ولـم                  
يحصل التهدم إلا آخر السنة العاشرة للضمان، فيكون لصاحب العمل أن يرفع دعـواه خـلال                

من وقت تسلم المباني وهـذه      الثلاث سنوات فيكون أمامه في هذه الحالة ثلاث عشرة سنه تبدأ            
هي أقصى مدة يمكن أن تنقضي من وقت التسلم إلى وقت رفع دعوى الضمان، فإذا انقـضت                 

  . هذه المدة سقط حق صاحب العمل بالضمان
 من القانون المدني    557 من القانون المصري، والمادة      654يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .  مدني ليبي653 من القانون المدني السوري والمادة 620الجزائري، كما يتطابق مع المادة 

  
  الفرع الثاني

  التزامات صاحب العمل

  )748(مادة 
يلتزم صاحب العمل بتسليم ما تم من العمل متى أنجزه المقاول ووضعه تحت تـصرفه فـإن                 
امتنع بغير سبب مشروع على الرغم من دعوته إلى ذلك وتلف في يد المقاول لسبب لا يرجع                 

  . يه فلا ضمان عليهإل
  :المذكرة الإيضاحية

يلتزم صاحب العمل بتسليم ما تم إنجازه من العمل بواسطة المقاول، ويقصد بالتسليم في عقـد                
المقاولة، الاستيلاء على العمل بعد أن يكون المقاول قد وضعه تحت تصرف صاحب العمـل               

ل، العمل وأن يوافق عليه بعد      بحيث لا يوجد عائق من الاستيلاء عليه، وأن يتقبل صاحب العم          
فحصه، هذا المعنى الخاص للتسليم يتفق وطبيعة عقد المقاولة، فعقد المقاولة، يقع على عمل لم               

 صاحب العمل منه ويقر     ثقيكن موجودا وقت انعقاد العقد، ومن ثم، وجب عند إنجازه أن يستو           
معنى التسلم فـي البيـع      بأنه موافق للشروط والمواصفات المتفق عليها، وهذا على عكس من           

والإيجار حيث يكون المشتري والمستأجِر في الغالب علـى علـم بـالعين المبيعـة والعـين                 
المستأجرة، فإذا امتنع صاحب العمل من التسلم رغم دعوته إلى ذلك، ولم يكن لامتناعه سـبب   

ذا الهـلاك   مشروع انتقلت إليه تبعة هلاك وتلف المباني والمنشآت في يد المقاول متى كان ه             
  . والتلف لا يرجع إلى المقاول أو إلى أحد تابعيه
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 من القـانون    745 من القانون المدني الأردني، والمادة       792يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني المـصري، والمـادة        655المدني العربي الموحد، ويتوافق مع حكم المادة        

  . القانون المدني العراقي من 873/1 ليبي والمادة  مدني558
  )749(مادة 

  . يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالبدل عند تسلم العمل ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

تحدد هذه المادة زمن دفع البدل للمقاول، بوقت تسلم العمل على ضوء أحكام المـادة الـسابقة                 
  .ضي بغير ذلكمن المشروع، ما لم يوجد إتفاق يق) 748(

 من القانون المدني الأردني ويتوافق مـع المـادة          793يتطابق حكم هذه المادة مع حكم المادة        
 من القانون   656 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، ويتطابق مع حكم المادة            746/1

  .  من القانون المدني الجزائري559المدني المصري والمادة 
  

  )750(مادة 
عمل مكونا من عدة أجزاء أو كان الأجر محددا على أساس الوحدة، التزم صـاحب               إذا كان ال  

العمل بأن يفي للمقاول من البدل بقدر ما أنجزه من العمل بعد معاينته وتقبله، على أن يكون ما           
تم إنجازه متميزاً أو قسماً ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في جملته ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير                  

  . ذلك
  :لمذكرة الإيضاحيةا

  :دفع البدل للمقاول يقع على أساس كيفية القيام بالعمل من قبل المقاول على النحو الآتي
إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء وانتهى هذا الجزء وتم تسلمه مـن قبـل صـاحب       : أولاً  

  . ذا الجزءالعمل وتقبله بعد أن فحصه، يلتزم صاحب العمل بأداء البدل المتفق عليه لإنجاز ه
الخ، عندئذ يـستوجب    ...إذا كان العمل تم على أساس الوحدة، أي بمعيار القياس، المتر          : ثانياً  

ن يكون هناك إتفاقا    أدفع البدل وفقا لهذا المعيار، كل ذلك ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك، ك              
ون هناك إتفاقا على     دفع البدل بصورة إجمالية بعد تسلم العمل والموافقة عليها، أو كأن يك            ىعل

تقسيم العمل لمراحل، يستحق المقاول عند نهاية كل مرحلة من مراحل العمل على جزء مـن                
الخ، ويخضع تقدير ما إذا كان العمل الذي تم إنجازه متميزا أو اعتباره قسما ذا أهمية                ...البدل

  . من المقاولة ككل إلى السلطة التقديرية للقاضي
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  )751(مادة 
 أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أنه مـن الـضروري            ىالعقد بمقتضى مقايسة عل   إذا ابرم   

 لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة غير جسيمة، وجب على المقاول            
 يخطر صاحب العمل مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في البدل، فإن لم يفعل سقط حقه في                  أن

  . به قيمة المقايسة من نفقاتاسترداد ما جاوز 
ضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لصاحب العمل أن يتحلل من العقد           تإذا كانت المجاوزة التي يق    

 أن يكون ذلك دون إبطاء، مع إبقاء المقاول قيمة ما أنجـزه مـن الأعمـال            ىويقف التنفيذ عل  
التنفيذ مع التزامه بدفع قيمة     المقدرة وفقا لشروط العقد، أو أن يطلب من المقاول الاستمرار في            

  .الزيادة في البدل
  :المذكرة الإيضاحية

يفترض تطبيق هذه المادة أن المتعاقدين قد اتفقا على أن يكون الأجر على أسـاس الوحـدة،                 
وتبين أنه يجب لتنفيذ العمل حسب ما تم الاتفاق عليه أو وفقا للمواصفات التي تمليها أصـول                 

ل المقايسة مجاوزة غير جسيمة، أي بزيـادة بعـض الوحـدات، أو             المهنة، أن يتجاوز المقاو   
مجاوزة جسيمة، فإن المادة تفرض على المقاول أن يخطر صاحب العمل مبينـا مقـدار مـا                 
يتوقعه من زيادة في البدل، فإن لم يفعل المقاول ذلك سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمـة                   

، أما إذا كان التجاوز جسيما فإن المـادة أعطـت           المقايسة من نفقات في حالة التجاوز الجسيم      
لرب العمل الحق في أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ، على أن يكون ذلك دون إبطـاء مـن                   
صاحب العمل، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقـد أو أن                 

يتطابق حكـم   . فع قيمة الزيادة في البدل    يطلب من المقاول الاستمرار في التنفيذ مع التزامه بد        
 794 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، ويتوافق مع المادة           747هذه المادة مع المادة     

 من القـانون المـدني المـصري،        657من القانون المدني الأردني، ويتوافق مع حكم المادة         
 مـدني سـوري،     623 المـادة     من القانون المدني الجزائري، ويتوافق مع حكم       560والمادة  
  .  من القانون المدني العراقي879 مدني ليبي، ويتوافق مع المادة 656والمادة 

  
  )752(مادة 

إذا ابرم العقد ببدل إجمالي على أساس تصميم إتفق عليه مع صاحب العمل فليس للمقـاول أن                 
 أن يكـون ذلـك      يطالب بأية زيادة في البدل ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضـافة إلا              

  . راجعا إلى خطأ صاحب العمل أو أن يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على بدله
  . يجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة، إلا إذا كان العقد الأصلي قد إتفق عليه شفاهة
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ن ليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أ              
يستند إلى ذلك بطلب زيادة البدل، ولو بلغ هذا الإرتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسيرا مـا لـم                   

  . يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

إذا إتفق على أن يكون البدل إجماليا على أساس التصميم المقدم من صاحب العمل، فإن المادة                
بير في عقد المقاولة قد وضع في حـساباته ضـمن           تفترض بأن المقاول هو الرجل الفني والخ      

البدل الإجمالي أية زيادة تطرأ دون خطأ من صاحب العمل، الأمر الـذي يـسقط حقـه فـي          
المطالبة بزيادة البدل بما يتفق وهذه الزيادة، إلا إذا كانت هذه الزيادة راجعة إلى خطـأ مـن                  

نئذ يكون للمقاول المطالبة بقـدر      صاحب العمل، أو كان المقاول مأذونا من صاحب العمل، حي         
  . الزيادة المتفق عليها

والاتفاق بالزيادة عن البدل الإجمالي يجب أن يكون مكتوبا، إلا إذا كان العقد الأصلي قد إتفق                
  . عليه شفاهية

وتؤكد الفقرة الثالثة من المادة على أن المقاول ليس له أن يطلب زيادة البدل حتى ولو ارتفعت                 
د الأولية المستخدمة في العمل، وارتفعت أجور الأيدي العاملـة أو غيرهـا مـن               أسعار الموا 

التكاليف حتى ولو بلغ هذا الإرتفاع حدا جسيما مما يجعل تنفيذ عقد المقاولة من قبل المقـاول                 
  .عسيراً، كل ذلك الأشياء يوجد إتفاق يغير ذلك

 من  561مدني المصري، والمادة     من القانون ال   1/3و658/2يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من مشروع القانون المدني العربـي الموحـد،         2و748/1القانون المدني الجزائري، والمادة     

 مـن  657 من القانون المدني السوري، وتتطابق مع المادة       2و624/1وتتطابق مع حكم المادة     
  . قود اللبناني من قانون الموجبات والع675القانون المدني الليبي، وتتطابق مع المادة 

  
  )753(مادة 

يجوز للمحكمة الحكم بزيادة البدل أو بفسخ العقد إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامـات               
كل من صاحب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عاملة لم تكن فـي الحـسبان وقـت                 

  . ولةالتعاقد، وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقرير المالي لعقد المقا
  :المذكرة الإيضاحية

 مـن   151(تعتبر هذه المادة تطبيقا من تطبيقات نظرية الظروف الطارئة التي تناولتها المادة             
 من المشروع تفترض وقوع حوادث استثنائية عامه أثناء تنفيذ العقد،           753، فالمادة   )المشروع

بين التزامات كـل مـن      وانه ليس في الإمكان توقعها وتؤدي إلى انهيار التوازن الاقتصادي           
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صاحب العمل والمقاول والى تداعي الأساس الذي قام عليه التقرير المالي لعقد المقاولة وهـي              
  .من المشروع) 165(نفس الشروط التي تقضيها المادة 

  : فإذا توافرت هذه الشروط يكون للمحكمة المختصة اتخاذ أمر من الأمور الآتية
لة إذا رأت مبررا لذلك، كأن ترى المحكمة بأنـه كلمـا زاد             أن تحكم بفسخ عقد المقاو    : أولا ً 

البدل الذي سيحصل عليه المقاول فإن التزام المقاول سيبقى مع ذلك مرهقا، وفي الوقت ذاتـه                
  . مرهقا لصاحب العمل، ومن ثم يكون فسخ العقد لرفع الإرهاق عن المقاول وصاحب العمل

لبدل في هذه الحالة لا تعني، إلا يتحمـل المقـاول أي            وزيادة ا : أن تحكم بزيادة البدل     : ثانياً  
خسارة من زيادة التكاليف، بل على المحكمة أن تحمل المقـاول أولاً كـل الزيـادة المألوفـة       

  .للتكاليف، أما ما زاد عن ذلك يقسم مناصفة بين المقاول وصاحب العمل
القاضي وقف تنفيذ العقد حتى     وقف تنفيذ العقد مؤقتا حتى زوال هذه الحوادث، قد يرى           : ثالثاً  

يزول الحادث الطارئ، إذا كان هذا الحادث وقتيا يقدر له الزوال في وقت قصير، فلا يحكم لا                 
بفسخ العقد، ولا بزيادة البدل وإنما يحكم بوقف تنفيذ العقد ريثما يزول السبب الذي أدى إلـى                 

  . ذلك
 مـن   561مدني المـصري والمـادة       من القانون ال   658/4يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 748/3 من القانون المدني الليبي، والمادة       657القانون المدني الجزائري، ويتطابق مع المادة       
 . من مشروع القانون المدني العربي الموحد

  
  ) 754(مادة 

  . إذا لم يحدد البدل سلفا وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول
   :ضاحية المذكرة الإي 

تحدد هذه المادة العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد البدل الذي يستحقه المقاول               
  : في حالة عدم الاتفاق عليه، وهذه العناصر هي 

  . قيمة العمل: أولاً 
  . النفقات التي أنفقها المقاول على العمل: ثانياً 

، وطبيعة العمل، وكمية العمل والوقـت  ويسترشد في معرفة ذلك، بالعرف الجاري في الصنعة   
الذي استغرقه إنجازه، ومؤهلات المقاول وكفاءته الفنية وسمعته وأثمان المواد التي استخدمت            

  . في العمل وأجور العمال
 من القانون   625 من القانون المدني المصري، والمادة       659يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن   880/1 من القانون المدني الليبي، وتتوافق مـع المـادة           658المدني السوري، والمادة    
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 من مشروع القـانون المـدني العربـي    749القانون المدني العراقي، وتتوافق مع حكم المادة   
  . الموحد

  
  )755(مادة 

 يستحق المهندس بدلا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة، وآخر عـن إدارة العمـل               
  . لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلكوالإشراف على تنفيذه، ما

  . إذا لم يحدد العقد هذا البدل، استحق المهندس بدل المثل
إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس، وجب تقدير البدل بحـسب الـزمن                

  . الذي استغرقه وضع التصميم، مع مراعاة هذا العمل
   :المذكرة الإيضاحية 

 عمل قانوني، كوضع التصميم والرسوم، وعمل المقايسة، وإدارة         يقوم المهندس بعمل مادي لا    
العمل والإشراف على التنفيذ، فعمله على هذا النحو، مقاولة، أما إذا قام بجانب أعماله المادية،               
أعمال وتصرفات قانونية، وكان عقده خليطا بين المقاولة والوكالة، والمقاولة هي العمل الغالب             

  . لمقاولة مع الوكالة طبقت على المهندس أحكام المقاولةفإذا تعارضت أحكام ا
لذا فإن هذه المادة بينت بأن للمهندس بدلا عما قام به من عمل التصميم وعمل المقايـسة، وإذا                
قام بأعمال الإشراف وأعمال الإدارة كذلك، فانه يؤجر على عمله هذا، ببدل يتناسب مع هـذا                

 ذلك، وإذا لم يبين العقد بدل المهندس، استحق بدل المثل           العمل، ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير      
الذي يخضع في تحديده عند الاختلاف إلى تقدير الخبرات والسلطة التقديرية للمحكمة، وإذا لم              
يتم العمل بموجب التصميم الذي وضعه المهندس، فإن الأخير يستحق بدلا مقدرا بحسب الزمن              

 طبيعة العمل، وأجر المهندس قد يقدر بصفة إجمالية         الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة     
  .وقد يقدر وفقا لنسبة معينة من قيمة الأعمال الفعلية لا بما ورد ضمن المقايسة

 من القانون   563 من القانون المدني المصري، والمادة       660يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 881 مدني ليبي ويتوافق مع المادة       659 مدني سوري والمادة     626المدني الجزائري، والمادة    

 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد والمـادة          750ويتطابق مع المادة    . مدني عراقي 
  .  من القانون المدني الأردني797
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  الفرع الثالث

  المقاولة من الباطن

  )756(مادة 
اول من البـاطن إذا لـم       يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مق             

  . يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه
  . يبقى المقاول في هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل صاحب العمل

  

   :المذكرة الإيضاحية 
 إلى مقـاول مـن      الأصل في عقد المقاولة، أنه يجوز للمقاول أن يكل العمل كله أو جزءا منه             

الباطن، ما لم يكن هناك شرطا مانعا يمنع المقاول من ذلك، أو كانت طبيعة العمل تقتضي أن                 
يقوم المقاول نفسه بهذا العمل ولا يكون ذلك إلا في نطاق الأعمال الفنية التي تحتاج إلى قدرة                 
خاصة، والشرط المانع يمكن استخلاصه صراحة، ويمكـن استخلاصـه بطريقـة ضـمنية              
فيستخلص من الظروف لكون العمل من طبيعة فنية، فإذا تمت المقاولة مـن البـاطن، يبقـى                 
المقاول الأصلي مسئولا تجاه صاحب العمل عن جميع ما يقوم به المقاول من الباطن، وذلـك                
وفقا لأحكام عقد المقاولة الأصلي، وليس عقد المقاولة من الباطن، على أسـاس أن صـاحب                

  ).من الغير(ة له شخصا غريباَ العمل يعتبر بالنسب
 مـن   564 من القانون المدني المصري، والمادة       661يتطابق حكم هذه المادة مع حكم المادة        

 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمـادة         751القانون المدني الجزائري، والمادة     
 مـدني   660 والمادة    مدني سوري  627 من القانون المدني الأردني، ويتطابق مع المادة         798

 635 من القانون المدني العراقي، كما يتطابق مع حكم المـادة            882ليبي، ويتوافق مع المادة     
  .من قانون الموجبات والعقود اللبناني

  
  )757(مادة 

يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة              
ما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصـلي وقـت رفـع    صاحب العمل مباشرة ب  

الدعوى، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل مـن المقـاول الأصـلي                 
  .وصاحب العمل

ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد صاحب العمل أو المقاول الأصلي امتياز على                
 الأصلي أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز، ويكون الامتيـاز            المبالغ المستحقة للمقاول  

  . لكل منهم بنسبة حقه
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حقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينـزل               
  . له المقاول عن دينه قبل صاحب العمل

   :المذكرة الإيضاحية  
 المقاول من الباطن، ولا العمال الـذين يعملـون لـدى            الأصل أنه لا توجد علاقة مباشرة بين      

المقاول الأصلي أو المقاول من الباطن وصاحب العمل، وهذا يعني أنه لا يكون لهم إلا رفـع                 
الدعوى غير المباشرة للمطالبة بحقوقهم تجاه المقاول الأصلي من صاحب العمل، وهـذا مـا               

ي في حصيلة الدعوى، حيث ستقسم فيمـا        يعرضهم لمشاركة الدائنين الآخرين للمقاول الأصل     
المقاول من البـاطن وعمالـه، وعمـال        (بينهم قسمة غرماء، الأمر الذي وجب حماية هؤلاء         

، فأعطتهم المادة الحق في رفع الدعوى المباشرة على صاحب العمل، إذ إن             )المقاول الأصلي 
طن وقد عززت دعـاواهم     هؤلاء العمال لا يقلون في الحاجة إلى الرعاية عن المقاول من البا           

  . المباشرة بحق امتياز يجنبهم مزاحمة دائني المقاول الأصلي
وتعتبر حقوق المقاول من الباطن وعماله وعمال المقاول الأصلي، مقدمة وفقا لحق الامتيـاز              

  . على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل
 من القانون   565ن المدني المصري، والمادة      من القانو  662يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مدني ليبي وتتوافـق مـع أحكـام    661 مدني سوري والمادة   628المدني الجزائري، والمادة    
 من قانون الموجبـات     678 من القانون المدني العراقي، كما تتفق مع أحكام المادة           883المادة  

  .والعقود اللبناني
   

  الفرع الرابع

  انقضاء المقاولة

  )758 (مادة
  . ينقضي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضا أو قضاء

   :المذكرة الإيضاحية 
تحدد هذه المادة بعض أسباب انقضاء عقد المقاولة، فتنقضي إما بانتهاء وإنجاز العمل المتفـق               

ون تطبيقا من   القيام به، أو فسخ عقد المقاولة إما رضا وإما قضاء، وهذه المادة لا تعدو أن تك               
  . تطبيقات القواعد العامة

 800 من القانون الأردني، كما يتطابق مع حكم المـادة  753يتطابق حكم هذه المادة مع المادة     
) فقـه حنفـي   ( من مرشد الحيـران      615من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة        

  .  مدني عراقي844 مدني سوري والمادة 629والمادة 
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  )759(مادة 
ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه، سواء كانت الاستحالة راجعـة إلـى               

  . المتعاقدين أو إلى أحدهما أو إلى سبب أجنبي
   :المذكرة الإيضاحية 

وهذه ) انفساخه بقوة القانون  (يعتبر استحالة تنفيذ عقد المقاولة من أسباب انقضاء عقد المقاولة           
)  مـن المـشروع    173أنظر المـادة    (لا تطبيقا للمبدأ العام في انقضاء الالتزام        المادة ليست إ  

ويستوي أن تكون الاستحالة راجعة إلى إسم المتعاقدين معاَ أو إلى أحدهما، أو إلى سبب لا يد                 
له فيه، ويترتب على ذلك، انقضاء الالتزامات المتقابلة التي ترتبت عن عقد المقاولة وينفـسخ               

  .  من تلقاء نفسهعقد المقاولة
 من القانون   567 من القانون المدني المصري، والمادة       164يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـدني   886/1 مدني ليبي والمادة     663 مدني سوري والمادة     630المدني الجزائري، والمادة    
  . عراقي

  
  )760(مادة 

 وقت قبـل إتمامـه، علـى أن      يجوز لصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ في أي          
يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع               

  . كسبه لو أنه أتم العمل
يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظـروف               

ص منه ما يكـون المقـاول قـد         تجعل هذا التخفيض عادلا، ويتعين عليها بوجه خاص أن تنق         
إقتصده من جراء تحلل صاحب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته فـي أمـر                  

  . آخر
   :المذكرة الإيضاحية  

أجازت هذا المادة لرب العمل العدول في أي وقت قبل إنجاز العمل من قبل المقاول، إذا رأى                 
ع في العقد، وذلـك لتغيـر بعـض الظـروف           أنه من الخير العدول عن تنفيذ العمل والرجو       

الاقتصادية في البلاد التي أبرم عقد المقاولة فيها، كأن تصدر قوانين بتخفيض إيجار البيـوت،               
إلى حد يصبح فيه إكمال عمارته التي كان ينوي تأجيرها عملا غيـر رابـح أو إذا أصـبح                   

تجارته أو أن يتحلل من     صاحب العمل عاجزا عن تكملة المشروع لإصابته بخسارة فادحة في           
وذلك بإرادته المنفردة ودون حاجة لموافقة المقاول فـي ذلـك، شـريطة أن              ) المقاولة(العقد  

يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال وما كان المقـاول                
عـد العامـة    يستطيع أن يكسبه فيما لو أتم العمل المطلوب، ولا يعتبر ذلك خروجا على القوا             
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والتي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقـدين       )  من المشروع  147(وعلى وجه الخصوص المادة     
وأنه لا يجوز تعديل العقد أو نقضه إلا باتفاق الطرفين، وذلك من خلال ما ألزمت به المـادة                  
صاحب العمل من تعويض، حيث ألزمته بأن يعوض المقاول ما تكبده من خسائر وما فاته من                

 وهذا هو التنفيذ بمقابل حيث أصبح التنفيذ العيني لعقـد المقاولـة لا يجـدي بالنـسبة                  كسب،
وأبقـت بـاب    ) الطريـق (لصاحب العمل، إذ لا مصلحة له فيه، ولذا قفلت المادة هذا البـاب              

  .التعويض مفتوحا يدخل منه إلى تنفيذ العقد على الوجه الذي يراه مناسباَ
مة المختصة أن تنقص المستحق مـن التعـويض عمـا فـات       كما أجازت الفقرة الثانية للمحك    

  :المقاول من كسب وعلى وجه الخصوص
  . ما يكون المقاول قد إقتصده من جراء تحلل صاحب العمل من العقد: أولاً 
  . وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر: ثانياً 

 من القانون   566مصري، والمادة    من القانون المدني ال    663يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـدني  885 مدني ليبـي والمـادة    662 مدني سوري والمدة     629المدني الجزائري، والمادة    

  . عراقي بالتوافق
  

  )761(مادة 
إذا هلك الشيء بسبب قوة قاهرة قبل تسليمه لصاحب العمل، فليس للمقاول أن يطالـب ببـدل                 

  . ى من قام بتوريدها من المتعاقدينعمله ولا يرد نفقاته، ويكون هلاك المادة عل
إذا أعذر صاحب العمل المقاول بأن يتسلم الشيء، أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبـل التـسليم                  

  . راجعا إلى خطئه، وجب عليه أن يعوض صاحب العمل عما يكون قد ورده من مادة العمل
شيء أو تلفـه راجعـا      إذا كان صاحب العمل هو الذي أعذر أن يتسلم الشيء، أو كان هلاك ال             

إلى خطأ منه أو إلى عيب في المادة التي قام بتوريدها كان هلاك المادة عليه وكان للمقـاول                  
  . الحق في البدل وفي التعويض عند الاقتضاء

   :المذكرة الإيضاحية 
يعتبر هلاك الشيء بسبب القوة القاهرة قبل تسلمه لصاحب العمل، سببا لانفساخ عقد المقاولـة               

لقانون، يترتب على ذلك سقوط التزامات كل طرف من أطراف عقد المقاولة في مواجهة              بقوة ا 
الطرف الآخر، فلا المقاول يجوز له أن يطالب ببدل عمله ولا يرد نفقاته التي يكون قد أنفقها                  
عما قام به، و لا من ورد المادة يستطيع المطالبة بتعويضها بل يتحمل تبعة هلاكها سواء أكان                 

  .  أم صاحب العملالمقاول
أما إذا تبين أن صاحب العمل قد أعذر المقاول بان يتسلم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تلفـه             
يرجع إلى خطأ المقاول أو إلى أحد تابعيه من العمال، وجب على المقاول تعـويض صـاحب                 
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المقاول ، أما إذا كان     )الخ...أخشاب، حديد، إسمنت  (العمل عما يكون قد ورده من مادة العمل         
هو الذي أعذر صاحب العمل بالتسلم، أو كان الهلاك راجعا إلى فعل صاحب العمل وتقصيره               
أو من أحد تابعيه، فانه يتحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، كذلك إذا تبين أن الهلاك أو التلـف                   

أن راجع إلى عيب في المادة التي قام بتوريدها صاحب العمل، ويكون للمقاول في هذه الحالة                
  . يطالب في البدل وفي التعويض عند الاقتضاء

 من القـانون    568 من القانون المدني المصري والمادة       665يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .المدني الجزائري

  
  )762(مادة 

ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان متفقا على أن يعمل بنفـسه، أو كانـت مؤهلاتـه                  
  . ر في التعاقدالشخصية محل اعتبا

إذا خلا العقد من مثل هذا الشرط أو لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار جاز لصاحب العمل                 
  . أن يطلب فسخ العقد إذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل

   :المذكرة الإيضاحية 
ا يحل محله الورثـة فـي       الأصل أن موت المقاول لا يعتبر من أسباب انقضاء المقاولة، وإنم          

  :ومع ذلك يرد على هذا الأصل الاستثناءان الآتيان) المورث(إنجاز العمل الذي بدا به سلفهم 
إذا كانت شخصية المقاول موضع اعتبار لدى صاحب العمل واشترط هذا الأخيـر أن              : أولاً  

  . نهاء عقد المقاولةيعمل المقاول بنفسه، ثم مات المقاول، فإن موت المقاول يعتبر حينئذ سببا لإ
إذا تبين أن الورثة لم تتوافر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل يكون لـصاحب               : ثانياً  

  . العمل أن يطالب بفسخ عقد المقاولة
ويلحق بموت المقاول، عجزه عن العمل بصورة كاملة، كأن يكون رساما وفقد بـصره أو أن                

خ، ويستوي في ذلك، أن يكون المقاول قد بدأ فـي           ال...يصاب بمرض عضال يقعده عن العمل     
  . عمله أو لم يبدأ بعد

 من القانون   569 من القانون المدني المصري، والمادة       666يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المـدني     665 من القانون المدني السوري، والمادة       632المدني الجزائري، والمدة    

 من قانون الموجبات والعقـود      643 مدني عراقي ومع المادة      888مادة  الليبي، وتتوافق مع ال   
  . اللبناني
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  )763(مادة 
إذا انتهى العقد بموت المقاول، وجب عل صاحب العمل أن يدفع للشركة قيمة مـا تـم مـن                   

  . الأعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات
جوز لصاحب العمل في مقابل ذلك أن يطالب بتسليم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدء                ي

  . في تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضا عادلا
تسري هذه الأحكام أيضا إذا بدا المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لـسبب لا             

  . يرجع إليه
   :المذكرة الإيضاحية 

  :ه المادة الآثار التي تترتب على موت المقاول وهي على النحو الآتيتتناول هذ
إذا مات المقاول قبل بدء التنفيذ وقبل أن ينفق أية مصروفات، في هذه الحالة، ينقـضي                : أولاً  

عقد المقاولة، ولا يرجع أحد المتعاقدين بشيء على الآخر، إلا إذا كان صاحب العمل قد عجل                
  . يستطيع أن يطالب باستردادهاجزءا من الأجرة عندئذ 

إذا مات بعد البدء بالتنفيذ، في هذه الحالة على صاحب العمل أن يدفع لتركـة المقـاول            : ثانياً  
قيمة ما أتم إنجازه من قبل المقاول والمصروفات التي أنفقها على ما لم يتم بعد مـن العمـل،                   

  .  والنفقاتوذلك بقدر النفع الذي عاد على صاحب العمل من هذه الأعمال
يكون لصاحب العمل كمقابل لما دفعه لتركة المقاول أن يطالب بتسليم المواد التـي تـم                : ثالثاً  

إعدادها وكذلك الرسوم التي بدأ بتنفيذها، على أن يطالب بتسليم المواد التي تم إعدادها وكذلك               
  . الرسوم التي بدء بتنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضا عادلا

، ومـن ثـم     ) من المشروع  753انظر المادة السابقة    (لعجز عن العمل يلحق بالموت      ا: رابعاً  
 عندما يـصبح    763على صاحب العمل الالتزام بأحكام الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة            

  . المقاول عاجزا عن إنجاز العمل أو عن إكماله
 من القانون   570لمصري، والمادة    من القانون المدني ا    667يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مدني ليبي ويتوافق مـع المـادة        666 مدني سوري، والمادة     633المدني الجزائري، والمادة    
  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني674 من القانون المدني العراقي والمادة 889
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  الفرع الخامس

  التزام المرافق العامة

  )764(مادة 
العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد             التزام المرافق   

بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق               
  . فترة معينة من الزمن
   :المذكرة الإيضاحية 

 إلى وجود مرافق عامة في      يستند تنظيم التزام المرافق العامة ضمن نصوص القانون المدني،        
الوقت المعاصر، أجازت السلطة العامة للأفراد استغلالها بمقتضى عقود التزام تضمنها شروط            
لتنظيم علاقة الملتزم بعملائه، وان هذه الشروط كما هي ملزمة للعملاء ملزمـة للـشركة أو                

شروط إلى ما لهـا مـن       الفرد الذي يعهد إليه باستغلال المرفق العام، ويرجع الالتزام بهذه ال          
  :طبيعة اللائحة الإدارية، وتشمل عناصر التزام المرفق بما يأتي

أن يكون هناك عقد التزام المرفق مبرما بين الإدارة المختصة بتنظيمـه، وبـين أحـد                : أولاً  
الأفراد أو إحدى الشركات التي يعهد إليها باستغلال هذا المرفق، فالعقـد يقـوم بـين الجهـة                

أو أحد أشخاص الإدارة المحليـة،      ) الدولة(تي أنشأت المرفق العام وقامت بتنظيمه       الإدارية ال 
كالمحافظة أو المدينة أو القرية، وبين إحدى الشركات أو أحد الأفراد من أشـخاص القـانون                

  . الخاص
أن يكون المرفق ذا صفة اقتصادية أو تجارية، كمرفـق الكهربـاء والميـاه والغـاز                : ثانياً  

  .  بمختلف أنواعها، أو مرفق البريدوالمواصلات
أن يكون لعقد المرفق العام مدة معينة، فلا يجوز أن يكون العقد أبديا، أو معقودا لمـدة                 : ثالثاً  

غير معينة، أو لمدة معينة بالغة الطول، وإنما يجب أن تكون المدة المتفق عليها تسمح للسلطة                
لظروف، وفي الوقت نفسه تسمح للملتـزم أن        الإدارية بتغيير طريقة إدارة المرفق مع تطور ا       

  . يقتضي من استغلال المرفق ما يكافئ نفقاته وفوائد رأس المال الذي استثمره
 مـدني   634 من القانون المدني المـصري، والمـادة         668يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن   891مـادة    من القانون المدني الليبي، ويتوافق مـع ال        667سوري، ويتطابق مع المادة     
  . القانون المدني العراقي
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  )765(مادة 
يتعهد ملتزم المرفق العام بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العميـل علـى                 
الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذي يتقاضاه، وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد             

  . هذا العمل ونصوص القانونالالتزام وملحقاته، وما تقتضيه طبيعة 
  :المذكرة الإيضاحية 

عقد التزام المرافق العامة، ينشئ حقوقا شخصية لكل من الطرفين، كما هو الحـال، بالنـسبة                
لسائر العقود المدنية الأخرى، فيكون لعميل المرفق أن تقدم له الخدمات على الوجه المألوف،              

ه الخـدمات مـن العميـل، وفقـا للـشروط         مقابل أن يكون للملتزم الحق في تقاضي أجر هذ        
المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته في حالة وجودها، وفقا للشروط التـي تقتـضيها               
طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين، فيما يتعلق بالأسعار التـي يتقاضـاها                

رته للتطور وبكفالة المساواة بين     الملتزم من العملاء، وبكفالة استمرار المرفق وانتظامه ومساي       
  . العملاء

 من القانون المدني المصري، كما يتطابق مـع المـادة           669يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني الليبي، ويتوافق مع المـادة         668 من القانون المدني السوري والمادة       635
  .  من القانون المدني العراقي892

  
  )766(مادة 

ا كان ملتزم المرفق محتكراً له احتكاراً قانونيا أو فعليا، وجب عليه أن يحقق المساواة التامة                إذ
  . بين عملائه سواء في الخدمات العامة أو في تقاضي الأجور

لا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي علـى تخـصيص الأجـور أو                 
ة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه الشروط التي يعينها          الإعفاء منها، على أن ينتفع بهذه المعامل      

  . الملتزم بوجه عام، ولا يجوز للملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للآخرين
كل تمييز يمنح على خلاف ما تقضي به الفقرة السابقة، يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر            

تمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي فـي       الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا ال          
  .المنافسة المشروعة
   :المذكرة الإيضاحية 

يغلب أن يكون ملتزم المرفق العام محتكراَ للمرفق احتكاراً قانونياً، وذلك عندما يكون الملتزم              
هو وحده الذي يدير المرفق ويستغله بموجب عقد الإلتزام، أو إحتكـاراً فعليـا، إذا تعهـدت                 

دارية ألا تمنح لغيره من المنافسين له التسهيلات التي تمنحها إيـاه كالترخيـصات              السلطة الإ 
  . اللازمة والإعانات وما إلى ذلك
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من أن يتعاقدوا مع غيره للحـصول علـى   ) الأفراد(هذا الوضع من شأنه أن لا يمكن العملاء         
حـد مـن تحكـم      الخدمات التي يقدمها المرفق، فكان يجب التدخل لحماية هؤلاء عن طريق ال           

الملتزم وإيثاره بعضهم على بعض، إما عن طريق أداء خدمات المرفق، وإمـا عـن طريـق             
مـن  ) 766(تخفيض الأجور المقررة، وهذا ما التزمت به نص الفقرة الأولـى مـن المـادة                

المشروع حيث أوجب تحقيق المساواة التامة بين العملاء سواء أكان من الناحية العمليـة، أن               
 المرفق العام بعض المميزات من تخفيض الأجور أم الإعفاء منهـا، إلا أن هـذه                يمنح ملتزم 

المميزات يجب ألا تنصرف إلى أشخاص معينين بذواتهم، بل لمجموعة من الأشخاص تتوافر             
فيهم شروط معينه، فإذا ما طلب أحد هذه المجموعة الاستفادة من هذه المميزات أعطيـت لـه         

تي حددها ملتزم المرفق العام، وعلى سبيل المثال، أن يمنح ملتزم           طالما توافرت فيه الشروط ال    
المرفق العام تخفيضا ملموسا لطلاب المدارس في أجور المواصلات، ومن ثـم يكـون لكـل                
طالب الاستفادة من هذا التخفيض عن استعماله أحد وسائل النقل التابعة لملتزم المرفق العـام،               

دأ المساواة التي يجب أن يلتزم به عند أداء الخدمات أو في            وهذا الوضع في الحقيقة لا يخل بمب      
تقاضي الأجور، طالما أن ملتزم المرفق لا يجاوز الحد الأقصى للأسعار التي قررتها السلطة              

  . الإدارية
 الحق للعميل إذا وقع تمايز أو إخلال بمبدأ المـساواة،           766وقد منحت الفقرة الثالثة من المادة       

لب فيها الملتزم بحقه وفقا للقواعد العامة المقررة في القانون المدني ولـه             أن يرفع دعوى يطا   
  :أن 

يطالب بالتنفيذ العيني وذلك بالمطالبة بإنقاص الأجر إلى الحـد المـسموح بـه قانونـا          : أولاً  
واسترداد ما دفعه زائداً على ذلك، أو يطالب بإعادة الخدمة العامة التي قطعهـا عنـه ملتـزم                

  . م كالنور والغاز أو المياهالمرفق العا
يطالب بالتعويض وذلك عن كل ضرر أصابه من جراء الإخلال بحقوقه المتقدمة، كأن             : ثانياً  

يطلب تعويضا عن الضرر الذي أصابه من تعطيل خط المواصلات أو الـذي ترتـب عـن                 
  .الإخلال بمبدأ المساواة

لب نادر ما يطالب بـه العميـل، وذلـك          يطالب بفسخ العقد بينه وبين الملتزم وهذا الط       : ثالثاً  
  . لحاجته للخدمات التي يقدمها المرفق وهي ضرورية

 مـدني   636 من القانون المدني المـصري، والمـادة         670يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .  من القانون المدني العراقي893 مدني ليبي، وتتوافق مع المادة 669سوري، والمادة 
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  )767(مادة 
 لتعريفات الأسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التي يبرمها              يكون

  . الملتزم مع عملائه، ولا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها
يجوز إعادة النظر في تعريفات الأسعار فإذا عدلت الأسعار المعمول بهـا، سـرت الأسـعار                

  . قت التصديق عليهاالجديدة دون أثر رجعي من و
  

  :المذكرة الإيضاحية 
ترجع القوة الإلزامية للأسعار المتداولة بين ملتزم المرفق العام والعملاء، ليس للعقـد المبـرم               
بين الملتزم والسلطة، وليس للعقد المبرم بين الملتزم والعميل، وإنما إلـى الـسلطة وحـدها،                

تها ابتداء، أو اقترح عليها الملتزم أن تكون        ويستوي في هذه الأسعار أن تكون السلطة قد حدد        
في حدود معينه وصادقت عليها السلطة، أو نوقشت مع الملتزم ثم تم إقرارهـا، ففـي جميـع             
الأحوال تكون السلطة هي التي وضعت هذه الأسعار ومن ثم، تعتبر السلطة مـصدر القـوة                

يترتب على اعتبار الأسعار كذلك، أن      . الإلزامية لها، لذا لا يجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام        
كل اتفاق يخالفها يعتبر باطلاَ، ووجب التقيد بالأسعار المقررة، ومن باب أولى إذا وقع غلـط                
في تطبيق الأسعار المقررة، سواء بالزيادة أو النقص كنتيجة لهذا الغلط وجب في هذه الحالـة                

  .لك لصالح العميل أم لصالح الملتزمتصحيح الغلط والرجوع إلى السعر المقرر، سواء أكان ذ
ومع ذلك يجوز إعادة النظر في الأسعار، وإنما إذا وقع ذلك أن عدلت الأسعار، فـلا يجـوز                  
العمل بها إلا بعد تصديقها من جهة الإدارة، ولا يجوز تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي، وإنمـا                 

  .بأثر فوري يبدأ سريانه من وقت التصديق
 من القانون   637 من القانون المدني المصري، والمادة       671مادة مع المادة    يتطابق حكم هذه ال   

 مـن القـانون المـدني       895 من القانون المدني الليبي والمادة       670المدني السوري، والمادة    
  ). بالتوافق(العراقي 

  
  ) 768(مادة 

  . للتصحيحكل إنحراف أو غلط عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا 
إذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة على                  
الأسعار المقررة وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم كان له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار                

  . المقررة ويقع باطلا كل إتفاق يخالف ذلك
ن وقت العلم بمخالفة الأجور المقبوضة للأسعار       تسقط بالتقادم دعوى التصحيح بانقضاء سنة م      

  .المقررة
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  :المذكرة الإيضاحية 
تؤكد هذه المادة ما سبق أن أكدته المادة السابقة من المشروع، من أن وقوع الغلط في تطبيـق                  
قوائم الأسعار المصدق عليها من قبل الإدارة المختصة، بأنه يجوز تصحيحه سواء أكان الغلط              

نقصان، فإن كان الغلط قد وقع لصالح العميل وذلك بالزيادة على الأسعار، يكون             بالزيادة أو ال  
للعميل استرداد ما زاد عن الأسعار المحددة من جهة الإدارة، وإذا كان الغلط لـصالح الإدارة                
وذلك بالنقص في الأسعار، يكون للمتقدم طلب استكمال النقص إلى حد الأسعار المحـددة، ولا            

  .لى غير ذلك، وإلا كان الاتفاق باطلايجوز الاتفاق ع
ولم تخضع الفقرة الثالثة من المادة دعوى التصحيح إلى التقادم الطويل، وإنما إلى تقادم قصير               

  . مدته سنة واحدة من وقت العلم بمخالفة الأجور المقبوضة للأسعار المقررة
 من القانون   638والمادة   من القانون المدني المصري،      672يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القـانون    896 من القانون المدني الليبي، وتتوافق مع المادة         671المدني السوري والمادة    
  . المدني العراقي

  
  )769(مادة 

يتحمل عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والاتصالات السلكية اللاسـلكية            
ذه المرافق من عطل أو خلل لمدة قصيرة إذا كانت تقتـضيه            وما شابه ذلك، ما يلازم أدوات ه      

  . صيانة الأدوات التي يدار بها المرفق
إذا كان العطل أو الخلل يزيد على المألوف في مدته أو في جسامته جـاز للملتـزم أن يـدفع                    
 مسئوليته إذا اثبت أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة، ويعد الإضراب كذلك إذا أقام الملتزم الـدليل                

على أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه، وانه لم يكن في وسعه أن يتلافاه بأيـة وسـيلة                   
  . أخرى

   :المذكرة الإيضاحية 
ملتزم المرافق العامة مسئول عن استمرار المرفق العام وانتظامـه بموجـب نـص القـانون                

  . والمبادئ العامة، وبموجب العقد المبرم بينه وبين العميل، وعقد الالتزام
ومع ذلك إذا وقع خلل لمدة قصيرة تقتضيه صيانة الأدوات التي يدار بها المرفق كـان هـذا                  
الخلل مألوفا، لا يعتبر به الملتزم مخلا بالتزاماته ولا يجعله محل مسئولية أمام العملاء، الذين               

 فـي   يجب عليهم أن يتحملوا هذا الخلل المألوف، كانقطاع النور أو إلغاء التليفون كنتيجة لتلف             
أدوات المرفق واحتياجها إلى الصيانة أما إذا كان العطل أو الخلل يزيد عن المألوف في مدته                
أو جسامته، فإن هذا يعد إخلالا من الملتزم بواجباته، ويكون مسئولا عنه لا اتجـاه الـسلطة                 
المختصة فقط، وإنما تجاه عملاء المرفق، ولا يستطيع ملتزم المرفق العـام أن يـدفع عنـه                 
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مسئولية، بإثبات أنه قد بذل العناية اللازمة التي تتفق مع العناية التي يبذلها الشخص المعتـاد                ال
في إدارة المرفق، وانه لم يرتكب خطأ أو تقصيراً وإنما عليه أن يقيم الدليل، لدفع المـسئولية                 

بما يقـع  عنه، بأن سبب الخلل والعطل يرجع إلى القوة القاهرة، والقوة القاهرة لا تنحصر فقط             
خارج إدارة المرفق، كغارة جوية أثناء الحرب تعطل أجهزة المرفق العام، ولكن تتعدى إلـى               
الأحداث التي تقع داخل إدارة المرفق كأن تتعطل الآلات أو تنفجر، بشرط ألا يكون في الوسع                

  .توقع مثل هذه الأحداث
الدليل على أن وقوع الإضراب     ومن قبيل القوة القاهرة، إضراب عمال المرفق إذا أقام الملتزم           

  . كان دون خطأ منه، وانه لم يكن في وسعه أن يتلاشاه بأية وسيلة أخرى
 من القـانون    639 من القانون المدني المصري والمادة       673يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

لقـانون   من ا  899 من القانون المدني الليبي، وتتوافق مع المادة         672المدني السوري، والمادة    
  . المدني العراقي

  
  )770(مادة 

  تسري النصوص المنظمة لالتزام المرافق العامة الأشياء تتعارض مع أحكام القوانين الخاصة
   :المذكرة الإيضاحية 

تقيد هذه المادة تطبيق النصوص السابقة بما قد يوجد من نصوص في أحكام قـوانين خاصـة                 
  . تتعارض مع هذه النصوص

  
  الفصل الثاني

  قد العملع

  الفرع الأول

  أركان عقد العمل

  )771(مادة 
عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يقوم بعمـل لمـصلحة المتعاقـد                 

  . الآخر، تحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الآخر
   :المذكرة الإيضاحية 

لمادي، لا القانوني، تتركز أهـم عناصـره، فـي          عقد العمل من العقود التي ترد على العمل ا        
  . عنصر العمل الذي يقوم به العامل لحساب صاحب العمل وتحت رقابته وإشرافه مقابل اجر

والعنصر الآخر، وهو عنصر الأجر وهو المقابل المالي الذي يحصل عليـه العامـل بـسبب                
ة وهي تعني خضوع العامـل      العمل الذي قام به، والعنصر الأخير، هو عنصر التبعية القانوني         
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بتعليمات وأوامر صاحب العمل على نحو يمكن لهذا الأخير مراقبته أو الإشراف عليه أثنـاء               
  . العمل كما يمكنه من معاقبته إذا خرج أو خالف تعليماته بشأن العمل

ويعتبر عنصر التبعية القانونية بين صاحب العمل والعامل، من أهم العناصر التي تميز عقـد               
 من المشروع   771مل عن غيره من العقود التي يمكن أن تتشابه معه، وقد حرصت المادة              الع

  . على إبراز هذا العنصر لأهميته لعقد العمل
والبحث عن توافر التبعية القانونية، يعتبر من مسائل الواقع يـستقل القاضـي بتقـديرها دون                

ل الوقائع الثابتة التـي تـرجح       معقب عليه من المحكمة العليا، ويستدل عليها القاضي من خلا         
عقلا بوجودها أو عدم وجودها، والقاضي بذلك، يتمتع بحرية كاملة في استخلاص هذه التبعية              

  .من جميع الظروف و الملابسات المحيطة المراد وصفها
وعقد العمل من العقود الرضائية التي تكفي الإرادة لانعقاده دون حاجة لشكل معين له، ومـن                

  . زمة للجانبين والمعاوضة وكذلك من العقود الزمنيةالعقود المل
 من القانون المدني المصري، ويتوافـق مـع المـادة           674يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من مشروع القانون المدني العربي الموحد،       758 من القانون المدني الأردني، والمادة       805/1
  .  من القانون المدني العراقي900دة  من القانون المدني السوري، والما640والمادة 

  
  )772(مادة 

تسري أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أصحاب الأعمـال وبـين الممثلـين التجـاريين                 
ومندوبي التأمين، وغيرهم من الوسطاء، ولو كانوا مأجورين بطريقة العمولة أو كانوا يعملون             

اص تـابعين لأصـحاب الأعمـال       لحساب جملة من أصحاب الأعمال، مادام هؤلاء الأشـخ        
  . وخاضعين لرقابتهم
  :المذكرة الإيضاحية 

يخضع لأحكام عقد العمل، الممثلون التجاريون، ومندوبو التأمين، وغيرهم من الوسطاء حتـى       
ولو كانوا يعملون بطريق الوكالة بالعمولة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أصحاب الأعمال              

رابطة التبعية أي يخضعون لأصحاب الأعمال فـي أعمـالهم          طالما تربطهم بأصحاب العمل     
ويخضعون لرقابتهم في إدارة أعمالهم، فكيفية القيام بالعمل من قبل هؤلاء الأشخاص لا تهـم               
بقدر ما يهم، هل يمارسون العمل الذين يقومون به بمطلق حريتهم دون رقابة مـن صـاحب                 

رة لأحكام عقد العمل، هكذا يلعب عنـصر        العمل ودون إشرافه فإذا كانوا كذلك، خضعوا مباش       
التبعية القانونية بين من يقوم بالعمل وصاحب العمل كضابط للتفرقة بين من يخضع لأحكـام               

  . عقد العمل ومن لا يخضع إلى ذلك وإنما يخضع لأحكام أخرى
  . من القانون المدني المصري676يتطابق حكم هذه المادة مع الفقرة الأولى من المادة 
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  )773 (مادة

  . يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة

إذا كان عقد العمل لمدة غير معينة أو لمدة تزيد عن خمس سنوات، جاز للعامل بعد انقضاء                 

خمس سنوات أن ينهي العقد دون تعويض على أن يخطر صاحب العمل قبل ستة أشهر مـن         

  . قضاءتاريخ الان

  : المذكرة الإيضاحية 
عقد العمل من العقود الزمنية والتي يلعب الزمن دورا أساسيا في مدته، والأجر الذي سيحصل               

  . عليه العامل في نهاية عمله
على ضوء ذلك، فقد ينعقد عقد العمل للقيام بمهمة معينة وينتهي بانتهائها، وقـد ينعقـد لمـدة                  

، يتفق عليها في العقد، وقد ينعقد بدون تحديد مدة فيكـون            الخ...معينة شهر أو شهرين أو سنة     
  .عندئذ عقد عمل غير محدد المدة

في عقد العمل غير محدد المدة، يجوز للعامل، وبإرادته المنفردة أن يفسخ العقد وإنما عليه قبل                
 المطالبة بالفسخ أن يخطر صاحب العمل قبل ستة اشهر من الوقت الذي يريد إنهاء العقد فيه،               

وكذلك إذا زادت مدة عقد العمل على خمس سنوات وإنما يشترط إخطار صاحب العمل بـذلك                
قبل ستة أشهر من نهاية المدة، والمشرع بذلك حرص ألا يكون عقد العمل بالنسبة للعامل في                
الحالة التي لم تحدد في العقد مدة معينة أو إذا زادت المدة خمس سنوات، قيدا على حريته التي                  

  . النظام العام فأجاز له إنهاء العقد بإرادته المنفردةتعد من 
لا شكل له فيجوز أن يتم بإخطار عدلي، وقد يتم بورقة عاديـة             ) فسخ(والإخطار بإنهاء العقد    

بل يمكن أن يتم شفويا لكن في الحالة الأخيرة يقع عبء الإثبات بوقوع الإخطار على العامـل                 
  . ويكون بكافة طرق الإثبات

العقد بناء على رغبة العامل، فان ذلك يتم دون مطالبة بالتعويض، باعتباره المتسبب             وإذا فسخ   
  .في إنهاء العقد وان فسخ العقد يتضمن إخلال بالتزام تنفيذ العقد طوال المدة المتفق عليها

 806 من القانون المدني المصري، ويتوافق مع المادة         679يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
ون المدني الأردني، علما بأن هذه المادة تذكر بأن إنهاء العقـد يـتم دون تعـويض،                 من القان 

 من القانون   641 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة         759ويتوافق مع المادة    
  . من القانون المدني العراقي901المدني السوري، والمادة 

  
  )774(مادة 

ر إذا كان هذا العمل لم تجر العادة بالتبرع بـه أو كـان              يفترض في أداء العمل أن يكون بأج      
  . عملا داخلا في مهنة من أداه
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   :المذكرة الإيضاحية 
الأصل في عقد العمل أنه من عقود المعاوضة، بحيث يحصل كل طرف من أطـراف العقـد                 

قد مقابلا لما يلتزم به في مواجهة الطرف الآخر، ومن ثم فان عدم الاتفاق على الأجر ضمن ع                
العمل لا يعني أن العمل سيتم تبرعا، وإنما رجوعا للأصل في عقد العمل بأنه يتم بأجر المثل،                 
ومع ذلك، فان الاستثناء على عقد العمل بان العمل يتم تبرعا، إذا جرت العادة أو العرف بان                 

 ـ                  ن مثل هذا العمل يؤدى تبرعا من القائم به، كذلك إذا كان العمل يعتبر داخلا ضمن مهنـة م
  . أداه

 812 من القانون المدني المصري، وتتوافق مع المادة         681يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة        763من القانون المدني الأردني، والمادة      

  .  من القانون المدني العراقي907 من القانون المدني السوري، والمادة 649
  

  )775(مادة 
  . اجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال ومنفعة في أي صورة كانت

إذا لم يكن الأجر مقدرا في العقد كان للعامل أجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فـإذا لـم                    
  . يوجد عرف تولى القاضي تقديره لمقتضيات العدالة

  :المذكرة الإيضاحية 
بين صاحب العمل والعامل ولا يجـوز أن يتـرك لأيهمـا            أجر العامل في الأصل يتفق عليه       

لاختلاف وتعارض مصالحهما، والأجر مبلغ من النقود يلتزم به صاحب العمل فـي مواجهـة         
العامل ومع ذلك ليس هناك ما يمنع أن يكون الأجر في شكل نسبة مئوية من قيمة الصفقة التي                  

مكن أن يأخذ شكل منحة يقدمها صـاحب        يقوم بها العامل لصالح المنشأة أو المشروع، كذلك ي        
العمل إلى العامل كمقابل للعمل الذي قام به، والمنحة عبارة عن نقود تعطى للعامل مكافأة لـه                 
على أمانته وإخلاصه أو لكفاءته في العمل والإنتاج أو تحسينه، وقد يأخذ شكل النسبة المئوية               

لاوة أو البدل أو المشاركة في الأربـاح أو         من قيمة الصفقة أو ثمن المبيعات أو المكافأة أو الع         
  . العمولة

إذا لم يتفق على الأجر في عقد العمل، يكون للعامل أجر المثل وذلك طبقا لما جـرى عليـه                   
العرف، فإذا لم يوجد عرف تولى القاضي تقديره وفقا لمقتضيات العدالة والتـي تتمثـل فـي                 

  : الغالب بـ 
عمل سواء أكانوا في المنشأة التي يعمل بها العامل أو فـي            بأجرة المثل لعمال يقومون بنفس ال     

  . منشأة أخرى
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عرف المهنة في الجهة أو المكان الذي يتم فيه العمل، إذا لم يوجد لدى صاحب العمل أعمـال                  
  .مماثلة

العدالة ويكون ذلك بالموازنة بين الجهد الذي يبذله العامل وما تحققه المنشأة مـن ربـح مـن                  
  . جراء هذا العمل

  .  من القانون المدني المصري682يتوافق حكم هذه المادة مع المادة 
  

  )776(مادة 
يدخل في اجر العامل ويعد جزءاً منه، ما يتقاضاه العامل من العمولات والنسب المئوية والمنح               
ومقابل الخدمة في الأعمال التي جرى العرف فيها على منحها، وتحتسب عند تسوية حقوقـه،               

  . حجز عليهاأو توقيع ال
  :المذكرة الإيضاحية 

تعدد هذه المادة صور الأجر الذي يمكن أن يتفق عليه كمقابل للعامل عن عمله كالعمالة التـي                 
تعطى للطوافين والمندوبين الجوابيين والممثلين التجاريين، والنسب المئوية التي تـدفع إلـى             

تي تصرف لهـم بـسبب غـلاء        مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات ال        
المعيشة وكذلك المنح التي تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانتـه أو                

  .في مقابل زيادة أعبائه العائلية وكل ما جرى العرف على اعتبارها كذلك
فهذه العمولات والنسب المئوية والمنح كلها تدخل ضمن احتساب الأجر وتسوية حقوق العامل             

  . ند توقيع الحجز عليها من قبل دائني العامل على أساس أنها جزء لا يتجزأ من الأجرأو ع
 من مشروع   762 من القانون المدني المصري، والمادة       683يتوافق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن   647 من القانون المدني الأردني، والمـادة        811القانون المدني العربي الموحد، والمادة      
 مـن مرشـد     602 من القانون المدني العراقي، والمادة       905مدني السوري، والمادة    القانون ال 
  ). فقه حنفي(الحيران 

  )777(مادة 
لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا في الصناعة والتجارة التي جرى فيها العرف                 

  . بدفع هذه الوهبة على أن تكون لها قواعد تسمح بضبطها
من الأجر إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمي المتجر أو المـصنع              تعد الوهبة جزءاً    

الواحد يجمع في صندوق مشترك ليقوم صاحب العمل بعـد ذلـك بتوزيعـه علـى هـؤلاء                  
  . المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه

والمطاعم والمقاهي والمشارب، أن لا يكـون للعامـل         ) النزل(يجوز في بعض أعمال الفنادق      
  . وى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعاماجر س

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

   :المذكرة الإيضاحية 
الوهبة، هي ما يحصل عليها العامل من العملاء من نقود أو أموال أثنـاء قيامـه بالعمـل أو                   

  ). البقشيش(بمناسبته، تعبيرا منهم على حسن أداء العمل أو الخدمة وهي 
العملاء باختيارهم للعامل، أو يدفعها العملاء كنسبة       والوهبة، عبارة عن مبلغ من النقود يدفعها        

مئوية تضاف على الحساب من ثمن السلعة أو مقابل الخدمة، كما يجوز أن تكون الوهبة عينية                
كأن يحصل صاحب المطحنة على جزء من الطحين الذي طحنه كوهبة، أو ما يحصل عليهـا                

ل صباح أو مساء، ولا تعتبر الوهبة       عادة بواب العمارة من المستأجرين من طعام أو شراب ك         
جزءا من الأجر، إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى العرف فيها بـدفع هـذه                ) البقشيش(

جزءا من الأجر إذا كان     ) البقشيش(الوهبة وفقا لقواعد توضع لها بضبطها، كما تعتبر الوهبة          
ثم يقوم صـاحب العمـل   ما يدفع للمستخدمين في المتجر أو المصنع يجمع في صندوق موحد          

  . بتوزيعه عليهم بنفسه أو على الأقل تحت إشرافه
أجرا في الفنادق بالنسبة للعمال، والمطاعم والمقاهي والمـشارب         ) البقشيش(كما تعتبر الوهبة    

إذا كان هؤلاء العمال لا يحصلون على أجر في الأصل إلا هذه الوهبة، أو ما يتناولـه مـن                   
  . طعام

 على العمال والمستخدمين، يجب مراعاة قواعد العدالة بيـنهم ولا يجـوز             وعند توزيع الوهبة  
قصرها على العامل الذي يتعامل مع العملاء أو الزبائن دون عامل المطبخ مـثلا، حتـى لا                 
يكون ذلك مثارا للحسد أو النزاع أو البغضاء بين العمال، وقواعد العدالـة، تقـضي بتوزيـع                 

  . بالتساويالوهبة بين المستخدمين والعمال
ولا يجوز لصاحب العمل الاستئثار بها، لان قيمتها خارج القيمة المستحقة من العملاء ثمنا لما               
قدم لهم من عمل أو خدمة، ولان دفع هذه الوهبة يقصد منه المساعدة والتعبيـر عـن شـكر                   

لصاحب العملاء أو الزبائن للعمال لما لمسوه من حسن المعاملة وأداء الخدمة، ومع ذلك يجوز               
العمل أن يحتجز لنفسه نسبة مئوية مما يجمع من الوهبة إذا بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد عن                 

  .حد معين نظرا لعدم وجود ما يحرم عليه ذلك
  .  من القانون المدني المصري684يتطابق حكم هذه المادة مع أحكام المادة 

  
  )778(مادة 

 مساعدة من المتعلم للمعلم، ولم يبين فـي العقـد           إذا كان العمل تعليم شيء ما يكون في تعلمه        
  .أيهما يستحق أجراً على الآخر، فانه يتبع في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل
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   :المذكرة الإيضاحية 
 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد، والمـادة          764يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من  908 من القانون المدني السوري، والمادة       650 والمادة    من القانون المدني الأردني،    812
  ). فقه حنفي( من مرشد الحيران 600القانون المدني العراقي، والمادة 

  
  الفرع الثاني

  التزامات العامل

  )779(مادة 
  : يلتزم العامل بأن 

 . يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص المعتاد

 . يات اللياقة والآدابيراعي في تصرفاته مقتض

يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه فيمـا لا يعرضـه للخطـر ولا                 
 . يخالف القانون أو الآداب

 . يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله

ضيه يحافظ على أسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد، وفقا لما يقت             
  .الاتفاق أو العرف

  

  :المذكرة الإيضاحية 
العامل في عقد العمل، موضع اعتبار عند صاحب العمل، فعقد العمل في الغالب ما يقوم على                
اعتبارات شخصية يقدرها صاحب العمل بالعامل، كعامل الخبرة لدية، والمقصورة على العمل            

لاعتبارات، ولذا، فان العامل يقتـضي  الخ، من هذه ا...التخصصي في العمل والكفاءة في أدائه   
  . أداء العمل المكلف به بشخصه ولا يجوز أن يحل محله شخص آخر

وعلى العامل أن يبذل من العناية أثناء أداء عمله ما يبذله الرجل المعتاد، ومع ذلك يجـوز أن                  
يقـع  يكون معيار مسئولية العمل، أخف أو أشد من عناية الرجل المعتاد وفقا للاتفـاق وقـد                 

الاتفاق على تخفيف المسئولية أو تشديدها صراحة وقد يقع ضمنا يستخلص من ظروف الحال،              
وعلى سبيل المثال، يجوز استخلاص ضرورة بذل عناية أشد من عناية الرجل المعتـاد مـن                
ارتفاع اجر العامل عن اجر مثله، أو من كونه على درجة عالية من المهارة أو الكفاية الفنيـة                  

  . ؤهلات الحاصل عليهاأو من الم
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ويجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بالقيام بعمل غير متفق عليـه فـي العقـد إذا دعـت                   
الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القـاهرة، ولا                  

  . يذ العقوديجوز للعامل الامتناع عن القيام بذلك، لأنه يتفق مع ما يوجبه حسن النية في تنف
ويترتب على مخالفة العامل في هذه الحالة، إخلالا منه بالتزامه حتى ولو كان العمل المنوط به                
مختلفا اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه، إلا أن هذا الأمر مرهـون بالـضرورة التـي                 

إلـى  اقتضت ذلك، ولما كان من طبيعة الضرورة التأقيت، فيجب على زوالها إرجاع العامـل              
  . عمله الذي اتفق عليه

وعلى صاحب العمل يقع عبء إثبات وجود الضرورة التي تقتضي تغيير عمل العامل، فـإذا               
  .فشل في إثبات ذلك، لا يعتبر العامل مخلا بالتزامه

ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تغيير عمل العامل في غير حالة الضرورة، لكن في هذه الحالة                
 نوع العمل يختلف كليا وجوهريا عن العمل المتفق عليه، وإلا كـان             يجب ألا يكون التغبير في    

  . صاحب العمل مخلا بالتزامه
والعامل يؤدي عمله في المكان المتفق عليه في العقد، وإذا لم يحدد فيكون لرب العمل الحرية                

  . في تحديد مكان العامل وفقا لمقتضيات أعماله
يطيع تعليماته الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليـه، أو         كما يلتزم العامل بأوامر رب العمل وبأن        

الذي يدخل ضمن وظيفته، كما يلتزم بأوامر وبإطاعة من ينوبون عـن رب العمـل، كمـدير                 
  . المصنع أو المحل أو رئيس العمال كل في حدود اختصاصه

، لان ذلك،   والالتزام بهذه الأوامر ليس فيه ما يخالف أحكام عقد العمل، ولا القانون أو الآداب             
ما يوجب على العامل مخالفته، ولا يكون بذلك مخلا في التزامه، كما يجب أن تكـون هـذه                  
الأوامر متعلقة بالعمل المكلف به العامل، ويرجع ذلك، إلى سلطة الإشراف والرقابة التي تثبت              

  . لصاحب العمل بالنسبة للعمل المكلف به العامل
واعيد البدء بالعمل ونهايته، والجزاءات التي تترتـب        وكثيرا يضع صاحب العمل لائحة تبين م      

على مخالفة العامل لما ورد في اللائحة ووضع مثل هذه اللائحة لا تلزم كل صاحب عمـل،                 
وإنما الذي يتواجد عنده كثير من العمال وقد حددها المشرع المصري على سـبيل المثـال ب            

باشرة بين العامل وصاحب العمل تغنـي        عاملا، لأن قلة العمال ستؤدي إلى إقامة علاقة م         15
  . عن وضع مثل هذه اللائحة

ويرجع أساس الالتزام بهذه اللائحة، إلى سلطة صاحب العمل وإشرافه على العمـل، وعلـى               
العمال الذين يقومون به، بمقتضى هذه السلطة يستطيع صاحب العمل إلقـاء الأوامـر علـى                

  .العمال وان يوجههم لما يفيد العمل
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لم العامل أشياء تساعده على أداء عمله، فعلى العامل أن يسهر على حفظ الأشياء التي               وإذا تس 
سلمت إليه لتنفيذ وأداء عمله، وأن يبذل في ذلك، عناية الرجل المعتاد، وإذا احتاجت المحافظة               

  . على هذه الأشياء بعض المصروفات، فان صاحب العمل هو الذي يتحملها لا العامل
 خلال ممارسة عمله في مصنع أو محل تجاري أو شركة، معرفة أصـول              يكتسب العامل من  

المهنة التي يمارسها وكذلك أسرارها الصناعية والتجارية، الأمر الذي يوجب علـى العامـل              
المحافظة على هذه الأصول وهذه الأسرار، لان الإفشاء بها للغير، فيه ضرر كبير يقع علـى                

ة، المعلومات التي تتعلق بطريقـة الإنتـاج والآلات         صاحب العمل، ويقصد بالأسرار الصناعي    
وبالمواد المستخدمة، بينما يقصد بالأسرار التجارية، المعلومـات الخاصـة بنـشاط المنـشأة              

  . ومعاملاتها وتحديد أسعار البضائع التي تنجز فيها أو الخدمات التي تقدمها
ة لا ينحصر أثناء سـريان عقـد        والتزام المعامل، بالمحافظة على الأسرار الصناعية والتجاري      

العمل وإنما يمتد إلى ما بعد انقضاء عقد العمل، بشرط أن تظل هذه المعلومات سرية من قبل                 
المصنع أو الشركة، أما إذا أصبحت هذه الأسرار في متناول الجميع، ينتهي التـزام العامـل                

  . بالمحافظة على هذه الأسرار حيث لم تعد كذلك
 من القانون   814 من القانون المدني المصري، والمادة       686دة مع المادة    يتطابق حكم هذه الما   

 مـن   651 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة         765المدني الأردني، والمادة    
  .  من القانون المدني العراقي909القانون المدني السوري، والمادة 

  
  )780(مادة 

لعمل بشيء آخر، ولا أن يعمل خلال مدة العقد لدى غير          لا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت ا       
صاحب العمل، وإلا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص الأجر بقدر تقصير العامل فـي                

  . عمله لديه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
  

  :المذكرة الإيضاحية 
ه، وألا يثقل نفسه بعمـل   يلتزم العامل بأن يعطي لصاحب العمل كل وقته عند أداء عمله وتنفيذ           

آخر غير العمل المكلف به، كما لا يجوز للعامل أن يعمل خلال مدة العقد عند مؤسسة غيـر                  
المؤسسة التي يعمل فيها، حيث أن في ذلك اقتطاعا من عمله المكلف به مما ينقص ما يمكـن                  

حب العمل  أن يستفيد منه صاحب العمل من العامل، فضلا عن ذلك، أن الأجر الذي يدفعه صا              
هو مقابل العمل الذي يؤديه العامل خلال الساعات أو الفترة الزمنية المحددة لذلك، الأمر الذي               

  . يوجب على العامل الالتزام بعدم العمل لدى مؤسسة أخرى أثناء قيامه بعمله
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وإذا أخل العامل بذلك، يكون لصاحب العمل الحق في فسخ العقد، أو إنقاص الأجر بما يعادل                
ت العمل الذي يقضيها خارج المؤسسة للعمل، كل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقـضي بغيـر                 ساعا

  . ذلك، فالعقد شريعة المتعاقدين
  .  من مشروع القانون المدني العربي الموحد767يتطابق حكم هذه المادة مع المادة 

  
  )781(مادة 

ل أو بالاطلاع علـى     إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العم           
سر أعماله، جاز الاتفاق على ألا ينافس العامل صاحب العمل، ولا أن يشترك فـي مـشروع                 

 .ينافسه بعد انتهاء العقد

يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يكون العامل بالغا رشده وقت إبرام العقـد، وان يكـون القيـد                  
وري لحمايـة المـصالح     مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القـدر الـضر           

  المشروعة لصاحب العمل
لا يجوز أن يتمسك صاحب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من                  
العامل ما يسوغ ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه ما يـسوغ فـسخ العامـل          

 . للعقد

  :المذكرة الإيضاحية 
له في المواعيد المتفق عليها أو المحددة في القانون فإذا مـا انتهـى              يلتزم العامل أن يؤدي عم    

العامل من أداء عمله تكون له الحرية الكاملة في الاستفادة من أوقات فراغه، فله أن يقـضيها                 
على النحو الذي يريده، في الراحة، في الترفيه عن نفسه، في مباشـرة هوايتـه أو ممارسـة                  

  . لعمل لحسابه الخاص أو لحساب صاحب عمل آخرالرياضة، كما له أن يقوم با
وليس لصاحب العمل أن يعترض على ذلك، طالما أن العامل يقوم بما يكلفه به صاحب العمل،                

  . ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد
ومع ذلك فإن مقتضيات حسن تنفيذ العقد، يوجب على العامل، ألا يقوم بعمل مـن شـأنه أن                  

ا يلحق به الأضرار، كما يوجب على العامل ألا يرهق جسمه وقدراته            ينافس صاحب العمل مم   
الجسمانية الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بصاحب العمل طالما أن العامل لا يستطيع القيام به               

  .على الوجه المطلوب، بسبب قيامه بعمل آخر وقت الراحة أدى إلى إرهاق جسمه
 صاحب العمل بفسخ العقد دون تعويض، ما يلحق         فإذا أخل العامل بهذا الالتزام، تعرض لحق      

  . الضرر بالعامل نفسه
إلا أن التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل مرهون ببقاء العامل في مؤسـسة أو شـركة                 
صاحب العمل، فإذا ما انتهى عقد عمله لأي سبب من الأسباب رجعت للعامل حريته الكاملـة                
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ى منافسه صاحب العمل الأول، سواء أكـان ذلـك عـن    للقيام بأي عمل حتى ولو أدى ذلك إل      
طريق القيام بعمل مستقل لحسابه الخاص، أم عن طريق الاشتغال لدى صاحب عمـل آخـر،                

  .شريطة أن تكون منافسة مشروعة
ومع ذلك يجوز إلزام العامل بعدم المنافسة لصاحب العمل الذي كان يعمـل عنـده، بالاتفـاق             

توقيع على عدم المنافسة بالغا عاقلا رشيدا، وهذا ما يقتـضي           شريطة أن يكون العامل وقت ال     
 سنه كما يشترط لصحة الاتفاق      18أن يكون كامل الأهلية، وكمال الأهلية يكون ببلوغ الإنسان          

على عدم المنافسة، تقييد هذا الشرط من حيث الزمان والمكان فلا يجوز أن يكـون إلا لفتـرة             
ؤبدا ولمدة حياة العامل وتخضع مسألة معقوليـة الفتـرة          زمنية معقولة، ولا يجوز أن يكون م      

الزمنية إلى السلطة التقديرية للقاضي، كذلك لا يجوز أن يمتد شرط عدم المنافسة إلـى كـل                 
أرجاء المعمورة أو الوطن، وإنما في منطقة معينه أو شارع معين، كذلك لا يجـوز أن يمتـد                  

نوع معين من العمل، بالقـدر الـذي يـضمن       شرط عدم المنافسة إلى كل الأعمال، وإنما إلى         
  . حماية معقولة ومشروعة لصاحب العمل

لكن شرط عدم المنافسة مرهون أيضا بعدم فسخ عقد العمل أو إذا رفض صاحب العمل تجديد                
العقد دون أن يقع من العامل سبب يؤصل عليه فسخ عقد العمل أو رفض تجديد عقد العمـل،                  

إذا كان صاحب العمل هـو      ) عدم المنافسة (تمسك بهذا الاتفاق    كذلك لا يجوز لصاحب العمل ال     
المتسبب في إقدام العامل على فسخ العقد وإلا كان تمسكه بشرط عدم المنافسة تعسفا منه فـي                 

  .استعمال الاتفاق، فيكون جزاء هذا التعسف ألا يسمح لصاحب العمل التمسك بالاتفاق
لقانون المدني المصري، كما يتطابق مـع المـادة          من ا  686يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  . من مشروع القانون المدني العربي الموحد769
   

  )782(مادة 
إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة، وكان في الشرط مبالغـة                

 المتفـق   تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في صناعة صاحب العمل مدة أطول من المدة             
  .عليها جاز للمحكمة إلغاء الشرط أو تعديله

  

  :المذكرة الإيضاحية 
إذا تبين عند النزاع على الشرط الجزائي، أن المبلغ المطالب به العامل في حالة إخلاله بشرط                
عدم المنافسة مبالغة إلى الحد الذي كان وسيلة لإجبار العامل على البقاء في صناعة صـاحب                

  . ن المدة المتفق عليهاالعمل مدة أطول م
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يكون للمحكمة في حالة اقتناعها أن تلغي الشرط الجزائي بصفة نهائية وإلغـاء شـرط عـدم                 
المنافسة في حملته، وأما أن تعدله وذلك بتخفيض المبلغ الذي يقرره الشرط الجزائي لإزالة كل               

  .مبالغة فيه
 غير ما يدعيه العامل، فلها ألا       وسلطة المحكمة جوازية، في إلغاء الشرط أو تعديله، فإن رأت         

  . تجيبه، ويبقى الشرط الجزائي على حاله
 مـن القـانون المـدني المـصري،         688يتطابق حكم هذه المادة مع الفقرة الأولى من المادة          

  .  من مشروع القانون المدني العربي الموحد770ويتوافق مع حكم المادة 
  

  )783(مادة 
 في أثناء خدمة صاحب العمل، فلا يكون لصاحب العمل حق           إذا وفق العامل إلى اختراع جديد     

في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمته، ما لـم                   
تكن طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتـداع، أو إذا كـان                  

ن يكون له الحق فيما يهتدي إليـه العامـل مـن            صاحب العمل قد اشترط صراحة في العقد أ       
 . المخترعات

 إذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جديه، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليهـا فـي                
الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالـة، ويراعـى فـي تقـديره           

 . ي هذا السبيل من منشآتالمعونة التي قدمها صاحب العمل وما استخدم ف

  : المذكرة الإيضاحية 
الأصل، أن ما يصل إليه العامل أثناء أداء عمله المكلف به من اختراعات جديدة تكـون مـن                  
حق العامل، حتى ولو تبين أن الاختراع أو ما توصل إليه العامل من إبداع غير مسبوق، قـد                  

  . وصل إليه بمناسبة ما كلف به من أعمال
 على هذا الأصل أن يكون الاختراع أو ما توصل إليه العامل من إبـداع لـصاحب                 والاستثناء

  :العمل في حالتين 
إذا كان العامل في أصل عمله مكلفا في إفراغ جهده للوصول إلى هذا الاختـراع أو                : الأولى  
  . الإبداع
 أثناء عملـه  إذا وجد اتفاق بين العامل وصاحب العمل، بأن كل ما يتوصل إليه العامل     : الثانية  

  . من اختراع أو إبداع يكون لصاحب العمل
ومع ذلك إذا كان ما توصل إليه العامل من اختراع، كصناعة سيارة، أو محـرك طـائرة، أو                  
اختراع ذي قيمة اقتصادية، فإنه يجوز أن يطلب العامل من صاحب العمـل مقابـل خـاص                 

  :يراعي فيه المعايير الآتية
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 . مقتضيات العدالة

التي قدمها صاحب العمل وما استخدم العامل في هذا السبيل من أدوات مـن منـشأة                المعونة  
 . صاحب العمل

وعند النزاع، تكون للمحكمة الكلمة النهائية في مقدار هذا المقابل، لمـا تملكـه مـن سـلطة                  
  . تقديرية

 المصري،   من القانون المدني   688يتطابق حكم هذه المادة مع الفقرة الأولى والثانية من المادة           
 من القـانون المـدني      820 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة         771والمادة  

  .  من القانون المدني العراقي912 من القانون المدني السوري، والمادة 655الأردني، والمادة 
  

  الفرع الثالث

  التزامات صاحب العمل

  )784(مادة 
ل اجره في الزمان والمكان اللذين يحـددهما العقـد أو           يلتزم صاحب العمل أن يدفع إلى العام      

  . العرف، متى أدى عمله أو اعد نفسه وتفرغ له، وإن لم يسند إليه عمل
  : المذكرة الإيضاحية 

محل عقد العمل ذو طبيعة مزدوجة، حيث يقدر من محل التزام العامل وهو العمل المكلف به،                
فـالأجر  )  من المـشروع   774انظر المادة   (مل  والأجر والمدة من خلال محل التزام رب الع       

يعتبر ركنا من أركان عقد العمل، وهو في نفس الوقت التزام يقع في ذمـة صـاحب العمـل                   
لصالح العامل، ومن ثم، إذا تم الاتفاق على الأجر المسمى في العقد، أو حدد اجر المثل فـإن                  

لذين يحددهما العقد، وإذا لم يوجد      صاحب العمل يلتزم بدفع الأجر للعامل في الزمان والمكان ال         
  . في العقد ما ينوه فيه عن زمان ومكان دفع الأجر، يلجأ إلى العرف في ذلك

والأجر يستحقه العامل متى أدى عمله المكلف به من الناحية الفعلية، كما يستحقه حتى ولو لم                
ب العمل، وانـه    يقم بالعمل فعلا، إذا أعد العامل نفسه وتفرغ له ووضع نفسه تحت أمر صاح             

ليست عنده ما يمنع القيام بالعمل متى سلمه صاحب العمل أدواته وحدد له نوع العمـل الـذي                 
  . سيقوم به

 من القانون   821 من القانون المدني المصري، والمادة       690يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن   658د، والمادة    من مشروع القانون المدني العربي الموح      772المدني الأردني، والمادة    

  .  من القانون المدني العراقي914القانون المدني السوري، والمادة 
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  )785(مادة 
  :يلتزم صاحب العمل بأن 

يوفر كل أسباب الأمن والسلامة في منشأته وان يهيئ كل ما يلزم لتمكين العامل مـن تنفيـذ                  
 . التزامه

 . لا يقع منها الضرريعني بصلاحية الآلات والأجهزة الخاصة بالعمل حتى 

 . يراعي مقتضيات اللياقة والأدوات في علاقته بالعامل

يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار اجره وكـل               
 .ما كان يتقاضاه من إضافات أخرى

 . يرد للعامل الأدوات الخاصة به

  : المذكرة الإيضاحية 
 التزامات على صاحب العمل تجاه العامل أثناء أداء خدمته وعمله المكلف            تحدد هذه المادة عدة   
  :به، على النحو الآتي

يلتزم صاحب العمل أن يهيئ للعامل المكان الذي سيؤدي فيه عمله، والأدوات المناسـبة لأداء               
مثل هذا العمل وهذا الالتزام يقع على صاحب العمل حتى ولو لم ينص عليه في العقـد، كمـا       

زم باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل مـن الأضـرار الـصحية               يلت
والأخطار التي تهدد حياتهم سواء تعلقت هذه الاحتياطات بالأماكن التي يؤدي فيها العمـل، أو               

  . بالأدوات والآلات التي تستخدم في إنجازه
التي يستعملها العامل أثناء خدمتـه      كما يلتزم صاحب العمل بأن تكون جميع الآلات والأجهزة          

  . صالحة للعمل فيها، حتى لا يقع منها ضرر يصيب العامل
كما يلتزم بمراعاة اللياقة في التعامل مع العامل، والالتـزام بمقتـضيات الآداب وأن يعاملـه                
معاملة إنسانية، فلا يجوز أن يضربه أو أن يسبه، أو أن يكلفه بما لا يطيقه من الأعمـال، أو                   

  . أن يرتكب أي فعل يمس بحياته أو بعرضه
كما يلتزم بمنح العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع العمل الذي كان يؤديه وتـاريخ مباشـرته                 
للعمل وانتهائه ومقدار أجره وكل ما كان يتقاضاه من إضافات أخرى وشهادة الخدمـة هـي                

كية له، ولـذلك لا يجـوز أن        مجرد شهادة بحقيقة الواقع وليست شهادة توصية بالعامل أو تز         
تضمن هذه الشهادة تقريرا عن كفاءة العامل أو أمانته لأن الغرض من هذه الشهادة هو تسهيل                

  . حصول العامل على عمل جديد
وشهادة الخدمة تمنح للعامل بانتهاء عقد العمل، لا قبل انتهائه، وتمنح هذه الشهادة أيـا كـان                 

  .سبب انتهاء العمل
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العمل برد جميع الأوراق الخاصة التي كان العامل قد قدمها بمناسبة عمله،            كما يلتزم صاحب    
  . كشهادة الميلاد، وشهادة الحصول على مؤهل دراسي وغير ذلك من الأوراق

 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد، والمـادة          773يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .  من القانون المدني العراقي913ق مع المادة  من القانون المدني الأردني، وتتواف822

  
  )786(مادة 

إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكرمه لزمه أجر مثله سواء كان ممـن                  
  .يعمل باجر أم لا

  :المذكرة الإيضاحية 
 من مشروع   775 من القانون المدني الأردني، والمادة       824يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن مرشـد     609 من مجلة الأحكام العدلية، والمـادة        576لقانون المدني الأردني، والمادة     ا
  . الحيران

   
  )787(مادة 

يلتزم صاحب العمل بكسوة العامل أو إطعامه إذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد                
  . أم لا

  : المذكرة الإيضاحية 
 من مشروع   775نون المدني الأردني، والمادة      من القا  824يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن مرشـد     609 من مجلة الأحكام العدلية، والمـادة        576القانون المدني الأردني، والمادة     

  . الحيران
  

  )788(مادة 
إذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد ما يقتضي مد أجلها، يستمر العقد بقدر الحاجـة ويلـزم                 

 .ضافةصاحب العمل أجر مثل المدة الم

إذا أنهى صاحب العمل العقد المعين المدة أو المبرم لعمل معين قبل انقضاء مدته أو قبل إنجاز                 
العمل وكان ذلك بلا عذر ودون أن يقع من العامل ما يسوغ فسخ العقد التزم صاحب العمـل                  

 . بأداء الأجر المستحق للعامل عن المدة كاملة أو عن العمل كاملا

   :المذكرة الإيضاحية 
يمتد عقد العمل بعد انقضاء المدة المتفق عليها في عقد العمل، طالما كان هناك مـا يـستدعي                  
ذلك، كعدم انتهاء العمل، إنما امتداد عقد العمل يكون بقدر الحاجة إلى إكمال العمل المكلف به                
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مـل  العامل، والامتداد يقع هنا بقوة القانون، ويلتزم صاحب العمل بناء على ذلك بإعطـاء العا              
  .أجر مثل المدة التي امتد إليها العمل، ومعيار تحديد أجر المثل لهذه المدة هو أجر العامل

أما إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل قبل نهاية مدته، أو قبل العمل المكلف به العامـل ودون                  
ل مبرر قانوني، كان على صاحب العمل أن يلتزم بدفع مستحقات العامل كما لو أنه أنهى العام               

مدة العقد كله أو أنه قام بالعمل كله، ويؤسس هذا الحكم على أساس التعـسف فـي اسـتعمال                   
  . صاحب العمل حقه في إنهاء عقد العمل دون مبرر

ويقع على صاحب العمل عبء إثبات وجود المبرر، فإذا فشل فيكون ملتزما أمام العامل بكـل                
  . ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة

 776 من القانون المدني الأردني، والمادة       826 والمادة   825حكم هذه المادة مع المادة      يتطابق  
  . من مشروع القانون المدني العربي الموحد

  
  )789(مادة 

يلتزم كل من صاحب العمل والعامل أن يقوم بما تفرضه القوانين الخاصة بالعمـل والعمـال                
ب على العامل وصاحب العمل إضافة إلى ما        وعلى سبيل المثال قانون العمل، الأمر الذي يوج       

سبق ذكره من التزامات سواء أكانت تشغل ذمة العامل أو كانت تشغل ذمة صاحب العمل أن                
  . يقوم بالالتزامات التي يضيفها قانون العمل في حالة وجودها

  : المذكرة الإيضاحية 

 من مشروع   777، والمادة    من القانون المدني المصري    693يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .  من القانون المدني الأردني827القانون المدني العربي الموحد، والمادة 

  

  الفرع الرابع

  انتهاء عقد العمل

  )790(مادة 
 . ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل، ما لم يتفق على تجديده

 بعد إنجاز عمل قابل بطبيعته لان يتجدد        إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته أو         
 . عد ذلك تجديدا ضمنيا للعقد

  :المذكرة الإيضاحية 
 811 من المشروع ولذا فإننا نقتـرح إلغـاء المـادة            811هذه المادة طبق الأصل من المادة       

 في الفرع الخاص بأركان عقـد   811 من المشروع لأن وضع المادة       790والإبقاء على المادة    
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صحيحا وإنما يجب أن توضع في الفرع الرابع الخاص بانتهاء عقد العمـل، وقـد               العمل ليس   
  .  من المشروع811حذفت المادة 

 من مشروع القانون المدني الموحد بفقرتيها، والمـادة         778يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .  من القانون المدني الأردني828/1 من القانون المدني المصري والمادة 693/1

  
  )791(مادة 

إذا لم تكن مدة العمل معينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل مـن الطـرفين                   
إنهاء العقد في أي وقت، ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار بذلك فـي المواعيـد                  

  . التي يحددها القانون أو العرف
  . ألا يقل عن الأجر المسمى في العقديستحق العامل أجر المثل عن المدة التي عمل فيها على 

  :المذكرة الإيضاحية 
في الحالة التي لم تحدد مدة معينة للعمل سواء أكان ذلك بالاتفاق أو بنوع العمل أو الغـرض                  
منه، يكون إنهاء عقد العمل في أي وقت سواء أكان ذلك من العامل أم من رب العمل، إنمـا                   

  .ر يوجه في المواعيد التي يحددها القانون أو العرفيشترط لصحة الإنهاء أن يسبق ذلك إخطا
والإخطار ليس له شكل محدد، فيجوز بكتاب عدلي، أو ورقة عادية، أو شفوي، إنما في هـذه                 

  . الحالة يقع عبء الإثبات على من قام بالإخطار، فالبينة على المدعي
الأجر المتفق عليه فـي     يستحق العامل أجر المثل عن المدة التي عمل فيها، بحيث لا يقل عن              

  . العقد
 مـن   779 من القانون المدني المـصري، والمـادة         694/2يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .  من القانون المدني الأردني2 /828مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة 
  

  )792(مادة 
  . يجوز طلب فسخ العقد إذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبة

  . حد الطرفين عند وجود عذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ العقديجوز لأ
   :المذكرة الإيضاحية 

يجوز إنهاء عقد العمل الطارئ الذي يمنع تنفيذ موجبه سواء أكان الطلب من العامل أو كـان                 
من رب العمل، كما يجوز فسخ عقد العمل إذا قام عذر طارئ لأي من الطرفين، كأن يـسافر                  

 الذي يقعده عن العمل، أو كأن يغلق رب العمل المنشأة لكثرة الـديون، أو               العامل أو للمرض  
  . احتراق المنشأة كاملا، أو احتراق جزئيا لا يمكن صاحب العمل من الاستمرار في العمل
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 من مشروع القانون المدني العربي الموحد وعلى وجه         780يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من مـشروع القـانون      780ثانية، على أن يلاحظ أن هذه المادة        الخصوص الفقرة الأولى وال   

المدني العربي الموحد تتضمن فقرة ثالثة تعالج الآثار التي تترتب عن فسخ العقد مـن أحـد                 
، كما يتطـابق مـع      834نأمل إضافتها إلى المادة لتكون فقرة ثالثة للمادة         . الطرفين لقيام عذر  

 مـن   780دني، وهذه المادة لها أيضا فقرة ثالثة كالمـادة           من القانون المدني الأر    829المادة  
  . مشروع القانون المدني العربي الموحد

  
  )793(مادة 

يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من صاحب العمل إذا كان هـذا                 
ن يكون هو   الأخير قد دفع العامل بتصرفاته أو بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أ             

  . في الظاهر الذي أنهى العقد
يعد فصلا تعسفيا نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله بغير                 

  .سبب يرجع إلى العامل إذا كان الغرض منه الإساءة إليه
كون إذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، إلى جانب التعويض الذي ي              

مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضـرر بـسبب                 
فسخ العقد فسخاً تعسفياً، ويعد الفصل تعسفياً إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب العمل،                

  . أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير
   :المذكرة الإيضاحية 

 من العمل تعسفيا إذا لم يقم الفصل على أساس مصلحة مشروعة يحققها صاحب              يكون الفصل 
العمل، فإذا لم يكن الفصل من العمل يحقق لصاحب العمل أية مصلحة مشروعة يكون صاحب               
العمل متعسفا في إنهاء عقد العمل عن طريق فصل العامل من عمله كان بقصد صاحب العمل                

 انتقاما من موقف اتخذه أو سلوك اتبعه ولم يرق لـصاحب      من الإنهاء مجرد الإضرار بالعامل    
  . العمل

كذلك يعتبر الفصل تعسفيا إذا كان صاحب العمل لا يقصد من ذلك إلا تحقيق مـصلحة غيـر                  
مشروعة، كذلك إذا كانت المصلحة التي يقصد تحقيقها لا تتناسب على الإطلاق مع الـضرر               

  ). العامل(الذي يصيب المتعاقد الآخر 
عسف في إنهاء العقد، لا يكون دائما من صاحب العمل وإنما ايضا من المتصور وقوعـه                والت

أيضا من العامل، إذا قصد الإضرار بصاحب العمل أو أراد أن يحقق مصلحة غير مـشروعة                
  . أو أراد تحقيق مصلحة لا تتناسب مع الضرر الذي سيقع لصاحب العمل من جراء ذلك
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لعقد هو صاحب العمل لمعاملته للعامل معاملة جائرة أو لمخالفته          لكن إذا كان المتسبب لإنهاء ا     
شروط العقد، يكون صاحب العمل ملتزما بتعويض العامل لإنهائه عقد العمل كنتيجة مباشـرة              

  . للمعاملة الجائرة له من قبل صاحب العمل
 يـشغله   يعتبر فصلا تعسفيا نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كـان               

العامل إذا كان من شأن هذا النقل أن يسيء للعامل، ولا يغير من ذلك إذا كان النقل اقتـضته                   
  .مصلحة العمل

وإذا ثبت أن فسخ العقد كنتيجة لتعسف أحد المتعاقدين يكون للطرف الآخر في العقـد، إلـى                 
د الإخطـار،   جانب حقه في المطالبة بالتعويض الذي يكون له مستحقا بسبب عدم مراعاة ميعا            

  . أن يكون له الحق في المطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً
  .  من القانون المدني المصري695يتطابق حكم هذه المادة مع المادة 

  
  )794(مادة 

ينفسخ العقد بوفاة العامل، ولا ينفسخ بوفاة صاحب العمل إلا إذا كانت شخصيته قد روعيـت                
  . ام العقدفي إبر

   :المذكرة الإيضاحية 
من أسباب فسخ عقد العمل بقوة القانون، وفاة العامل، لكن وفاة صاحب العمل لا يؤدي إلـى                 

  . إنفساخ عقد العمل، إلا إذا كانت شخصية صاحب العمل قد روعيت في إبرام العقد
اة العامـل،   يعتبر مرض العامل مرضا طويلا، أو عجزه عن العمل لشيخوخته، أو لسجنه كوف            

  . فيفسخ عقد العمل بقوة القانون إذا توافرت حالة من هذه الحالات
 من مشروع   781 من القانون المدني المصري، والمادة       697يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن   663 من القانون المدني الأردني، والمـادة        830القانون المدني العربي الموحد، والمادة      
 مـن مرشـد     617 من القانون المدني العراقي، والمادة       923لسوري، والمادة   القانون المدني ا  

  ). فقه حنفي(الحيران 
  

  )795(مادة 
تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد إلا فيما                

اء فإن المدة فيها لا تبدأ      يتعلق بالعمالة، والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في عملية الإبر         
  . إلا من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد

  . لا تسري هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة أسرار العمل الصناعية والتجارية
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   :المذكرة الإيضاحية 
يذ عقد العمل إلى التقادم القصير وذلك رغبـة         تخضع جميع الدعاوى المترتبة والناشئة عن تنف      

في إنهاء جميع المنازعات بين العامل ورب العمل في وقت قصير وذلك لتحقيـق الاسـتقرار                
والاطمئنان في المعاملات بينهما، ومدة التقادم التي حددتها المادة هي سنة واحدة تبدأ بالنـسبة               

ة في الأرباح والنسب المئوية من جملة الإيراد        للدعاوى التي تتعلق بالنسبة للعمولة أو المشارك      
المحقق من اليوم الذي تقدم فيه صاحب العمل بما يستحقه العامل، أما بالنسبة لباقي الـدعاوى                

الخ، فتبدأ من تاريخ انتهاء العقد، كما       ...المترتبة عن عقد العمل كالمتعلقة بالأجر والتعويضات      
رة الأولى على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة أسـرار         لا تسري مدة التقادم المذكورة في الفق      

  .  سنه15العمل الصناعية والتجارية وإنما تخضع لمدة التقادم العادية وهي 
 من مشروع   782 من القانون المدني المصري، والمادة       698يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن   664المدني الأردني، والمـادة      من القانون    831القانون المدني العربي الموحد، والمادة      
  .  من القانون المدني العراقي925القانون المدني السوري، والمادة 

  
  )796(مادة 

لا تسري أحكام عقد العمل الواردة في هذا الفصل على العمال الخاضعين لتـشريعات العمـل                
  . الخاصة إلا إذا خلت هذه التشريعات من النص عليها

  :المذكرة الإيضاحية 
 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد، والمـادة          783تطابق حكم هذه المادة مع المادة       ي

 901 من القانون المدني السوري، والمـادة        641 من القانون المدني الأردني، والمادة       832/2
  ).  من المشروع ونطالب بإلغائها830هذه المادة مكررة بالمادة (من القانون العراقي 

  
  ثالفصل الثال

  عقد الوكالة

  الفرع الأول

  أركان عقد الوكالة

  )797(مادة 
  . الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل

   :المذكرة الإيضاحية 
الوكالة في الأصل من العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها إرادة المتعاقدين، دون حاجة إلـى               

، ومن العقود الملزمة للجانبين حتى في الحالة التـي تـتم فيهـا              شكل تنصب فيه هذه الإرادة    
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الوكالة تبرعا، حيث يلتزم الموكل برد النفقات التي أنفقها الوكيل عند قيامه بالعمل الموكل به،               
وقد تكون ملزمة لجانب واحد في الحالة التي لا يلتزم بها الموكل بأي التـزام فـي مواجهـة                   

ذا لم تكن الوكالة بأجر ولم وينفق الوكيل أية نفقات عند قيامه            الوكيل وعلى وجه الخصوص، إ    
  . بالعمل

كما تتميز الوكالة بأن محلها عمل قانوني خلافا لعقدي المقاولة والعمل، ويـتم العمـل باسـم                 
الموكل ولحسابه، وتقوم عقد الوكالة في الغالب على الاعتبار الشخصي كما تتميز عقد الوكالة              

م حيث يجوز كقاعدة عامة عزل الوكيل في أي وقت، وللوكيل أن يتنحـى              بأنها عقد غير لاز   
  . عن الوكالة قبل إتمام التصرف القانوني محل الوكالة، كما له ذلك حتى قبل البدء فيه

 من القانون   665 من القانون المدني المصري، والمادة       699يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن   927ن القانون المدني الليبي، بينما تتوافق مع المـادة           م 699المدني السوري، والمادة    

 من قـانون الموجبـات والعقـود اللبنـاني،          769القانون المدني العراقي، وتتوافق مع المادة       
 من مـشروع    784 من القانون المدني الجزائري، وتتوافق مع المادة         571وتتطابق مع المادة    

 من القانون المدني الأردني، كما تتوافق مع المادة         832القانون المدني العربي الموحد، والمادة      
  .  من مجلة الأحكام العدلية1449

  
  )798(مادة 

يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة،               
  . ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك

   :المذكرة الإيضاحية 
 القانوني المراد القيام به عن طريق الوكيـل، إذا كـان رضـائيا،              يتبع شكل الوكالة التصرف   

فالوكالة رضائية، وإذا كان شكليا، كانت الوكالة كذلك، ويستوي في هذه الـشكلية أن تكـون                
والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة، فالرهن الرسمي يعتبر من         ) عرفيه(رسمية أو ورقة مكتوبة     

 الوكالة بالرهن يجب أن يتوافر لها الشكل الرسمي الذي للرهن           العقود الشكلية الرسمية، لذا فإن    
يجـب أن   ) شطب الرهن الرسـمي   (وكذلك محو قيد الرهن الرسمي      ) ورقة رسمية (الرسمي  

 مـن   545أنظر  (تكون الوكالة لمحو القيد شكلياً رسمياً، وكذلك عقد الشركة فهو عقد مكتوب             
قد الشركة عقدا شكليا وهكذا، كل ذلك ما لم         ، ومن ثم، يجب أن تكون الوكالة في ع        )المشروع

  . يوجد نص يقضي بخلاف ذلك
 من القانون المدني المصري، كما يتطابق مـع المـادة           700يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني الليبي، وتتفق مـع المـادة          700 من القانون المدني السوري، والمادة       666
  . العقود اللبناني من قانون الموجبات و775
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  )799(مادة 
  يجوز أن تكون الوكالة عامة أو خاصة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى وقت مستقبل

   :المذكرة الإيضاحية 
وقـد تكـون    ) تتعلق بأعمـال الإدارة   (تعدد هذه المادة أنواع الوكالة، فالوكالة قد تكون عامة          

 على شـرط، لا تتحقـق إلا بتحقـق          ، وقد تكون معلقة   )تتعلق بأعمال تصرف معينه   (خاصة  
  .الشرط، كما يمكن أن تضاف الوكالة إلى أجل، فلا تتحقق إلا بحلول هذا الأجل

 من مشروع   786 من مجلة الأحكام العدلية، والمادة       1456 يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن   919مـادة    من القانون المدني الأردني وال     835القانون المدني العربي الموحد، والمادة      

  ). فقه حنفي (20ص 6أنظر بدائع الصنائع ج ) فقه حنفي(مرشد الحيران، 
  

  )800(مادة 
الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها مـن                 

  . توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرف والعرف الجاري
ع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمـل           الوكالة الخاصة في نوع يعد من أنوا      

  . على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات
  :المذكرة الإيضاحية 

الوكالة الخاصة، لا تعطي الوكيل هذه الصفة إلا بالنسبة لمباشرة الأعمال القانونية المحددة في              
  .  التصرف والعرف الجاريالوكالة وكل ما يتعلق بهذه الأعمال وتقتضيها طبيعة

فالوكالة في البيع تشمل تسليم المبيع، والوكالة في الإيجار تشمل تسليم العين المؤجرة وتـشمل           
الوكالة قبض الدين إعطاء مخالصة بدفعه وشطب الرهن الذي يضمنه وقبض الدين قبل ميعاد              

  . ة المتعاقدينحلوله واستيفاء جزء من الدين إذا جرى العرف بذلك أو انصرفت إليه ني
والأصل أنه لا يجوز التوسع في تفسير الوكالة الخاصة، ومن ثم، فالوكالة في الإبراء من دين                
لا يشمل الوكالة في حوالته، والتوكيل في بيع منزل أو في إيجاره لا يشمل قـبض الـثمن أو                   

  .الخ...الأجرة، والوكالة في الاقتراض لا يشمل التوكيل في الرهن
 الخاصة في عمل معين ولو لم يعين محل هذا العمل على وجـه التخـصيص،                وتصح الوكالة 

كأن يوكل الوكيل ببيع منزل بذاته، أو أن يوكل بالبيع بصفة عامة فيتناول المنزل وكل مـال                 
من أموال الموكل، وإلا أن هذه الوكالة لا تجيز الرهن أو أن يترتب عليها حق عيني آخر، أو                  

ضها إذ لا بد أن يجري لكل تصرف من هذه التـصرفات توكيـل              أن يصالح عليها أو أن يقر     
  . خاص
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وإذا كانت هذه القاعدة جائزة في المعاوضات، إلا أنها غير جائزة في التبرعات بنص القانون،               
كالهبة والإبراء، فيجب أن تكون الوكالة خاصة في التصرف وفي محله، فلا يكفي بأن يوكـل                

حديد المال المراد هبته أو مقدار الدين أو الجزء من الدين           الشخص في الهبة أو الإبراء دون ت      
  .الذي سيتم إبراء المدين منه

والسبب في ذلك يرجع إلى خطورة الوكالة في التبرعات، حتى لا تطلق حرية الوكيـل فـي                 
  .التبرع بمال موكله كما يشاء

 مـن   574المـادة    من القانون المدني المصري و     702/2/3يتطابق حكم هذه المادة إلى المادة       
 من القانون المدني الليبي،     702 مدني سوري، والمادة     668القانون المدني الجزائري، والمادة     

 من  836 من المادة    2 من القانون المدني العراقي ويتطابق مع الفقرة         931ويتوافق مع المادة    
  . القانون المدني الأردني

  
  )801(مادة 

 بما يوضح المقصود منه فلا تخـول الوكيـل إلا أعمـال             إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن      
  . الإدارة

يعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفـظ والـصيانة                 
واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وكل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول             

ليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة مـن          وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إ      
  . أدوات لحفظه

   :المذكرة الإيضاحية 
الوكالة العامة على العكس تقريبا من الوكالة الخاصة، فهي التي ترد بألفاظ عامة، لا يعين فيها                
الموكل محل التصرف المعهود للوكيل، ولا يعين نوع هذا التصرف القانوني ذاته كأن يقـول               

الخ، ومن ثم، لا    ...موكل، وكلتك في إدارة أعمالي، أو وكتلك في إدارة مزرعتي أو متجري           ال
يجوز للوكيل العام أن يقوم بأعمال التصرف تبرعا كان أم معاوضة، وإنما له أن يقوم بأعمال                

  . الإدارة التي تشملها الوكالة العامة
ر إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات        وقد عددت الفقرة الثانية بعضا من أعمال الإدارة كالإيجا        

وأعمال الحفظ والصيانة، واستيفاء الحقوق ووفاء الديون، كما يدخل ضـمن الوكالـة العامـة              
أعمال التصرف التي تكون من مقتضيات الإدارة، كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقـول              

  . وات لحفظهالذي يسرع إليه التلف وكشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أد
 من القانون   573 من القانون المدني المصري، والمادة       701يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مدني ليبي وتتوافـق مـع أحكـام    701 مدني سوري والمادة   667المدني الجزائري، والمادة    
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مادة مع   من قانون الموجبات والعقود اللبناني، كما تتطابق الفقرة الأولى من هذه ال            776المادة  
 من مشروع القـانون المـدني العربـي         788 من القانون المدني الأردني، والماد       838المادة  
  . الموحد

  
  )802(مادة 

  . يعد الإقرار اللاحق للتصرف في حكم الوكالة السابقة
   :المذكرة الإيضاحية 

ن مـشروع    م 790 من القانون المدني الأردني والمادة       839يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـدني عراقـي،     932 مدني سـوري، والمـادة       668القانون المدني العربي الموحد والمادة      

 من مرشد الحيـران     935 من مجلة الأحكام العدلية، والمادة       1453وتتطابق مع أحكام المادة     
  ). فقه حنفي(

  الفرع الثاني

  التزامات الوكيل

  )803(مادة 
ن يتجاوز حدوده المرسومة إلا فيمـا هـو اكثـر نفعـاَ          يلتزم الوكيل بتنفيذ عقد الوكالة دون أ      

  . للموكل
يجوز للوكيل أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان يتعذر عليه إخطار الموكل سلفا، وكانـت                
الظروف يغلب معها الظن بموافقة الموكل على هذا التصرف، وعليه أن يبادر بإخطار الموكل              

  . بتجاوزه حدود الوكالة
   :ية المذكرة الإيضاح

الأصل، أن يلتزم الوكيل في تنفيذ عقد الوكالة ضمن الحدود المرسومة فيه، ولا يجوز لـه أن                 
يزيد أو ينقص عما هو موكل فيه لا من ناحية مدى سعة الوكالة والتصرفات القانونيـة التـي                  
 تتضمنها، ولا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له الموكل إلا إذا كان في التجـاوز نفقـة                 

للموكل، كأن يتفق الوكيل مع المشتري بأن يدفع الثمن معجلاً لا نسيئة، أو لأجـل أقـرب، أو         
بكفالة شخصين مليئين بدلاً من شخص واحد، أو إذا وكل بشراء منزل بثمن معـين أو بيعـه                  
بثمن معين، فاشترى الوكيل بأقل من الثمن المحدد أو باع بأكثر من الثمن المتفق عليـه فـإن                  

  .ق النفع للموكل فيجوز حينئذ التجاوزذلك يحق
كما يجوز للوكيل الخروج عن حدود الوكالة المرسومة من قبل الموكل، في الحالة التي يتعذر               
فيها على الوكيل إخطار الموكل بهذا التجاوز سلفاً، وغلب الظن بموافقة الموكل، إنمـا علـى                

  . ل في حدود التجاوزالوكيل بعد الانتهاء من العمل المبادرة في إخطار الموك
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إذا وكل شخص شخصاً آخر في بيع أوراق مالية في البورصـة بـسعر              : وعلى سبيل المثال    
معين، فلم تبلغ السعر المطلوب، ولم يستطع الوكيل بيعها، فألقى الموكل الوكالة وأعطـى لـه                

لـى  وكالة جديدة برهن هذه الأوراق تأميناً على قرض وكله في عقده، ولكن الوكيل عثـر ع               
المشتري الذي يمكنه دفع السعر الذي طلبه الموكل، فبدلاً من أن يرهن الوكيل الأوراق، باعها               
بهذا السعر، فيكون بيعه للأوراق صحيحا على الرغم من خروج الوكيل عن حدود الوكالة إذا               

  . باع بدلا من أن يرهن، سواء علم الغير بهذا الخروج أو لم يعلم
 من القانون   575 من القانون المدني المصري، والمادة       703مع المادة   يتطابق حكم هذه المادة     

 مدني ليبي، ويتوافق مـع المـادة        703 مدني سوري، والمادة     669المدني الجزائري، والمادة    
 من قانون العقود والموجبات اللبناني، ويتوافق مع        933 مدني عراقي ويتوافق مع المادة       933

 من مشروع القـانون المـدني العربـي         791 الأردني والمادة     من القانون المدني   840المادة  
  ). فقه حنفي( من مرشد الحيران 970الموحد، والمادة 

  
  )804(مادة 

إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعمالـه         
   .الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد

  . إذا كانت الوكالة بأجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الرجل المعتاد
   :المذكرة الإيضاحية 

التزام الوكيل كقاعدة عامة التزام ببذل عناية وليس بتحقيق غاية، حتى ولو كـان التـصرف                
  .القانوني محل الوكالة يتضمن التزاما بتحقيق غاية كالبيع والرهن

مطلوبة من الوكيل، هي عنايته في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر، علـى               والعناية ال 
أنه لا يكلف الوكيل بأن يبذل أكثر من عناية الرجل المعتاد، فالوكيل المعروف بأنه حـريص                
ويبذل في أموره الخاصة أكثر مما يبذله الرجل المعتاد فعليه أن يبذل مثل هذه العنايـة أثنـاء                  

دون اجر، وإذا عرف بأنه غير حريص، فيكون الوكيل غير مسئول إذا بذل عناية              أداء عمله ب  
  . الرجل المعتاد

أما إذا كانت الوكالة بأجر، وجب على الوكيل أن يبذل العناية التي يبذلها الرجل المعتاد حيـث   
  .أن الوكالة في هذه الحالة معقودة لمصلحة الوكيل والموكل معا

 576 من القانون المدني المصري، وتتوافق مع المادة         704مع المادة    يتطابق حكم هذه المادة     
 مـدني مـصري،     704 مدني سوري، والمـادة      670من القانون المدني الجزائري، والمادة      

 من قانون الموجبـات     785 من القانون المدني العراقي، وكذلك المادة        934وتتوافق مع المادة    
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 مـن   792 من القانون المدني الأردنـي، والمـادة         841والعقود اللبناني، ويتطابق مع المادة      
  ). فقه حنفي( من مرشد الحيران 815مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة 

  
  )805(مادة 

يلتزم الوكيل بأن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالـة وأن               
  . قضي ذلكيقدم له حسابا عنها إذا كانت الوكالة ت

   :المذكرة الإيضاحية 
من التزامات الوكيل، موافاة الموكل في أثناء تنفيذ الوكالة بالمعلومات الضرورية التي يقـف              
عليها أثناء سير التنفيذ، وأن يطلعه عليها من تلقاء نفسه أو إذا طلب منه الموكل ذلك، وعلـى                  

ل المثال إذا كان الوكيل يدير مزرعة       الخطوات الهامة التي سيتخذها لتنفيذ الوكالة، وعلى سبي       
للموكل، فعلى الوكيل أن يخطر الموكل بالمساحات التي يؤجرها للغير ومقدار الأجرة واهـم              
شروط الإيجار والمساحات التي يزرعها على الذمة وبما يشتري مـن بـذور وسـماد وآلات           

كون مفـصلا شـاملا     زراعية، كما يلتزم الوكيل أن يقدم حسابا عن عمله للموكل، على أن ي            
لجميع أعمال الوكالة ومدعما بالمستندات حتى يتمكن الموكل من تقدير سلامة تصرف الوكيل             
وفي حالة تعدد الوكلاء التزموا بتقديم حسابا واحدا، إلا إذا كانت الوكالة مجزأة عندئذ على كل                

  . وكيل أن يقدم حسابا عن أعمال وكالته
 من القانون   577 من القانون المدني المصري، والمادة       705 يتطابق حكم هذه المادة مع المادة     

 مدني ليبي، وتتوافق مـع المـادة        705 مدني سوري، والمادة     671المدني الجزائري، والمادة    
  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني788 مدني عراقي، والمادة 936

  
  )806(مادة 

سه فإن استعمله التزم بتعويض الموكل عما       لا يجوز للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نف        
  . لحقه من ضرر بسبب ذلك

   :المذكرة الإيضاحية 
يلتزم الوكيل بعدم استعمال مال الموكل لصالحة في شراء أو اسـتئجار أو تمويـل مـشروع                 

  . خاص به، وإلا كان مسئولا عن تعويض ما لحق الموكل من أضرار بسبب ذلك
 من القانون المدني المـصري،      706 الفقرة الأولى من المادة      يتطابق حكم هذه المادة مع حكم     

 مـدني سـوري،     672 من القانون المدني الجزائري، والمـادة        578ويتطابق مع حكم المادة     
 789/2 من القانون المدني العراقي والمـادة        937 مدني ليبي وتتوافق مع المادة       706والمادة  

  . من قانون الموجبات والعقود اللبناني
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  )807(ة ماد
إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر               

  . الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك
لا يسأل الوكلاء ولو كانوا متضامنين عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة أو متعـسفا فـي                 

  . تنفيذها
 أن يرخص بانفرادهم في العمل، كان علـيهم أن يعملـوا            إذا عين الوكلاء في عقد واحد دون      

  . مجتمعين، ما لم يكن العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي مثل قبض الدين أو وفائه
  : المذكرة الإيضاحية 

الأصل أن تعدد الوكلاء لا يفرض التضامن فيما بينهم في مواجهة الموكل بـشأن التزامـاتهم                
  :ن التي حددتهما الفقرة الأولى من هذه المادة وهماتجاهه، إلا في الحالتي

إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، كأن يوكل شخص وكيلين أو أكثر فـي شـراء                : الأولى  
منزل معين، فلا يتصور في هذه الحال أن ينفرد كل وكيل بالعمـل، إذ أن صـفقة البيـع لا                    

يكونا مسئولين بالتضامن من قبل الموكـل  تتجزأ، ويجب على الوكيلين أن يعملا مجتمعين، أو      
  . بالتزاماتهم نحو الموكل وتقديم الحساب له ورد ما للموكل ما في أيديهم

إذا كانت الوكالة قابلة للانقسام ولكن الضرر الذي أصاب الموكل كان نتيجـة فعـل               : الثانية  
مزرعة، فـإن   ضار مشترك من الوكلاء جميعاً، كأن يوكل شخص وكيلين أو أكثر في إدارة              

كل وكيل مسئول وحده لا بالتضامن مع غيره من الوكلاء عن تنفيذ التزاماته، سواء في ذلـك                 
عمل منفرداً بأن اختص في إدارة المزرعة بأعمال معينه، أو عمل مع الوكلاء مجتمعين، ومع               
ذلك لو ارتكب الوكلاء في هذه الحالة فعلا ضارا مشتركا وترتب عليه الإضـرار بمـصلحة                

موكل فانهم يكونوا مسئولين بالتضامن عن التعويض سواء اعتبرت المسئولية تقـصيرية أو             ال
تعاقدية، ومع ذلك، لا يسأل الوكلاء المتضامنون بالتضامن عن ما يترتب عن مجـاوزة أحـد                

  . الوكلاء حدود الوكالة المرسومة له، أو كان متعسفا في تنفيذها
فترضت الفقرة الثانية إنهم سـيعملون مجتمعـين فهـذه    وإذا تم تعيين الوكلاء في عقد واحد، ا      

الفقرة تضع قرينة قانونية على أن الموكلين أرادوا ألا يعملوا إلا مجتمعين، فإذا وكلوا بالبيع أو                
الشراء، وجب ألا يباشروا التصرف الموكلين فيه إلا مجتمعين وبعـد التـداول فيمـا بيـنهم                 

 الغير بذلك أو لم يعلم، وإذا تصرف أحدهم منفردا          وموافقتهم جميعا على التصرف وسواء علم     
رغم ذلك، كان التصرف باطلا لانعدام صفة من باشر التـصرف إذ لا صـفة إلا للـوكلاء                  
مجتمعين ومع ذلك، قد يقوم أحد الوكلاء بالعمل بمفرده ويوافق عليه الوكلاء الآخرون أعتبـر               

  . التصرف وكأنه صادر من جميع الوكلاء
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 الحالة التي لا يوجب الحال فيها اجتماع        807 من المادة    3ك وفقا لأحكام الفقرة     ويستثنى من ذل  
أن يكون محل الوكالة مما لا يحتاج فيـه إلـى تبـادل             : الوكلاء مرة واحدة في تنفيذها وهي       

الرأي، حينئذ يجوز لأحد الوكلاء مباشرة العمل منفردا لانتفاء الحكمة من وجوب اجتمـاعهم،              
ن معين، أو وفاؤه أو الإبراء منه، أو قبول هبة معينه، أو رد الوديعـة، أو                ومثل ذلك قبض دي   

  .إيجار منزل بالشروط المألوفة وبالأجرة التي يسمح بها القانون
 من القانون   579 من القانون المدني المصري، والمادة       707يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من قـانون الموجبـات والعقـود        707لمادة   مدني سوري وا   673المدني الجزائري، والمادة    
 من مشروع القـانون المـدني       793/2/3 منه، وتتوافق مع المادة      791اللبناني وكذلك المادة    

 مـن مرشـد     925 من القانون المـدني الأردنـي والمـادة          842/2العربي الموحد، والمادة    
  ). فقه حنفي(الحيران

  
  )808(مادة 

ون أن يكون مرخصا له في ذلك، كان مسئولا عـن عمـل             إذا عهد إلى غيره تنفيذ الوكالة د      
الوكيل الثاني، كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل الأول والوكيل الثـاني                 

  .في هذه الحالة متضامنين في المسئولية
إذا رخص للوكيل في أن يوكل غيره دون تعيين شخصه، فإن الوكيل الأول لا يكون مـسئولاً                 

  . طئه في اختيار الوكيل الثاني، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليماتإلا عن خ
  . يجوز في الحالتين السابقتين للموكل والوكيل الثاني أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر

  :المذكرة الإيضاحية 

الأصل في الوكالة، أن الوكالة من الباطن لا تجوز إلا إذا كان الوكيل مرخصا له مـن قبـل                   
موكل، يترتب على ذلك نتيجة في غاية الأهمية، وهي اعتبار الوكيل الأصلي والوكيل مـن               ال

  . الباطن مسئولين مسئولية تضامنية بنص القانون في مواجهة الموكل
أما إذا كان الوكيل مأذونا بذلك ولكن دون تعيين شخص الوكيل من البـاطن، فـإن الوكيـل                  

ن خطئه في اختيار الوكيل الثاني، وكذلك عن خطئه         الأصلي تنحصر مسئوليته تجاه الموكل، ع     
في التعليمات التي صدرت منه للوكيل من الباطن، وتعطي الفقرة الثالثة من المـادة دعـوى                
مباشرة يستطيع من خلالها أن يرجع الموكل على الوكيل الثاني، وكـذلك عـن خطئـه فـي                  

 الثالثة من المادة دعوى مباشرة      التعليمات التي صدرت منه للوكيل من الباطن، وتعطي الفقرة        
يستطيع من خلالها أن يرجع الموكل على الوكيل من الباطن، وهذا الأخيـر علـى الموكـل                 

  . مباشرة، دون استعمال الدعوى غير المباشرة، رغم انقطاع الصلة بينهما
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 مـدني   673 من القانون المدني المـصري، والمـادة         707يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني العراقي وكـذلك       938 مدني ليبي، وتتوافق مع المادة       707ري والمادة   سو

  . منه791 من قانون الموجبات والعقود اللبناني والمادة 781مع المادة 
  

  )809(مادة 
الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة، والوكيل بالخصومة لا يملك القبض إلا بإذن خـاص مـن                

  . الموكل
  : يضاحية المذكرة الإ

يقول شراح مجلة الأحكام العدلية في تبرير هذا الحكم لأن من يؤتمن على الخصومة لا يؤمن                
وهذه المسألة من جملـة     ) مجمع الأنهر (على المال لظهور الخيانة في الوكلاء في هذا الزمان          

 المسائل التي رجحوا فيها قول زفر والوكيل بالتقاضي أي بطلب الدين كوكيـل الخـصومة لا               
وفيه الوكيل بالخصومة والتقاضي لا يملك الصلح إجماعا كما لا يملـك            ) تنوير(يملك القبض   

ومع ذلك إذا كان الوكيـل      )  من مجلة الأحكام العدلية    821أنظر ص   (الخصومة وكيل الصلح    
  . بالخصومة مأذونا بالقبض فتصح وكالته بالقبض كذلك والعكس صحيح

 من القـانون    847 من مجلة الأحكام العدلية، والمادة       1519يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن   958 من مشروع القانون المدني العربي الموحد والمـادة          798المدني الأردني، والمادة    

  ).فقه حنفي(مرشد الحيران 
  

  )810(مادة 
  . للوكيل بشراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير

   :المذكرة الإيضاحية 

يلتزم الوكيل إذا كان موكلاً بالشراء، أن يشتري الشيء بثمن المثل أو بغبن يسير في الحالـة                 
التي لا يبين له الموكل الثمن الذي سيشتري به، أما إذا اشترى بغبن فاحش وهو ما لا يقل عن                   

  . الخمس، حينئذ يتحمل الوكيل ما قام به دون الموكل، إلا إذا أجاز ذلك
 من القانون   848/1 من مجلة الأحكام العدلية، والمادة       1482المادة مع المادة    يتطابق حكم هذه    

 مـن   936 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة         799المدني الأردني، والمادة    
  ). فقه حنفي(مرشد الحيران 

  
  )811(مادة 

  . لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين أن يشتريه لنفسه
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  . بالشراء أن يبيع ماله لموكله ما لم يوجد إتفاق بغير ذلكلا يجوز للوكيل 
  :المذكرة الإيضاحية 

 من المشروع والتي لا تجيز أن يتعاقد الشخص         99تعتبر هذه المادة تطبيقاً من تطبيقات المادة        
  .مع نفسه، وذلك لاختلاف المصالح بين الموكل والوكيل، إلا إذا وجد إتفاق يقضي بغير ذلك

 مـن مرشـد     940 من مجلة الأحكام العدلية والمادة       1488 هذه المادة مع المادة      يتطابق حكم 
 مـن مـشروع     800 من القانون المدني الأردني، والمـادة        849والمادة  ) فقه حنفي (الحيران  

  .القانون المدني العربي الموحد
  

  )812(مادة 
  :يكون الشراء للوكيل 

  .  عنهإذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد
  . إذا اشترى الوكيل بغبن فاحش

  . إذا صرح الوكيل بشراء المال لنفسه في حضور الموكل
   :المذكرة الإيضاحية 

المكلف القيام بها من قبل     ) التصرف(تعدد هذه المادة الحالات التي يتحمل فيها الوكيل العملية          
  :لنحو الآتيالموكل وذلك بسبب تجاوزاته الحدود المرسومة للوكالة، وهي على ا

  . إذا اشترى الوكيل بأكثر من الثمن الذي حدده الموكل
  . إذا اشترى الوكيل بغبن يزيد عن خمس قيمة الشيء المراد شراؤه

إذا كان الوكيل والموكل في مجلس عقد واحد، وصرح الوكيل بشراء المال لنفـسه بحـضور                
  . الموكل

 مـن مرشـد     940حكام العدلية، والمادة     من مجلة الأ   1488يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن مـشروع     801 من القانون المدني الأردني، والمـادة        850والمادة  ) فقه حنفي (الحيران  

  .القانون المدني العربي الموحد
   

  )813(مادة 
إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله، رجع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيـذ                   

  . ر المعتاد، ويجوز أن يحبس ما اشتراه إلى أن يقبض الثمنالوكالة بالقد
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  :المذكرة الإيضاحية 
 مـن مرشـد     937 من مجلة الأحكام العدلية، والمادة       1491يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن   851 مدني عراقي والمادة     941 مدني سوري والمادة     676والمادة  ) فقه حنفي (الحيران  
  .  من مشرع القانون المدني العربي الموحد802ردني والمادة القانون المدني الأ

  
  )814(مادة 

  . للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله أن يبيعه بالثمن المناسب
إذا عين الموكل ثمن المبيع فلا يجوز للوكيل أن يبيعه بما يقل عنه، فإذا باعه بنقص دون إذن                  

        شتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيـع أو        سابق من الموكل أو إجازة لاحقة وسلم إلى الم
  . تضمين البيع أو تضمن الوكيل قيمة النقصان

   :المذكرة الإيضاحية 
يلتزم الوكيل المكلف بالبيع أن يبيع بالثمن المناسب الذي يتفق مع القيمة الحقيقة للمبيع وتكون               

 الثمن الذي باع بـه الوكيـل        للقاضي بما له من سلطة تقديرية عند النزاع أن يقدر ما إذا كان            
مناسبا أم لا، أما إذا عين الموكل ثمنا معينا للشيء المبيع التزم الوكيل به وإلا كان للموكل أن                  
يسترد المبيع أو يجيز البيع على الرغم من النقص في الثمن أو يحمل الوكيل مسئولية الفـارق            

  .لم يكن الوكيل مأذونا بذلك قبل البيعبين الثمن المعين والثمن الذي باع به الوكيل كل ذلك ما 
 من  943 من مجلة الأحكام العدلية، والمادة       1495 و   1494يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن   8036 من القانون المدني الأردنـي، والمـادة         852والمادة  ) فقه حنفي (مرشد الحيران   
  . مشروع القانون المدني العربي الموحد

  
  )815(مادة 

  .  للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعهلا يجوز
وليس له أن يبعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجـر مغنمـاً أو                    

  . يدفع مغرماً، ما لم يكن الموكل قد فوضه في البيع لمن يشاء بثمن المثل
   :المذكرة الإيضاحية 

 من المشروع والتي لا تجيز للشخص أن يتعاقد         99 تعتبر هذه المادة تطبيقاً من تطبيقات المادة      
مع نفسه، لتعارض المصالح بين الموكل والوكيل، وكذلك مع أصوله وفروعه وزوجه ومـن              
كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً للوكيل، كل ذلك ما لم يكن الموكل قـد فـوض                   

  . يقل الثمن عن ثمن المثلالوكيل بالبيع لنفسه أو لمن ذكرتهم الفقرة الثانية على ألا
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 945 من مجلة الأحكام العدلية، والمـادتين        1497 و 1496يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مدني عراقي،   937 مدني سوري والمادة     672والمادة  ) فقه حنفي ( من مرشد الحيران     946و

 ـ    804 من القانون المدني الأردني والمادة       853والمادة   دني العربـي    من مشروع القانون الم
  .الموحد

  
  )816(مادة 

 إذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع بثمن معجل، فله أن يبيع مال موكلـه نقـداً أو نـسيئة                    
  . حسب العرف

إذا باع الوكيل بثمن مؤجل فله أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه وإن لم يفوضـه      
  . الموكل في ذلك

   :المذكرة الإيضاحية 
لوكيل وفقاً لأحكام هذه المادة الخيار بين أن يبيع بثمن معجل أو مؤجل إذا لم يكن مقيداً مـن                   ل

  . قبل الموكل بالبيع بثمن معجل، ذلك وفقاً لأحكام العرف
كما يجوز للوكيل ضماناً لدفع الثمن من المشتري أن يحصل على رهن من المـشتري لأحـد                 

  . ن، حتى ولو لم يفوضه الموكل بذلكأمواله أو أن يطالبه بكفيل يكفل الثم
 من  947 من مجلة الأحكام العدلية، والمادة       1500 و   1498يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن   805 من القانون المـدني الأردنـي والمـادة          854، والمادة   )فقه حنفي (مرشد الحيران   
  .مشروع القانون المدني العربي الموحد

  
  ) 817( مادة 

قبض ثمن المبيع من المشتري، فإن كان قبضه من حق الوكيل جاز للمشتري أن              للموكل حق   
  . يمتنع عن دفعه للموكل، وإن دفعه برئت ذمته

   :المذكرة الإيضاحية 
لما كانت آثار الوكالة ستنصرف إلى الموكل إيجابا وسلباً، فإن دفع المشتري الثمن إلى الموكل               

ثمن من قبل المشتري إلى الوكيل يبرئ ذمته حتى لو كان يبرئ ذمته أمام الوكيل كما أن دفع ال       
الموكل له الحق في قبض الثمن، وهذا الحكم لا يعتبر خروجـا عـن القواعـد العامـة مـن             

  .تطبيقاتها
 من مشروع القانون المدني العربـي الموحـد         806/1يتطابق حكم هذه المادة مع حكم المادة        

 من مجلة الأحكام    1504 و 1553 و 1502ي والمادة    من القانون المدني الأردن    855/1والمادة  
  ).فقه حنفي( من مرشد الحيران 953، 952، 951العدلية والمادة 
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  الفرع الثالث

  التزامات الموكل

  )818(مادة 
يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل، فإن لم يتفق على الأجر وكـان                 

  .  المثل، وإلا كان متبرعاًالوكيل ممن يعملون به فله أجر
   :المذكرة الإيضاحية 

أصبحت الوكالة في الوقت المعاصر بأجر، وانحسرت الوكالة التبرعية في أعمـال التفـضل              
والمجاملات، والمسألة في النهاية تحسم عند قاضي الموضوع الذي يقرر ما إذا كانت الوكالة              

يتفق عليه بين الوكيل والموكل، وفي حالة       بأجر أو بدون أجر عند المنازعة، وأجر الوكيل قد          
عدم تحديده وكانت طبيعة مهنة الوكيل توجب دفع أجر للوكيل باعتبار هذا الأجر هو مـورد                

الـخ،  )..الـسنديك (حياته ومعاشه، كالوكيل بالعمولة، والسمسار، والمحامي، ومأمور التفليسة         
  .يستوجب عندئذ دفع أجر المثل

تفاق، أو كانت مهنة الوكيل لا توجب دفع الأجر، اعتبـرت حينئـذ             أما إذا أثبت عدم وجود الا     
  . الوكالة تبرعية

والأجر، قد يكون مبلغاً من النقود، وقد يكون من غير النقود، كما إذا إتفق الوكيل أن يحـصل                  
  . على أجره حصة من العين التي يشتريها بالوكالة عنه
، لأن الوكيل إنما يؤجر على الجهد الـذي         والوكيل يستحق الأجر حتى ولو لم ينجح في مهمته        

يبذله في أداء عمله لأن التزامه ليس تحقيق نتيجة وإنما بذل عناية، ومع ذلك، ليس هناك مـا                  
  . يمنع من أن يكون التزام الوكيل التزام بتحقيق نتيجة

ع  من مـشرو   808 من القانون المدني الأردني والمادة       857يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن   926 من مجلة الأحكام العدليـة والمـادة         1467القانون المدني العربي الموحد، والمادة      

 مدني عراقي، وتتوافق مع     940 مدني سوري والمادة     675والمادة  ) فقه حنفي (مرشد الحيران   
  .  من القانون المدني الجزائري581 من القانون المدني المصري، والمادة 709أحكام المادة 

   
  )819(مادة 

  . يلتزم الموكل بأن يؤدي للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف عليه
   :المذكرة الإيضاحية 

التزام الموكل لا ينحصر في أداء الأجر المتفق عليه أو أجر المثل على التوضيح الذي جاءت                
 الوكيل قد أنفقها عند      من المشروع، وإنما يلتزم أيضاً بكل النفقات التي يكون         818عليه المادة   

تنفيذ موضوع الوكالة، بالقدر المتعارف عليه، كأن يكون تنفيذ الوكالة يحتاج إلى السفر مـن                
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منطقة إلى أخرى فنفقات السفر يلتزم بها الموكل، وكذلك رسوم القـضية المكلـف برفعهـا                
  :ويشترط في هذه النفقات ما يأتي. الخ.. المحامي

تلزمها تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، ومن ثم، لا يسترد الوكيل نفقات           أن تكون هذه النفقات قد اس     
تجاوزه عن حدود الوكالة، أو إذا كان غير لازمة لتنفيذ الوكالة أو أن تكون نفقات غير عادية                 

  . كان يمكن تفاديها لو نفذت الوكالة التنفيذ المعتاد
لمكلف به، فلا يجوز له استرداد هـذا        أن تكون مشروعة، فلو دفع الوكيل رشوة لتنفيذ العمل ا         

  . المبلغ
 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد، والمـادة          809يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني المصري،     710 من القانون المدني الأردني، وتتوافق مع حكم المادة          858
 من القانون المدني العراقي،     941مادة   مدني ليبي وال   710 مدني سوري والمادة     676والمادة  

 مـن مجلـة     1492والمادة  ) فقه حنفي ( من مرشد الحيران     937كما يتطابق مع أحكام المادة      
  . الأحكام العدلية

  
  )820(مادة 

يكون الموكل مسئولاً عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيـذاً                
  . معتاداً

   :المذكرة الإيضاحية 
تحمل هذه المادة الموكل مسئولية عما أصاب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة شريطة أن               
يثبت أن الضرر كان كنتيجة حتمية لتنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً، ومن ثم، إذا خرج الوكيل فـي                 
تنفيذ الوكالة عن السلوك المعتاد وأصيب من جراء ذلك بضرر، لم يكن الموكل مسئولاً عنه،               
كما يشترط ليتحمل الموكل المسئولية ألا يكون قد وقع فعل ضار من جانـب الوكيـل، كـأن                  

  .يجاوز حدود وكالته أو ارتكب مخالفة حكم عليه بالغرامة فيها
ويرجع أساس مسئولية الموكل عن ذلك إلى عقد الوكالة، وعلى الوكيل يقع عـين إثبـات أن                 

عليه إثبات أن هذا الضرر لم يقع بسبب لا يـد           هناك ضرر لحقه بسبب تنفيذ الوكالة كما يقع         
  . فيه

 من القانون   583 من القانون المدني المصري، والمادة       711يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من مـشروع    810/2 من القانون المدني الأردني، والمادة       859/2المدني الجزائري، والمادة    

 مـدني   941 من مجلة الأحكام العدلية، والمادة       1492القانون المدني العربي الموحد، والمادة      
  . مدني سوري677 مدني ليبي والمادة 711عراقي، والمادة 
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  ) 821(مادة 
إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل              

  . في تنفيذ الوكالة ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك
   :المذكرة الإيضاحية 

إذا تعدد الموكلون في العمل القانوني الواحد، كانوا متضامنين في التزاماتهم قبل الوكيـل دون               
حاجة إلى شرط خاص في ذلك، وفي هذا استثناء من القاعدة التي تقضي بأن التـضامن فـي                  

  . المسئولية التعاقدية لا يكون إلا بشرط خاص، وإذا أريد نفي التضامن وجب اشتراط ذلك
  : لافتراض التضامن بين الموكلينويشترط 

  . أن يكون هناك تعدد بين الموكلين ضمن عقد وكالة واحد:  أولاً 
  . أن تكون الوكالة في عمل مشترك: ثانياً 

والتضامن الذي تقيمه هذه المادة لا يكون إلا في علاقة الموكلين بالوكيل، أما فـي علاقـتهم                 
  .  متضامنين إلا إذا كان التضامن مشترطاًبالغير الذي تعاقد معه الوكيل فلا يكونون

 من القانون   584 من القانون المدني المصري، والمادة       712يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من قانون   797 مدني ليبي والمادة     712 مدني سوري والمادة     678المدني الجزائري، والمادة    
  . الموجبات والعقود اللبناني

  
  )822(مادة 

م النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون عن علاقة الموكل والوكيـل              تسري أحكا 
  .بالغير الذي يتعامل مع الوكيل

   :المذكرة الإيضاحية 
من أحكام النيابة في التعاقد في مـشروع القـانون ومـذكراتها            ) 98،  97،  96(أنظر المادة   

  .الإيضاحية
 مدني سوري والمـادة     679دني المصري والمادة     من القانون الم   713يتطابق حكم هذه المادة     

 من القانون المدني الأردني، والمادة      861 مدني عراقي، والمادة     942 مدني ليبي والمادة     713
 من مجلة الأحكـام العدليـة،       1479 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة         812

  .  من القانون المدني الجزائري585والمادة ) فقه حنفي( من مرشد الحيران 935والمادة 
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  الفرع الرابع

  إنتهاء الوكالة

  )823(مادة 
  :تنتهي الوكالة 

  . بإتمام العمل الموكل به
  .بإنهاء الأجل المحدد لها

  . بوفاة الموكل أو بفقده أهليته إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير
ر، غير أن الوارث أو الوصي إذا علـم  بوفاة الوكيل أو بفقده أهليته ولو تعلق بالوكالة حق الغي    

بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية، فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه               
  . الحال لمصلحة الموكل

   :المذكرة الإيضاحية 
تبين المادة أسباب انتهاء الوكالة، فتنتهي بمجرد انتهاء العمل الذي كلف به الوكيـل، وكـذلك                

تهاء الأجل المحدد لها، وبوفاة الموكل أو بفقده أهليته إلا إذا تعلـق بالوكالـة حـق الغيـر                   بان
  . فموت الموكل أو فقد أهليته لا يؤديان إلى إنهائها) الوكالة الدورية(

ولكن وفاة الوكيل أو فقدانه لأهليته يعتبران سببين من أسباب انتهاء الوكالة حتى ولـو تعلـق                 
وإنما على الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتـوافرت          ) الوكالة الدورية (بالوكالة حق الغير    

فيه الأهلية، فعليه إخطار الموكل بالوفاة وذلك ليتخذ الموكل جميع الإجـراءات التـي تكفـل                
  . مصلحته

 من القانون المدني الأردني، وتتوافق مع أحكام المـادة          862يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القـانون    714شروع القانون المدني العربي الموحد، وتتوافق مع أحكام المادة           من م  813

 مـدني   680 من القانون المدني الجزائري، ويتطابق مع المادة         586المدني المصري، والمادة    
 من قـانون    808 مدني عراقي، والمادة     946 مدني ليبي، وتتوافق المادة      714سوري والمادة   

  .بنانيالموجبات والعقود الل
  )824(مادة 

للموكل أن يعزل وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لـصالح                  
  . الوكيل، فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه

   :المذكرة الإيضاحية 
ل انتهـاء العمـل محـل       الأصل أن يكون للموكل عزل وكيله متى أراد حتى ولو كان ذلك قب            

الوكالة، فعزل الوكيل سبب من أسباب انتهاء الوكالة، ويرجع سبب ذلك، إلى أن الوكالة عقدت               
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في الأصل لمصلحة الموكل، وله أن يقيد وكالته كأن يوكله بالبيع وقبض الثمن ثم يقيد الوكالة                
  .ويكون هذا بمثابة عزل جزئي من الوكالة. بالبيع دون قبض الثمن

  :لك فليس للموكل عزل الوكيل في الحالات الآتيةومع ذ
إذا تعلق بالوكالة حق للغير، ومثل ذلك أن يوكل شخص شخصاً آخر في بيع منزل لـه                 : أولاً  

وقبض الثمن ووفاء دين في ذمته للغير من هذا الثمن، فهذه وكالة في صالح الغير وهو الدائن،                 
  ).الغير الذي انعقدت الوكالة لصالحه(ئن في هذه الحالة لا يقع العزل إلا بموافقة الدا

كأن يوكل الشركاء في الشيوع شريكاً منهم في إدارة         : إذا صدرت الوكالة لصالح الوكيل    : ثانياً  
  .المال الشائع، فهذه الوكالة ليست فحسب في صالح الموكلين بل هي أيضاً في صالح الوكيل

 من مشروع   814المدني الأردني، والمادة     من القانون    863يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني المصري، والمـادة  715القانون المدني العربي الموحد، وتتوافق مع المادة  

  .  مدني ليبي715 مدني سوري والمادة 681
  

  )825(مادة 
يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غيـر مناسـب أو                 

  . رر مقبولبغير مب
   :المذكرة الإيضاحية 

إذا ترتب على عزل الوكيل ضرر لحق به، كان للوكيل الرجوع بمطالبة الموكل بضمان هـذا                
الضرر، وعلى وجه الخصوص إذا كان العزل قد تم في وقت غير مناسب أو دون عـذر أو                  

  . مبرر مقبول
كان بغير مبرر مقبـول     وعلى الوكيل يقع عبء إثبات أن عزله كان في وقت غير مناسب أو              

  . وإنه ترتب على ذلك ضرر لحق به
 من مشروع   815 من القانون المدني الأردني، والمادة       864يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 681 من القانون المدني المـصري، والمـادة         715/1القانون المدني العربي الموحد، والمادة      
  . مدني ليبي715مدني سوري والمادة 

  
  )826(مادة 

للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي يتعلق بها حق للغير وعليه أن يعلن موكلـه وأن يتـابع                   
  . القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل
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  : المذكرة الإيضاحية 

العمـل الموكـل    الأصل أن الوكيل له أن يقيل نفسه من الوكالة، حتى ولو كان ذلك قبل إتمام                
إليه، فتنتهي الوكالة، بإقالة الوكيل نفسه من الوكالة، ويعلل هذا السبب في انتهاء الوكالـة، أن                
الوكالة عقد يقصد به إسداء خدمة للموكل من قبل الوكيل، ومن ثم، أجازت هذه المـادة لهـذا                  

  .  الخدمة للموكلالوكيل أن يقيل نفسه إذا رأى أنه لم يعد من الملائم له أن يمضي في إسداء
والإقالة تتم بإرادة منفردة وهي إرادة الوكيل، ولا تشترط المادة شكلا محدداً لها ومن ثم يجوز                

  . أن تقع بما يفيد بأن الوكيل يريد أن يقيل نفسه من الوكالة، سواء أكان ذلك صراحة أم ضمنا
وعلى وجه الخصوص، إذا    ومع ذلك فقد قيدت المادة حرية الوكيل في إقالة نفسه عن الوكالة،             

تعلق بها حق الغير، وعلى الوكيل إخطار وإعلان موكله برغبته في الإقالة من الوكالة وكمـا                
  . عليه مواصلة الأعمال المكلف بها حتى تبلغ حدا لا يخشى معها ضرر على الموكل

 ـ       865يتطابق حكم هذه المادة مع المادة         816ادة   من القانون المدني الأردني، ويتوافق مع الم
 مـدني   617 مدني سوري والمـادة      682من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة        

  . ليبي
  

  ) 827(مادة 
يضمن الوكيل ما ينجم عن نزوله عن التوكيل في وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر                 

  .للموكل إذا كانت الوكالة بأجر
وكيل أن يتم ما وكل به ما لم تقم أسباب جديـة            فإذا تعلق بالوكالة حق الغير، فقد وجب على ال        

تبرر نزوله، وعليه في هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق وأن ينظره إلى أجل يـستطيع فيـه                  
  . صيانة حقه

   :المذكرة الإيضاحية 
إذا نزل الوكيل عن الوكالة ونجم عن ذلك ضرر لحق بالموكل منها، فإنه يضمن هذا الضرر                

 وقت غير مناسب أو بغير مبرر مشروع، وعلى وجه الخـصوص إذا             إذا نزل عن الوكالة في    
كانت الوكالة بأجر، ويرجع ذلك، إلى أن الوكيل يكون متعسفا في استعمال حقه، فيكون عندئذ               

  .مسئولا عن تعويض الموكل
ولكن في الحالة التي يثبت فيها تعلق حق الغير بالوكالة، فعلى الوكيل أن يتم ما كلف به إلا إذا                   

وأن ينظـره   ) الغير(مت أسباب جدية تبرر نزوله عن الوكالة، وعليه أن يعلن صاحب الحق             قا
  . إلى أجل حتى يستطيع هذا الغير أن يدير شؤونه بنفسه
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 من مشروع   817 من القانون المدني الأردني، والمادة       866يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـدني  948من القانون المدني السوري، والمادة   682القانون المدني العربي الموحد، والمادة      

  . من مجلة الأحكام العدلية1529) فقه حنفي( من مرشد الحيران 973عراقي، 
  

  )828(مادة 
ينعزل الوكيل بالخصومة إذا أقر عن موكله في غير مجلس القضاء، كما ينعـزل إذا اسـتثنى            

  . الإقرار من الوكالة فأقر في مجلس القضاء أو خارجه
 من مشروع   818 من القانون المدني الأردني، والمادة       867ابق حكم هذه المادة مع المادة       يتط

 مدني عراقي، والمادة    949 مدني سوري والمادة     683القانون المدني العربي الموحد، والمادة      
  ).فقه حنفي( من مرشد الحيران 974

  
  الفصل الرابع

  الوديعة

  )829(مادة 
  . شخص أن يتسلم شيئا آخر، على أن يتولى حفظه وأن يرده عيناالوديعة عقد يلتزم بمقتضاه 

   :المذكرة الإيضاحية 
الوديعة من العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها مجرد توافق الإيجاب والقبول دون حاجة إلى              
شكل معين ودون أن يعتبر التسليم ركنا من أركان العقد فيها، وإنما أثر من آثار إنعقاد عقـد                  

وفـي  ) 870مـادة   (عة، ولا تزال الوديعة من العقود العينية في القانون المدني الأردني            الودي
  ). 950مادة (و القانون المدني العراقي) 821مادة (مشروع القانون المدني العربي الموحد 

لا من الهبات، ولكن يجوز أن      ) التفضل(كما أن الوديعة الأصل فيها أنها عقد من عقود التبرع           
  . عقود المعاوضه إذا اشترط فيها الأجرتكون من

والوديعة من العقود الملزمة لجانب واحد، وهو المودع عنده، حيث يلتزم بتـسلم شـيء مـن                 
الأشياء وأن يتولى المحافظة عليه ورده إلى المودع عينا، ومع ذلك فإن الوديعـة، يجـوز أن                 

على أجر كمقابـل لمـا      تكون ملزمة للجانبين، وعلى وجه الخصوص إذا حصل المودع عنده           
  . يلتزم به

كما أن الوديعة من العقود غير اللازمة للمودع، حيث يجوز له طلب رد الشيء المودع في أي                 
  . وقت شاء وأراد
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 من القانون   684 من القانون المدني المصري، والمادة       718يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القـانون المـدني      590ني الليبي، والمادة     من القانون المد   718المدني السوري، والمادة    

  . الجزائري
  

  الفرع الأول

  التزامات المودع لديه

  )830(مادة 
  . على المودع لديه أن يتسلم الوديعة

الوديعة أمانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها إذا هلكت بسبب يرجع إليه، ما لم يوجد اتفاق                 
  . يقضي بغير ذلك

  : المذكرة الإيضاحية 
يلتزم المودع لديه بتسلم الشيء المراد إيداعه عنده من قبل المودع، والتسلم، كمـا ورد فـي                 

 ليس ركنا من أركان عقد الوديعة وإنمـا أثـرا مـن             829المذكرة الإيضاحية للمادة السابقة     
آثارها، ويتم باستيلاء المودع عنده على الشيء استيلاء ماديا بعد أن يكون المودع قد وضـعه                

رفه في الزمان والمكان المتفق عليهما، وقد يتم حكما، كأن يكون الـشيء موجـودا               تحت تص 
فعلا عند المودع عنده لا على أساس الوديعة وإنما على أساس الإيجار أو العارية أو الـرهن                 
الحيازي، ثم يتفق الطرفان على أن يبقى الشيء في حيازة المودع عنده على سبيل الوديعـة،                

  . يجار أو العارية أو الرهن إلى عقد وديعةوذلك بتحول عقد الإ
كما يلتزم المودع عنده بضمان هلاك الشيء المودع، إذا رجع الهلاك إلى تعد منه أو إهمـال                 
في واجبه بالمحافظة عليه، فالوديعة من عقود الأمانة مثله في ذلك مثل عقد الإيجار، كل ذلك                

  .ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
 مـن   519/1 من القانون المدني المصري، والمادة       719/1ه المادة مع المادة     يتطابق حكم هذ  

 مـن   719/1 من القانون المدني السوري والمـادة        685/1القانون المدني الجزائري، والمادة     
  .  من مجلة الأحكام العدلية777القانون المدني الليبي ويتطابق مع المادة 

  
  )831(مادة 

 وجب على المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الـشيء مـا               إذا كانت الوديعة بغير أجر    
  . يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد

  . إذا كانت الوديعة باجر، وجب على المودع لديه أن يبذل في حفظها عناية الرجل المعتاد
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   :المذكرة الإيضاحية 
المودع عنده هو المحافظة على الشيء المودع عنده فقد ألزمت          لأن أهم التزام يترتب في ذمة       

 من المشروع المودع عنده أن يبذل من العناية ما يبذله في حفظ ماله إذا كـان                 831/1المادة  
من المشهور بأنه يبالغ في المحافظة على الأشياء التي يملكها، أما إذا كانت بأجر، فهو ملـزم                 

  .  الشيء المودع ما يبذله دائما الرجل المعتاد لا أكثر من ذلكدائما أن يبذل في المحافظة على
 قد جمعت بين المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي المادي لتحديـد  831وبهذا تكون المادة   

مسئولية المودع عنده في واجبه بالمحافظة على الشيء المـودع، علـى التفـصيل الـسابق،                
مسئولية بمجرد أن يقيم الدليل بأنـه بـذل العنايـة           ويستطيع المودع عنده أن يعفي نفسه من ال       

المطلوبة فالتزامه بالمحافظة هو التزام بعناية وليس بتحقيق غاية، كما يستطيع المودع عنده أن              
ينفي مسئوليته كذلك إذا اثبت أن هلاك الشيء المودع عنده أو تلفه كان بسبب أجنبي عنه لا يد             

  .له فيه
 من القانون   686 من القانون المدني المصري، والمادة       720لمادة  يتطابق حكم هذه المادة مع ا     

 مـن   952/1 من القانون المدني الليبي، ويتوافق مـع المـادة           720المدني السوري، والمادة    
 من قانون الموجبـات والعقـود اللبنـاني         696القانون المدني العراقي كما يتوافق مع المادة        

  . انون المدني الجزائري من الق592ويتطابق حكمها مع المادة 
  

  )832(مادة 
لا يجوز للمودع لديه أن يودع الوديعة عند الغير دون إذن من المودع إلا إذا ألجأته إلى ذلـك                   
ضرورة ملحة، فإذا أودعها لدى الغير بإذن المودع تحلل من التزامه وأصبح الغير هو المودع               

  . لديه
  :المذكرة الإيضاحية 

اعتبار خاص عند المودع، فلا يجوز للمودع عنده أن يحل غيـره            لأن شخص المودع لديه له      
محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع، إلا أن يكون مضطرا إلى ذلـك بـسبب                  
ضرورة ملجئة عاجلة، إذ أن الضرورات تبيح المحظورات، كأن يسافر المودع عنده فجـأة،              

داعها عند من يأتمنه عليها أو كمـا إذا         ولم يتمكن من رد الوديعة إلى صاحبها فاضطر إلى إي         
دوهم بحبس أو اعتقال فلم يتمكن إلا من نقل الوديعة إلى يد تحفظها، وإنما على المودع لديـه                  
أن يخطر المودع بذلك بمجرد أن يتيسر له هذا الأخطار فإذا أذن المودع للمودع عنده أن يحل                 

 جميع التزاماته في مواجهـة المـودع،        غيره في الوديعة، تحلل المودع عنده من الوديعة ومن        
  . ويصبح الغير هو الملتزم في مواجهة المودع
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 من القانون المدني المصري، كما يتطابق مـع المـادة           719يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني الأردني، 874 مدني جزائري ويتطابق حكم هذه المادة مع حكم المادة          593

 مـن   790ن مشروع القانون المدني العربي الموحد، ويتطابق مع حكم المادة            م 825والمادة  
  . مجلة الأحكام العدلية

  )833(مادة 
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقا للغيـر، دون إذن مـن المـودع         

  .صراحة أو ضمنا
   :المذكرة الإيضاحية 

لوديعة، ولا يجوز له أن يسمح لأحد باستعمالها، بل لا          تلزم المادة المودع لديه بعدم استعمال ا      
يجوز للمودع لديه أن يكشف عن الوديعة إذا سلمت للمودع لديه في صندوق مقفـل أو فـي                  

  . غلاف مختوم، ويرجع ذلك، إلى الغرض من الوديعة التي يتمثل في حفظ الشيء لا استعماله
ن للمودع عنده في استعمال الشيء، ويبقى       وإذا كان هذا هو الأصل، فإنه يجوز للمودع أن يأذ         

العقد مع ذلك وديعة إذا تبين أن واجب المودع عنده بالمحافظة لا يزال هو الإلتزام الرئيـسي                 
للمودع عنده، وما استعمال الشيء المودع إلا أمر ثانوي بجانب الغرض الأساسي بالمحافظة،             

قد عارية إذا كان الشيء المودع غيـر        وإذا تبين العكس، حينئذ يتحول العقد من وديعة إلى ع         
  .قابل للاستهلاك، وإلى عقد قرض إذا كان المودع قابلا للاستهلاك

والإذن بالاستعمال كما يصح صراحة، يصح ضمنياً، والإذن الضمني يستخلص من الظروف            
فإذا كان الشيء المودع عبارة عن ساعة، فالغالب أنه لا يمانع المودع في أن ينظـر المـودع           

ده على الساعة ليعرف الوقت، أو أن يملأ الساعة من وقت لآخر وكذلك الحال بالنـسبة إذا                 عن
  . كان الشيء المودع كتبا

  . والإذن بالاستعمال لا يفترض بل يقع على المودع عنده عبء إثباته
 مـن   591/2 من القانون المدني المـصري، والمـادة         719يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مدني ليبي ويتوافـق     719/2 مدني سوري، والمادة     685/2لمدني الجزائري، والمادة    القانون ا 
 مـن قـانون     1 /956 من القانون المدني العراقي، كما يتوافق مع المـادة           956/1مع المادة   

 من القانون المدني الأردنـي، والمـادة        875الموجبات والعقود اللبناني، كما يتوافق مع المادة        
 من مجلـة الأحكـام      792انون المدني العربي الموحد وتتوافق مع المادة         من مشروع الق   826

  . العدلية
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  ) 834(مادة 
على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها إلى المودع في مكان إيداعها عند طلبها ما لـم يوجـد                  

  . اتفاق يقضي بغير ذلك
يه أن يؤدي إلى المودع     إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب أجنبي، وجب على المودع لد           

ما قد يحصل عليه من تعويض، وأن يحيل إليه ما قد يكون له من حقوق قبل الغيـر بـسبب                    
  . ذلك

   :المذكرة الإيضاحية 
في المكان الـذي    ) نفس الشيء المودع  (يلتزم المودع لديه برد الوديعة متى طلبها المودع عينا          

ق يقضي بغير ذلك وإذا هلكت هلاكـا كليـا أم           تم إيداع الوديعة فيه، كل ذلك ما لم يوجد اتفا         
جزئيا أم نقصت قيمتها بسبب لا يد للمودع لديه فيه، يلتزم المودع لديه أن يرد ما حصل عليه                  
من تعويض من شركة التامين على سبيل المثال، أو يحيل إليه ما قد ينشأ في ذمة الغير مـن                   

  . حقوق بسبب الوديعة للمودع
عة بسبب أجنبي يقع على المودع عنده، وعلى المودع لديه أن يـرد             وعبء إثبات هلاك الودي   

في الحالة التي يكون عليها وقت الرد، ولا ينحصر الرد على الوديعة            ) الوديعة(الشيء المودع   
عينا، وإنما يلتزم المودع لديه برد الثمار التي نتجت عن الوديعة، فإذا كانت الوديعـة عبـارة                 

  .لسندات وأرباحها معهاعن سندات، فعليه أن يرد ا
 من القانون   688 من القانون المدني المصري، والمادة       722يتوافق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المـدني     960/1 من القانون المدني الليبي، والمادة       722المدني السوري، والمادة    
ي، ويتوافق مـع المـادة       من قانون الموجبات والعقود اللبنان     711العراقي، ويتوافق مع المادة     

  .  من القانون المدني الأردني876 من القانون المدني الجزائري، ويتوافق مع حكم المادة 594
  

  )835(مادة 
  . على المودع لديه، رد منافع الوديعة وثمارها ونتاجها إلى المودع

  :المذكرة الإيضاحية 
تاجها إلى المودع على ضوء ما ذكر       يلتزم المودع لديه برد الوديعة وكذلك منافعها وثمارها ون        

أبقار، (في المادة السابقة من المشروع، يضاف إلى ذلك إذا كانت الوديعة عبارة عن حيوانات               
  . ، فكل نتاج الأبقار والأغنام يكون من حق المودع)الخ..أغنام

روع  من مش  828 من القانون المدني الأردني، والمادة       877يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
ويتطابق مع أحكـام المـادة      )  من المشروع  876انظر المادة   (القانون المدني العربي الموحد،     

  .  من مجلة الأحكام العدلية798
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  )836(مادة 

إذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موتـه أو                 
ن يطلب إذنا من القاضي ببيعها وحفـظ       حياته فإن كانت مما يتلف بمرور الزمن، وجب عليه أ         

  . ثمنها أمانة بخزينة المحكمة
   :المذكرة الإيضاحية 

يلتزم المودع عنده، في حالة غيبة المودع غيبة منقطعة، وهي الغيبة التي لا يعرف فيها أيـن                 
  : يقيم المودع ولا تعلم عنه أية أخبار مدة من الزمن تخضع لتقدير سلطة المحكمة، مما يأتي 

التحقق من موت المودع أو من حياته لاتخاذ الإجراء المناسب تجاه المودع أو ورثتـه               : ولاً  أ
  . بشأن الوديعة

أن يحصل من القاضي على إذن ببيع الوديعة إذا كانت من الأشياء الـسريعة العطـب                : ثانياً  
  .والتلف وحفظ ثمنها أمانة بخزينة المحكمة على ذمة المودع

 من مشروع   830 من القانون المدني الأردني، والمادة       879ة مع المادة    يتطابق حكم هذه الماد   
  . القانون المدني العربي الموحد

  
  ) 837(مادة 

إذا أودع شخصان شيئا مشتركا عند آخر، وطلب منه أحدهما رد حصته في غيبة الآخر، فعليه              
خر، فـإذا كانـت     ردها إن كان الشيء مثليا، ورفض ردها إن كان الشيء قيميا إلا بقبول الآ             
  . الوديعة محل نزاع بينهما، فليس له ردها إلى أحدهما بغير إذن من القاضي

   :المذكرة الإيضاحية 
تبين هذه المادة الضوابط التي يجب أن يلتزم بها المودع عنده في حالة تعدد المودعين علـى                 

  :النحو الآتي
فإن المودع لديه عليـه أن يـرد        إذا طالب أحدهم المودع لديه برد حصته من الشيء،          : أولاً  

حصته إذا كانت من الأشياء المثلية، ورفض ردها أن كانت من الأشياء القيمية حيث لا مثيـل                 
  . لها، إلا إذا قبل الشريك الآخر الوديعة

وفي الحالة التي يثبت فيها بأن محل الوديعة محل نزاع بين المودعين، وطلب أحـدهم               : ثانياً  
  . يجوز للمودع لديه، رد الحصة إلا بعد الحصول على إذن من القاضيأن ترد له حصته، فلا 

 مـن   831 من القانون المدني الأردني، والمـادة        880يتطابق حكم هذه المادة مع حكم المادة        
 مـن مجلـة الأحكـام       796مشروع القانون المدني العربي الموحد، ويتطابق مع حكم المادة          

  . العدلية

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  ) 838(مادة 
دع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي أمانة في يد الورثة وعلـيهم ردهـا                إذا مات المو  
  .إلى صاحبها

إذا أثبت الورثة أن المودع لديه قد رد الوديعة أو أنها هلكت أن فقدت منه بسبب أجنبي قبـل                   
  . الوفاة أو بعدها، فلا ضمان على التركة

كته فإنها تكون دينـا فيهـا، ويـشارك         إذا مات المودع لديه مجهلا للوديعة، ولم توجد في تر         
  .صاحبها باقي الدائنين
   :المذكرة الإيضاحية 

  :تبين هذه المادة الأحكام الواجب اتباعها في حالة وفاة المودع لديه على النحو الآتي 
إذا وجدت الوديعة عينا ضمن أموال التركة، فهي أمانة في يد الورثة حتى يتم ردها إلى                : أولاً  

  .المودع
قد رد الوديعة، أو أقاموا الدليل علـى هـلاك أو           ) سلفهم(إذا اثبت الورثة بأن مورثهم      : نياً  ثا

الوديعة، بسبب لا يرجع إلى مورثهم سواء أكان ذلك قد وقع قبل الوفاة أو بعد               ) ضياع(فقدان  
  . الوفاة، فلا ضمان على التركة

ة، ولم توجد في تركته كذلك، اعتبرت       لكن إذا توفي المودع لديه وهو لم يخبر بها الورث         : ثالثاً  
الوديعة دينا في تركة المودع لديه، ويشارك المودع باقي الدائنين باعتباره دائنا بالوديعة عينـا               

  . أو بقيمتها دون أن يكون للمودع أولوية على الدائنين الآخرين
 من مشروع  832ة   من القانون المدني الأردني، والماد     881يتطابق أحكام هذه المادة مع المادة       

 من مجلة الأحكام العدليـة، والمـادة        801القانون المدني العربي الموحد، ويتطابق مع المادة        
  ). فقه حنفي( من مرشد الحيران 835 مدني عراقي والمادة 964 مدني سوري، والمادة 687

  
  ) 839(مادة 

كها إلا رد ما قبضوه مـن       إذا باع ورثة المودع لديه الوديعة وهم حسنوا النية فليس عليهم لمال           
الثمن أو النزول عن حقوقهم على المشتري، وأما إذا تصرفوا فيها تبرعـا فـانهم يلتزمـون                 

  . بقيمتها وقت التبرع
  :المذكرة الإيضاحية 

  :تطبيق هذه المادة يقضي التفريق بين الأمور الآتية
ة، في هذه الحالة، لا     إذا كانت الوديعة عبارة عن عقار وتصرف فيه الورثة بحسن ني          : الأول  

إلى المشتري لأن البيع صادر من غير مالك، وهو بيع لا           ) الشيء المودع (تنتقل ملكية العقار    
، ولذا يكون للمـودع حـق       ) من المشروع  497انظر المادة   (ينفذ في حق المودع إلا إذا اقره        
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تري حسن النية فإنه    استرداد العقار من تحت يد المشتري طالما لم يقر البيع، لكن إذا كان المش             
، عندئذ ليس أمـام المـودع إلا        ) من المشروع  1070المادة  (قد يتملك العقار بالتقادم القصير      

من المشروع، أو النـزول عـن       ) 840(الرجوع على الورثة بالثمن وهذا ما تقضي به المادة          
  . حقوقهم له قبل المشتري

 الورثة بحسن نية، وكان المـشتري       إذا كانت الوديعة عبارة عن منقول وتصرف فيه       : الثاني  
حسن النية، فإنه يتملك المنقول بالحيازة، فلا يستطيع المودع أن يسترده، ولا يبقى أمامه إلا أن                
يسترد ما يقابله وهو الثمن الذي قبضه الوارث أو الدعوى بالثمن إذا كان الوارث لم يقـبض                 

  . الثمن
 فيكون عندئذ للمودع أن يطالبهم بقيمتها وقـت         إذا ما تصرف الورثة بالوديعة تبرعا،     : الثالث  
  . التبرع
إذا كان الورثة سيئو النية وكان المشتري سيئ النية ويعلم بـان الوديعـة لا يملكهـا                 : الرابع  

كان لهذا الأخير الحق في استرداد الوديعة والرجوع        ) المودع(الورثة، وإنما شخص آخر وهو      
 لسوء نيتهم، والرجوع على الورثة يكون بالتعويض        بالتعويض على كل من الورثة، والمشتري     

وبالثمن، وإذا كان المشتري وهو السيئ النية بينما الورثة حسنو النية في هذه الحالـة يكـون                 
  .للمودع أن يسترد الوديعة من المشتري مع المطالبة بالتعويض

  . من القانون المدني المصري722يتطابق حكم هذه المادة مع حكم المادة 
  
  لفرع الثانيا

  التزامات المودع

  ) 840(مادة 
  . يلتزم المودع بأن يؤدي للمودع لديه الأجر المتفق عليه أن كانت الوديعة بأجر

   :المذكرة الإيضاحية 
إلا أن ذلك لا يمنـع مـن أن يتفـق           ) عقود التفضل (الأصل أن عقد الوديعة من عقود التبرع        

 لالتزام المحافظة على الشيء المودع، والاتفـاق   المودع مع المودع لديه على دفع أجر كمقابل       
على الأجر قد يقع صريحا وقد يقع ضمنيا يستخلص عادة من حرفة المودع لديه، فالإيداع في                
المخازن العامة ومخازن الاستيداع بالجمارك وفي محطات السكك الحديدية وفي الجراجـات            

  .العامة يفترض فيه أن يكون الإيداع بأجر
  . لى الأجر دون تعيين، يحدد الأجر حينئذ، إما عرفا وإما بواسطة القاضيوإذا اتفق ع
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ويتم دفع الأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، ويجوز أن يدفع مرة واحدة ويجوز أن يدفع                
على أقساط وفقا للاتفاق، وأن لم يكن هناك اتفاقا، استحق الأجر في الوقت الذي ينتهـي فيـه                  

  . حفظ الوديعة
 من القانون   690 من القانون المدني المصري، والمادة       824بق حكم هذه المادة مع المادة       يتطا

 من القـانون    968 من القانون المدني الليبي، ويتوافق مع المادة         724المدني السوري، والمادة    
 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، ويتطابق مـع المـادة           690/2والمادة  . المدني العراقي 

 834 من القانون المدني الأردني، والمـادة        883ن القانون المدني الجزائري، والمادة       م 596
  ). فقه حنفي( من مرشد الحيران814من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة 

  
  ) 841(مادة 

  . على المودع أن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة، شريطة ألا يتجاوز قيمتها
  :المذكرة الإيضاحية 

تبين هذه المادة أن التزام المودع لا ينحصر في الأجر إذا كانت الوديعة مأجورة وإنما يلتـزم                 
كذلك بما يكون المودع لديه قد أنفقه في حفظ الوديعة، ومثل هذه النفقات ما ينفقه المودع لديه                 

ة للمحافظة على الوديعـة،     لتعيين حارس على الوديعة، أو أقساط التأمين من الحريق أو السرق          
وكذلك ما ينفقه لحفظ المنقولات كأجرة المكان أو أجرة الحارس، وكعلف الحيوانات وتـشحيم              

  . السيارة وتزييتها، وتعهد الشيء المودع بالتنظيف المعتاد
أما إذا انفق المودع لديه مصروفات كمالية، فإن التزام المودع برد هذه المصروفات لا يكـون        

، وإذا تعدد المودعون،    )الإثراء بلا سبب  ( عقد الوديعة، وإنما ناشئ من فعل الإنفاق         مترتبا عن 
فلا تضامن بينهم إلا إذا اتفق على ذلك، وهذا عكس حالـة تعـدد المـوكلين حيـث يكونـوا             

  ).  من المشروع821انظر المادة (متضامنين بنص القانون 
  . قيمة الوديعةوالالتزام بدفع النفقات يجب ألا يتجاوز في أية حال

 من مرشد   829 من القانون المدني الأردني والمادة       884/1يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد،        835/1ويتطابق مع المادة    ) فقه حنفي (الحيران  

  .  من القانون المدني المصري725ويتوافق مع المادة 
  

  ) 842(مادة 
  . دع لديه بغير إذن من المودع أو المحكمة كان متبرعاًإذا انفق المو

يجوز للمودع لديه في حالة الاستعجال أو الضرورة أن ينفق على الوديعة بالقـدر المتعـارف              
  . عليه، ويرجع بما أنفقه على المودع
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   :المذكرة الإيضاحية 
ن مـن المـودع أو      تلزم هذه المادة المودع لديه عند الإنفاق على الوديعة، الحصول علـى إذ            

المحكمة، حتى يكون له الحق في الرجوع على المودع بما انفق، وإلا كان متبرعاً، ومع ذلك،                
يجوز للمودع لديه الإنفاق دون إذن من المودع ودون إذن من المحكمة في حالة الاستعجال أو                

  . ارف عليهالضرورة، ويرجع بما أنفقه على المودع على أن يكون ما تم إنفاقه بالقدر المتع
وتقدير ما إذا كان المودع لديه في حالة استعجال أو ضرورة مسألة تخضع إلى سلطة القاضي                

  . التقديرية، وذلك عند الاختلاف، وعلى المودع لديه إثبات حالة الاستعجال أو الضرورة
 ويؤصل المذهب الحنفي حكم هذه المادة، بأن المودع لديه له أن ينفق على الوديعـة بـلا إذن                 

انظر المذكرة الإيضاحية للقـانون المـدني       (المودع أو الحاكم فإذا فعل ذلك فعل ذلك متبرعاً          
غير أن هذا الحكم في حالات الضرورة والحالات الاستثنائية         ) 606الأردني الجزء الثاني ص     

 الجزء  292انظر المغني ص    (لا يكون مقبولا، وهذا الرأي أحد الروايتين عن احمد بن حنبل            
  ). عالساب

 من مشروع   836 من القانون المدني الأردني، والمادة       885يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .القانون المدني العربي الموحد

  
  ) 843(مادة 

على المودع نفقات تسليم الوديعة ومصاريف ردها، وعليه ضمان ما لحق المودع لديـه مـن                
  . إليهضرر بسبب الوديعة، ما لم يكن ناشئا عن سبب يرجع 

   :المذكرة الإيضاحية 
يلتزم المودع بنفقات تسليم الوديعة ومصاريف ردها، كما يكون ضامنا لحق المودع لديه مـن               
ضرر بسبب الوديعة، كمرض معد في الحيوان انتقل بالعدوى إلى حيوانات المودع لديـه، إلا               

ة الـضرورية لمنـع     إذا كان المودع قد أخطر المودع لديه بهذا حتى ينجز الإجراءات اللازم           
انتقال المرض المعدي، فإن هو قصر في ذلك، كان المودع لديه المسئول عما يصيب حيواناته               
من أمراض، كذلك يتحمل المسئولية إذا كان المودع لديه عالماً بالأمراض المعدية المصابة به              

مـل  حيوانات المودع دون حاجة لإخطاره لأن ذلك يعد تقصيراً مـن جهتـه وعليـه أن يتح                
انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المـصري، مجموعـة           (مسئوليته  

  ). 261ص 5الأعمال التحضيرية ج 
 من مشروع   837 من القانون المدني الأردني، والمادة       886يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

لعدلية، ويتوافق مـع المـادة       من مجلة الأحكام ا    794القانون المدني العربي الموحد، والمادة      
 من  725 من القانون المدني السوري والمادة       691 من القانون المدني المصري، والمادة       725
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 717 من القانون المدني العراقي والمـادة        967/1/2القانون المدني الليبي ويتوافق مع المادة       
  .من قانون الموجبات والعقود اللبناني

  
  ) 844(مادة 

  . وديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودعإذا استحقت ال
   :المذكرة الإيضاحية 

يلتزم المودع بكل ما التزم به المودع لديه من مصروفات أو خسائر بسبب دعوى الاستحقاق،               
  . في حالة ما تستحق الوديعة للغير، باعتباره المتسبب في ذلك

 من مشروع   838 من القانون المدني الأردني، والمادة       887يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
وتقابل ) فقه حنفي ( من مرشد الحيران     837القانون المدني العربي الموحد، ويتطابق مع المادة        

  .  من القانون المدني العراقي967/1المادة 
  

  ) 845(مادة 
 كانت تركته مستغرقة    إذا مات المودع سلمت الوديعة لورثته أو من ينوب عنهم قانوناً، إلا إذا            

بالديون أو كان بين الورثة قصر وغائبون أو كان المودع لديه قد مـات معـسراً أو وجـدت                   
  . وصايا فلا يجوز تسليمها بغير إذن من القاضي

إذا تعدد الورثة، كان للمودع لديه أن يرد لهم الوديعة كلا بقدر نصيبه على أن يتحمـل تبعـه                   
ر قابل للتجزئة ولم يتفق الورثة فيما بينهم وجـب الحـصول            ذلك، فإن كان الشيء المودع غي     

  . على إذن من القاضي بتسليمها لهم أو لمن ينوب عنهم
   :المذكرة الإيضاحية 

  :تبين هذه المادة الأحكام الواجب إتباعها في حالة موت المودع على النحو الآتي
  .تسليم الوديعة إلى الورثة أو من ينوب عنهم قانوناً: أولاً 
إذا كانت تركة المودع مستغرقة بالديون أو كان بين الورثة قصر أو غائبون أو كـان                : ثانياً  

المودع لديه قد مات معسراً أو وجدت وصايا تتعلق بتركة المودع حينئـذ لا يجـوز تـسليم                  
  . الوديعة دون إذن من القاضي

مخالفة للفقرة الثانية مـن هـذه       إذا تعدد الورثة، وكانت الوديعة قابلة للتجزئة بمفهوم ال        : ثالثاً  
المادة، يلتزم المودع لدية تسليم حصة كل وارث من الوديعة بقدر كل وارث ونصيبه على أن                
يتحمل المودع لدية تبعة ذلك، أما إذا كانت الوديعة غير قابلة للتجزئة ولم يتفق الورثـة فيمـا                  

  .  لهم أو لمن ينوب عنهمبينهم، على المودع لدية أن يحصل على إذن من القاضي بتسليمها
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 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد، والمـادة          839يتوافق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن   836 من مجلة الأحكام العدلية والمـادة        802 من القانون المدني الأردني والمادة       888

  .  مدني عراقي970 مدني سوري والمادة 689والمادة ) فقه حنفي(مرشد الحيران 
  

  ) 846(مادة 
إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع لديـه                 

  . مأذوناً له في استعماله عد العقد قرضاً
   :المذكرة الإيضاحية 

لما كان من المفروض في عقد الوديعة أن يلتزم المودع لديه حفظ الوديعة وردها عينـا عنـد                  
لها، فإذا رخص هذا الأخير للمودع لديه في استعمالها، وجب ألا يكـون محـل               طلب المودع   

الوديعة مما لا يهلك لأول استعمال، بعبارة أخرى، بمجرد استعماله، لان ذلك يؤدي إلى تعذر               
رد الوديعة بعينها، ولزم رد مثلها، في هذه الحالة، يكون عقد الوديعة اقرب إلى القرض منـه                 

ما يتطابق فعلا عندما يكون محل الوديعة نقوداَ أو أي شـيء يهلـك عنـد              إلى الوديعة، وهذا    
 ونصت علـى أن العقـد يعتبـر         888استعماله كالحبوب على سبيل المثال، لذا جاءت المادة         

  . قرضا في هذه الحالة
 مـن   598 من القانون المدني المصري، وحكم المادة        726يطابق حكم هذه المادة حكم المادة       

 من قـانون    691 من القانون المدني السوري، والمادة       692ني الجزائري والمادة    القانون المد 
  .  من القانون المدني الأردني889الموجبات والعقود اللبناني، والمادة 

  
  ) 847(مادة 

يكون أصحاب النزل وما يماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التـي يـأتي بهـا                  
  . ين حتى عن فعل المترددين عليهاالمسافرون والنزلاء، مسئول

غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة ما لم يكونوا               
قد تسلموها لحفظها أو رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة في ذمتهم، أو يكونوا قد تسببوا                

  . في وقوع الضرر بخطأ منهم أو من أحد تابعيهم
   :كرة الإيضاحية المذ

لمسئولية جسيمة عن الودائع التي يأتي بهـا        ) البنسيونات(يتعرض أصحاب النزل وما يماثلها      
  : النزلاء إلى الفندق، وتظهر وجوه هذه المسئولية في وجهين

التوسع في معنى الوديعة، حيث يعتبر وفقاً لأحكام هذه المادة كل شـيء يـأتي مـع                 : الأول  
  . ما يماثله مودعاً عند صاحب الفندق ولو لم يسلم إليه عيناالنزيل في النزل أو 
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التوسع في المسئولية، فالوديعة في الفنادق تكون وديعة مأجورة، والأجر يدخل ضمن            : الثاني  
ما يدفعه النزيل لصاحب الفندق عن إقامته وأن يبذل أصحاب النزل بـشأنها عنايـة الرجـل                 

يضا بمراقبة اتباعهم من خدم وموظفين وكذلك المترددين        المعتاد لحفظ هذه الأشياء ويلتزمون ا     
على الفندق، وهذا وجه التشدد في المسئولية حيث يعتبر فعل الغير من قبيل السبب الأجنبـي                
الذي يعتبر بصفة عامة سبباً من أسباب الإعفاء من المسئولية، ولذلك، فبمجرد أن يثبت النزيل               

عت أو سرقت أو احترقت أو تلفت، كان صاحب الفندق          أن الأشياء التي أودعها الفندق قد ضا      
مسئولا عن ذلك إلا إذا اثبت أن الحادث قد وقع بفعل ضار أو بقوة قاهرة كزلـزال أو غـارة               

  . الخ، وأنه لا يد لصاحب النزل في ذلك..جوية أو ثورة أو اضطرابات أو
الأوراق المالية والأشياء   ومع ذلك فإن أصحاب النزل لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود و           

ما لم يكونوا قد تسلموها لحفظهـا، أو    ) الحلي من ذهب أو من المعادن الثمينة الأخرى       (الثمينة  
رفضوا دون مبرر استلامها من النزيل، أو يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بفعـل ضـار                 

  ).الخدم والعمال والتابعون للنزل(شخصي منهم أو من أحد تابعيهم 
استطاع النزيل إثبات أي سبب من أسباب المسئولية لصاحب النزل يكون له الرجوع بكل              فإذا  

  . القيمة أيا كان مقدارها
 من القانون   693 من القانون المدني المصري، والمادة       727يتوافق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القـانون    972ة   من القانون المدني الليبي، ويتوافق مع الماد       727المدني السوري، والمادة    
 مـن  840 من القانون المـدني الأردنـي، والمـادة    890المدني العراقي، ويتوافق مع المادة    

 مـن القـانون المـدني       599مشروع القانون المدني العربي الموحد، ويتطابق مـع المـادة           
  . الجزائري

  
  ) 848(مادة 

بمجرد علمـه بوقـوع     على النزيل أن يخطر صاحب النزل بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه             
  . شيء من ذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون عذر سقطت حقوقه

  . تسقط بالتقادم دعوى النزيل ضد صاحب النزل بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ المغادرة
   :المذكرة الإيضاحية 

نظراً لخطورة وجسامة المسئولية التي تقع على عاتق أصحاب النزل، فقد خففتها هذه المـادة               
  :لك في حالتين وذ

أوجبت على النزيل سرعة إخطار صاحب النزل بمجرد علمه بما وقع له من سـرقة               : الأولى  
الخ، وذلك لكي يتمكن صاحب النزل من اتخاذ الإجراءات اللازمة المناسبة           ..أو ضياع أو تلف   
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ذا لذلك، ويترتب على الإبطاء في التبليغ، سقوط حق النزيل بالرجوع على صاحب النزل إلا إ              
  . كان للتأخر في التبليغ عذر مقبول

إذا انقضت ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه النزيل الفندق دون أن يطالب صاحب               : الثانية  
النزل قضائياً بحقه، فإن الدعوى تسقط في هذه الحالة بالتقادم، ويرجع الـسبب فـي تقـصير                 

النزل بعـد سـتة أشـهر مـن         المدة، جعل أصحاب النزل في مأمن من مطالبة النازلين في           
مغادرتهم النزل، وهي مدة كافية في كل الأحوال فإذا انقضت دون أن يطالبه النزيل كان مـن                 

  . حقه أن يطمئن إلى أنه غير معرض لأية مسئولية، وتبدأ المدة من تاريخ مغادرة النزيل النزل
 من القانون   694لمادة   من القانون المدني المصري، وا     728يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القـانون    973 من القانون المدني الليبي، ويتوافق مع المادة         728المدني السوري، والمادة    
  . من القانون المدني الجزائري601المدني العراقي، والمادة 

  
  )849(مادة 

  .بلكل من المودع والمودع لديه إنهاء العقد متى شاء على ألا يكون الفسخ في وقت غير مناس
إذا كانت الوديعة بأجر وأنهاها المودع قبل حلول الأجل فإنه يلتزم بدفع كامل الأجر، مـا لـم                  

  .يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك
   :المذكرة الإيضاحية 

عقد الوديعة من العقود غير اللازمة، ومن ثم يجوز، لأي واحد من الطرفين المودع أو المودع        
مادة بأن يكون الفسخ في الوقت المناسب الذي يتفق مع          وقد حرصت ال  ) فسخ(لدية، إنهاء العقد    

مصلحة المودع ومصلحة المودع لدية، وطلب الفسخ يخضع إلى السلطة التقديرية لتقدير ما إذا              
  . كان في الوقت المناسب أم لا

وإذا كانت الوديعة بأجر، وأنهاها المودع، قبل نهاية الأجل، استحق المودع لديه كامل أجـره               
  . ة المدة المتفق عليها، هذا ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك، فالعقد شريعة المتعاقدينإلى نهاي

 من مشروع   842 من القانون المدني الأردني، والمادة       892يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
بـدائع  (أنظـر ) فقـه حنفـي   ( من مرشد الحيران     831القانون المدني العربي الموحد والمادة      

  .210ص 6/قه حنفي جف) الضائع
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  الفصل الخامس

  عقد الحراسة

  ) 850(مادة 
الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المـال                
يقوم في شأنه نزاع، أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده                

  . حق فيهمع غلته المقبوضة إلى من يثبت له ال
   :المذكرة الإيضاحية 

الحراسة كما هو واضح من هذا التعريف الوارد في هذه المادة، عقـد يـتم بـين شخـصين                   
متنازعين أو بينهما حق غير ثابت، وبين شخص آخر يوكل إليه حفظ المال المتنازع عليـه،                

فـي  والحراسة كما تصح في المنقول تصح في العقار كما تصح في الاثنـين معـا وكـذلك                  
المجموع من المال كالتركة، والمتجر، والحارس كالمودع عنده، يقوم بحفظ المال ورده عينياً             
عند انتهاء الحراسة، لكنه يختلف عنه في أن الحارس يلتزم بإدارة المال الذي تحت حراسـته،                
وفي أنه يرد الشيء الذي تحت الحراسة إلى من يثبت له الحق فيه من الطرفين المتنـازعين،                 

  . ا يلتزم بتقديم حساب عنهكم
  : والحراسة الاتفاقية لها صورتان

أن الاتفاق على الحراسة يقع بعد قيام النزاع على المال، فيتفق المتنـازعون   : الصورة الأولى   
  . على وضع المال تحت حراسة أحد الأشخاص يتم الاتفاق عليه فيما بينهم

ع قبل قيام النزاع، كما في بيع المال بالتقـسيط   أن الاتفاق على الحراسة قد يق     : الصورة الثانية   
فيجرى الاتفاق على الحراسة في هذه الحال إذا تخلف المشتري عن دفع قسط من الأقـساط،                

  . فإذا وقع ذلك، توضع السيارة تحت الحراسة حتى يستوفي البائع ما تأخر من الأقساط
ئية إجراء مؤقتا لا أسـاس لـه فـي          والحراسة الاتفاقية في هذا المعنى تعتبر كالحراسة القضا       

  .موضوع النزاع القائم على المال، وله صفة التحفظ
 من القانون   602 من القانون المدني المصري، والمادة       729يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني    729 من القانون المدني السوري، والمادة       695المدني الجزائري، والمادة    
 من القانون   894 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، والمادة        719يتوافق مع المادة    الليبي، و 

  .  من مشروع القانون المدني العربي الموحد843المدني الأردني، والمادة 
  

  ) 851(مادة 
إذا إتفق الطرفان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الإنفراد بحفظـه          

  . التصرف في غلته بغير قبول الباقينأو إدارته أو 
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   :المذكرة الإيضاحية 
في الحراسة الاتفاقية، إذا كان الحارس أكثر من شخص، فإن إدارة الشيء الذي هـو تحـت                 
الحراسة، تنعقد للجميع ولا يجوز لأي منهم الانفراد بإدارة الـشيء دون الآخـرين، وقبـول                

من عدم اعتراضهم على قيام أحـدهم بـإدارة         الباقين قد يكون صراحة، وقد يقع ضمنا وذلك         
  . الشيء وعدم تحفظهم عليه

 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد والمـادة          844يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  . من القانون المدني الأردني895

  
  ) 852(مادة 

 لحظر عاجل أو    يجوز لأحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من القاضي دفعاً            
استناداً لسبب عادل تعيين حارس يقوم بتسليم هذا المال لحفظه وإدارته أو تخويله أي حق يرى                

  .فيه القاضي مصلحة للطرفين
  . ويجوز للقاضي أن يأمر بتعيين حارس في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون

   :المذكرة الإيضاحية 
ائية، والتي يتم وفقا لها،تعيين الحارس بحكم قضائي بناء على          تتناول هذه المادة الحراسة القض    

طلب أحد المتنازعين وذلك عند عدم الاتفاق على حارس اتفاقي على النحو الذي قررته المادة               
من المشروع، شريطة توافر خطر عاجل يقضي بتعيين حارس قـضائي، أو اسـتناداً              ) 850(

زع عليه أو تحويله إلى حق يـرى فيـه القاضـي            لسبب عادل، يهدف تولي إدارة المال المتنا      
  .مصلحة للطرفين والمحافظة على المال

ويقصد بالخطر العاجل، خطر فوري يهدد ذا الشأن، ولدفعه يجـب تعيـين حـارس يتـولى                 
الخ، ويخضع تقدير ما إذا كان الخطر الذي يدعيه طالب تعيين           ..المحافظة على الشيء وإدارته   

 السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، وعلى سبيل المثـال يكـون           الحارس القضائي أم لا إلى    
هناك خطرا عاجلا إذا وقع نزاع جدي على ملكية المالك أو على حيازته وكان بقاء المال في                 
حيازة واضع اليد عليه يخشى منه ضياعه أو تلفه أو تبديد الريع، وفي المال الـشائع يتحقـق                  

ن الشركاء بحيث يصبح بعضهم مهددا بضياع نصيبه        الخطر العاجل في حالة وقوع الخلاف بي      
في الريع، أو يصبح المال الشائع نفسه مهددا بنزع الملكية لعدم سداد الضرائب أو أقساط الدين             

كما يتوافر الخطر العاجل في     ). 792ىص  404انظر السنهوري الوسيط الجزء السابع فقرة       (
ب كل منهم، أو على قسمة أموال الشركة أو         التركة إذا قام الخلاف بين الورثة على قيمة نصي        

  . على إدارتها
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وفي كل الأحوال أن مسألة توافر شرط الخطر العاجل يكمن في طبيعة الحالة التي تـستوجب                
الحراسة القضائية ولا شأن لها بإرادة الخصوم وتقديرهم لتوافر مثل هذا الشرط ومن ثـم إذا                

ض تعيين الحارس القضائي حتى ولـو إتفـق         رأى القاضي أن الخطر العاجل غير متحقق رف       
جميع الخصوم على توافره، كما أن إتفاق الخصوم على نفي الخطر العاجـل لا يعنـي عـدم                  

  ). 794 ص 404أنظر السنهوري الوسيط الجزء السابع فقرة (تحققه إذا توافرت شروطه 
م القـضاء  وشرط الخطر العاجل من الشروط الموضوعية حتى ولو رفعت دعوى الحراسة أما  

المستعجل حيث لا فرق بين القول أن هناك خطر عاجل وخطر مستعجل ويترتب علـى هـذا      
  :النتائج الآتية

إذا رفعت الدعوى أمام القضاء المستعجل، ورأى القاضي أن الشرط لم يتوافر، جاز للقاضـي               
  .المستعجل أن يحكم برفض الدعوى لعدم الاختصاص

حراسة لعدم توافر شرط الخطر العاجل أو المـستعجل         وإذا رفض القاضي المستعجل دعوى ال     
فلا يجوز طلب ذلك من القضاء الموضوعي لتخلف أحد شروط دعوى الحراسة، فيتعين على              
قاضي الموضوع رفض الدعوى ما لم تقم ظروف معينة تجعل احتمالات توافر الخطر العاجل              

  . أكبر وأكثر من عدم توافره، حينئذ تقبل الدعوى
طر العاجل إذا كان القانون قد رسم طريقا آخر يغني عن الحراسة كحق الحـبس،               وينتفي الخ 

وعلى سبيل المثال، أنه ليس للمقاول إذا كان ملتزما بأن يبني عينا وأن يسلمها في موعد معين                 
وكان يدعي حقا قبل صاحب الشيء، أن يطلب تعيين حارس على العـين علـى اعتبـار أن                  

لتوفيق بين حقه في الحبس وواجبه في التسليم، لان المقاول إمـا           الحراسة هي الطريق الوحيد ل    
أن يكون ذا حق في مبلغ لا يزال في ذمة صاحب البناء وعندئذ فحقه في الحبس يعفيـه مـن                    
واجب التسليم، أو لا يكون له مبالغ قبله وعندئذ لا يكون من حقه أن يحبس البناء تحـت يـده               

حبة وفي الحالتين لا تناقض بين حق المقـاول وواجبـه           ويكون عليه أن يسلم البناء فورا لصا      
  .حتى يستعان بالحراسة على محو هذا التناقض

إجراء وقتـي تحفظـي لا تمـس        ) 850أنظر المادة   (والحراسة القضائية كالحراسة الاتفاقية     
  .موضوع النزاع

فيها ويخضع أمر تعيين حارس قضائي في الأحوال المنصوص عليها في القانون والتي يجوز              
  . تعيين حارس قضائي، إلى سلطة القاضي الجوازية وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة

 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد، والمـادة          845يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .  من القانون المدني الأردني896
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  ) 853(مادة 
  : تيةتجوز الحراسة على أموال الوقف في الأحوال الآ

إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين المتولين عليه، أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعـزل                 
المتولي وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متولي على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة               

  . أم كان بصفة نهائية
  . إذا كان الوقف مدينا

حراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها وإلا        إذا كان أحد المستحقين مدينا معسراً، وتكون ال       
فعلى الوقف كله، ويشترط أن تكون الحراسة في الحالتين هي الوسيلة الوحيدة لعـدم ضـياع                

  . حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة متولي الوقف
   :المذكرة الإيضاحية 

تـي يجـوز    تعيين الحراسة القضائية على أموال الوقف مسألة جوازية للمحكمة، والأحوال ال          
الحكم فيها بالحراسة القضائية في أموال الوقف لم ترد على سبيل الحصر وإنما علـى سـبيل                 

  :المثال على النحو الآتي 
حالة ما لا يكون على الوقف متولي يديره، أو في حالة وجود نزاع بين المتولين على الوقـف                  

 للمحكمة تعيـين حـارس      في حالة تعددهم، أو عندما ترفع دعوى بعزل المتولي، حينئذ يجوز          
قضائي، وتنهى الحراسة القضائية بمجرد تعيين متولي على الوقف سواء أكان ذلـك بـصفة               

  .دائمة أم مؤقتة
  . إذا كان الوقف مدينا

إذا كان أحد المستحقين معسراً والحراسة القضائية لا تكون إلا على حصته من الوقف إن كان                
ن من ذلك، فتكون حينئذ الحراسة على الوقف كلـه،          في الإمكان إفرازها وفي حالة عدم التمك      

شريطة أن تكون الحراسة في الحالتين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بـسبب               
  . سوء إدارة متولي الوقف

 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد، والمـادة          845يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني السوري، ويتطـابق       697الأردني، وتقابلها المادة     من القانون المدني     897

  .  مدني ليبي731 من القانون المدني المصري، والمادة 731مع المادة 
  

  ) 854(مادة 
  . إذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولى القاضي تعيينه
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   :المذكرة الإيضاحية 
 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد، والمـادة          847يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القـانون المـدني المـصري،        732 من القانون المدني الأردني، ويتطابق مع المادة         898
  . مدني ليبي732 مدني سوري، والمادة 698والمادة 

  
  ) 855(مادة 

وما له من سلطة،    يحدد الاتفاق أو القرار الصادر بغرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته،           
وإلا طبقت أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه الأحكـام المنـصوص               

  .عليها في هذا الفصل
  :المذكرة الإيضاحية 

  :تبين هذه المادة مصادر حقوق والتزامات الحارس الاتفاقي أو القضائي على النحو الآتي
التزاماته كالأجر، والمحافظة على الشيء الموضوع      يحدد الاتفاق حقوقه و   : الحارس الاتفاقي   

  . تحت الحراسة، وكيفية إدارة هذا الشيء وسلطته
يحدد القرار الصادر من المحكمة حقوقه والتزاماته على التفصيل الـوارد           : الحارس القضائي   

  . في الحراسة الاتفاقية
الاتفاق ولا في القـرار     وفي حالة عدم وجود تحديد لحقوق والتزامات وسلطة الحارس لا في            

طبقت على الحارس عندئذ أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه الأحكـام              
  :المنصوص عليها في هذا الفصل ويرجع ذلك إلى ما يأتي 

أن الحارس الاتفاقي أو القضائي، يلتزم بالمحافظة على الشيء الذي يوجد تحت حراسته فهـو               
 مـن  855ا عنده، تطبق أحكام الوديعة عليه بالقدر المـذكور فـي المـادة          لذلك، يعتبر مودع  

  . المشروع
أن الحارس الاتفاقي أو القضائي يلتزم بإدارة الشيء الموضوع تحت حراسته كما يلتزم بتقديم              
حساب عن إدارته، فيعتبر الحارس القضائي وكيلا في الإدارة وتطبق عليـه أحكـام الوكالـة            

  . عارض مع النصوص المتعلقة بالحراسة المتعلقة بهذا الفصلبالقدر الذي لا يت
 732 مدني سوري والمادة     699 مدني مصري والمادة     733يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـدني عربـي موحـد،       849 من القانون المدني الجزائري، والمادة       606مدني ليبي والمادة    
  . من القانون المدني الأردني900والمادة 
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  ) 856(ادة م
يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال، ويجب أن             

  . يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد
لا يجوز للحارس أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الـشأن دون رضـا                   

  . الآخرين
  :المذكرة الإيضاحية 

تفاقي أو القضائي، بالمحافظة على الأموال الموضوعة تحت حراسته، وكذلك          يلتزم الحارس الا  
إدارتها إدارة حسنة، وعليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يكفي منه العناية التـي                 
يبذلها عادة في شؤونه الخاصة إذا كانت دون المتوسط عما في الوديعة والوكالـة وذلـك لان                 

 التي فرضته إلى حد ما عليهم، فلم يملك كل منهم ملء حريتـه فـي                ظروف المتنازعين هي  
أنظر المذكرة الإيضاحية للمـشروع     (وضع المال تحت الحراسة وفي تعيين شخص الحارس         

  ). 290 ص 5التمهيدي للقانون المدني المصري في مجموعة الأعمال التحضيرية ج
ل يجب ألا يقل عمـا يبذلـه الرجـل    فواجب الحارس وفقا للفقرة الأولى المحافظة على الأموا      

المعتاد، وكذلك في إدارة الأموال ومن ثم عليه، أن يزرع الأرض، أو يؤجرهـا، وأن كـان                 
المال عبارة عن مبنى عليه صيانته وحفظه من التداعي والسقوط، وإن كانت آلات أو بضائع               

  .الخ...أو منقولات، وجب عليه حفظها من التلف والهلاك والضياع
ز للحارس أن يحل شخصا آخر محله في أداء مهمته على الوجه المبين فـي الفقـرة                 ولا يجو 

الأولى من هذه المادة، أو حتى بعضها دون رضا المتنازعين على المال على ضوء ما سـبق                 
  .ذكره في المواد السابقة من هذا الفصل

من القـانون   700 من القانون المدني المصري، والمادة       734يتطابق هذا الحكم من حكم المادة       
 734 من القانون المدني الجزائري، كما يتطابق مع حكم المادة           607المدني السوري، والمادة    

 من مشروع القانون المدني العربي الموحد،       850من القانون المدني الليبي، ويتوافق مع المادة        
  .  من القانون المدني الأردني901والمادة 

  
  ) 857(مادة 

غير أعمال الإدارة والحفظ أن يتصرف إلا برضا أطـراف النـزاع أو             لا يجوز للحارس في     
بإذن من القاضي ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المال المنقول مـن                  

  . الهلاك أو التلف
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  :المذكرة الإيضاحية 
الأصل بأن عمل الحارس ينحصر في أعمال الإدارة وحفظ الشيء الموضوع تحت الحراسة،             
بينما لا يجوز له أن يقوم بأعمال التصرف التي من شأنها أن تستهلك الشيء أو تنقل ملكيته أو                  
برهنه أو يرتب عليه أي حق من الحقوق العينية للغير، ومع ذلك إذا اقتضت الظروف القيـام                 
بأعمال تجاوز أعمال الإدارة أو رأى الحارس فائدة من القيام بمثل هـذه الأعمـال كـإجراء                 

ت في العين أو بيع ما يكون معرضا للتلف أو غير ذلك، وجـب علـى الحـارس أن                   تحسينا
يحصل في شأن ذلك على موافقة ذوي الشأن جميعاً أو على ترخيص مـن القـضاء، وإنمـا                  
يلاحظ بأن التصرفات التي يجوز القيام بها من قبل الحارس يجـب ألا تمـس أصـل الحـق                   

ون ذا طبيعة تحفظية حتـى ينـسجم مـع مهمـة            المتنازع عليه، ويجب في الوقت ذاته أن يك       
  .الحارس

 من القانون   701 من القانون المدني المصري والمادة       735 يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من قانون الموجبات والعقود     722 مدني ليبي ويتوافق مع المادة       735المدني السوري والمادة    

 مـن مـشروع     851 المدني الجزائري، والمادة      من القانون  608اللبناني، ويتطابق مع المادة     
  . من القانون المدني الأردني902القانون المدني العربي الموحد، والمادة 

  
  ) 858(مادة 

يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته، وبـأن              
  . ها الطرفان أو يأمر بها القاضييقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق علي

   :المذكرة الإيضاحية 
أصحاب الأموال المتنازع عليها والموضوعة تحـت       (من التزامات الحارس موفاة ذوي الشأن       

، بجميع المعلومات التي من شأنها أن تساعده على أداء مهمته في المحافظـة علـى                )الحراسة
  . حدد وفقاً للنصوص الواردة في هذا الفصلهذه الأموال وإدارتها على الوجه المطلوب والم

أنظر (كما يلتزم بتقديم حساب عن هذه الأعمال التي سيقوم بها باعتباره وكيلاً عن ذوي الشأن                
وذلك في المواعيد وبالكيفية المتفق عليه أو كما يحـدد القاضـي،            )  من المشروع  855المادة  

ؤكد ما جاء في هذا الحـساب، وإذا كـان          ويرفق مع تقديم الحسابات، المستندات التي تقرر وت       
الحارس قضائياً لا اتفاقيا، وجب عليه أن يودع صورة من هذا الحساب في المحكمـة التـي                 

  . عينته بناء على طلب ذوي الشأن
 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد، والمـادة          852يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القـانون المـدني المـصري،        737ي، ويتوافق مع المادة      من القانون المدني الأردن    903
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 مـن القـانون المـدني       703 من القانون المدني الجزائري، ويتوافق مع المادة         610والمادة  
  .  من القانون المدني الليبي737السوري، والمادة 

  
  ) 859(مادة 

  .  عليهللحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء مهمته بالقدر المتعارف
   :المذكرة الإيضاحية 

قد يضطر الحارس أثناء أداء مهمته أن ينفق على الشيء الموضوع تحت الحراسـة بعـض                
المصروفات لحفظه وصيانته، ولذا يجوز بناء على أحكام هذه المادة أن يطالب الحارس بهـا               

  .ذوي الشأن، بالقدر المتعارف عليه
 من مشروع   853القانون المدني الأردني، والمادة      من   904يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  . القانون المدني العربي الموحد
  

  )860(مادة 
يستحق الحارس أجراً عن عمله إذا نص إتفاق أو قرار تعيينه على ذلك، فإن لم يوجد نص في                  

  . هذا الشأن فله أجر مثله، ما لم يثبت من الظروف أنه قد نزل عن هذا الأجر
   :ية المذكرة الإيضاح

عمل الحارس القضائي أو الإتفاقي مأجور، ويرد تحديد هذا الأجر في الاتفاق على تعيينـه أو                
القرار الذي صدر بتعيينه من القضاء، وإذا لم يرد فيه ذلك استحق الحارس أجر مثلـه مـن                  
الحراس الإتفاقيين أو القضائيين، كل ذلك ما لم تبين الظروف أنه قد نزل صراحة أو ضـمناً                 

  . هذا الأجرعن 
 تعتبر صدى لما استقر عليه العمل وما قرره القضاء في أن الحراسة دائماً تكون               860والمادة  

  . بأجر، ما لم يكن الحارس قد نزل عن هذا الأجر
وأجر المثل الذي يستحقه الحارس، يجب أن يراعى عند تقديره الجهد الذي بذله الحارس فـي                

 به، والنتيجة التي وصل إليها في أدارته للمـال المتنـازع            أداء مهمته، وأهمية العمل الذي قام     
  .عليه، وكذلك المسئوليات التي تعرض لها، وكفايته الخاصة في الإدارة

 من القانون المدني المصري، كما يتوافق مـع المـادة           736 يتوافق حكم هذه المادة مع المادة       
 من  736 المدني السوري، والمادة      من القانون  702 من القانون المدني الجزائري والمادة       609

 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، ويتطابق مع المـادة          721القانون المدني الليبي والمادة     
  .  من القانون المدني الأردني902 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة 854
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  ) 861(مادة 
 يبلغ ذوي الشأن، وأن يتابع القيام بالأعمـال         للحارس أن يتخلى عن مهمته متى أراد، على أن        

  . التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضرراً بأطراف النزاع
  :المذكرة الإيضاحية 

تعطي المادة للحارس الإتفاقي أو القضائي، الحق في أن يتخلى عن مهمة الموكل بهـا وفقـاً                 
 أصـحاب الـشأن لاتخـاذ       للاتفاق، أو القرار الصادر من المحكمة، شريطة أن يبلـغ ذلـك           

الإجراءات اللازمة في تعيين من سيحل محله أو أي إجراء آخر يرونه فـي صـالح المـال                  
وصالحهم، والتبليغ قد يقع كتابة أو شفاهة، فليس هناك شكلاً تحدده المـادة لإتباعـه، وعلـى                 

يغ رغبتـه   الحارس يقع إثبات وقوع مثل هذا التبليغ، إلا أن مهمة الحارس لا تنتهي بمجرد تبل              
بإنهاء مهمته، وإنما على الحارس أن يتابع عمله الذي بدأه إلى أن يصل إلى المرحلة التـي لا                  

  . تلحق بأطراف النزاع أية أضرار من ترك مهمته، والمسألة ينتهي تقديرها إلى المحكمة
ة  من مشروع القانون المدني العربي الموحـد، والمـاد         855يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .  من القانون المدني السوري703 من القانون المدني الأردني، والمادة 906
  

  ) 862(مادة 
إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبـين أحـد ذوي                   
الشأن، عين القاضي حارساً آخر بناء على طلب أحد الطرفين لمتابعة تنفيذ المهمة ما لم يتفق                

  . فان على اختيار غيرهالطر
   :المذكرة الإيضاحية 

 من مشروع   856 من القانون المدني الأردني، والمادة       907يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  . القانون المدني العربي الموحد

  
  ) 863(مادة 

تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن أو بقرار من القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلـى                
  . ما في عهدته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو يعينه القاضيرد 

   :المذكرة الإيضاحية 
  :تنتهي الحراسة بالأسباب الآتية

  . الاتفاق: أولاً 
  . قرار من القاضي: ثانياً 
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فإذا انتهت الحراسة بأحد الطريقتين، على الحارس أن يبادر برد ما في عهدته إلى من يتفـق                 
  . ينه القاضيعليه ذوو الشأن أو يع

 من مشروع   857 من القانون المدني الأردني، والمادة       908يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن   738من القانون المدني الجزائري والمـادة       611القانون المدني العربي الموحد، والمادة      

مـن   738/1 من القانون المدني السوري والمـادة        704/1القانون المدني المصري، والمادة     
  . القانون المدني الليبي

  
  الباب الرابع

  عقود الغرر

  الفصل الأول

  الرهان والمقامرة

  )864(مادة 
  . يكون باطلاً كل إتفاق خاص بمقامرة أو رهان

ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الـذي أدى                  
  . لك، وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرقفيه ما خسره ولو كان هناك إتفاقا يقضي بغير ذ

   :المذكرة الإيضاحية 
لم ينظم المشرع الفلسطيني عقدي الرهان والمقامرة في أي مجال من المجالات، وذلك لأنهـا               
من الأعمال المحرمة من الناحية الدينية، فكل من المقامر والمتراهن، يقوى في نفسه الإثـراء               

ن طريق العمل والكد الذي جعلهما االله سبباً لمعايش النـاس           عن طريق المصادفة البحتة، لا ع     
وارتزاقهم، يقول االله سبحانه وتعالى قل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون صـدق              

  . االله العظيم
فعقد المقامرة والرهان من هذا الجانب يخالف الآداب العامة التي يجب أن يجبل الإنسان عليها               

  . يم أمورها وأمور المجتمعفي المجتمع، فتستق
  . كما أن عقدي المقامرة والرهان، يؤديان إلى تداول الثروات بين المقامرين والمتراهنين

وكثيراً ما ينجم عن تداولها بينهم خراب بيوت عامرة والعصف بأسر آمنة تلقى في الحضيض               
 لم يبذل في الحـصول      من وهده الفقر، فالمقامر والمتراهن لا يعمل ولا ينتج، بل يختطف مالاً           

عليه جهداً مشروعاً، ولو أن مجتمعاً من المجتمعات انصرفت الناس فيه إلى حصر أعمـالهم               
في المقامرة والرهان دون غيرها من الأعمال، لما زادت ثروة هذا المجتمع شيئاً، ولاقتـصر               

ب، بـل   الأمر على أن تنتقل الثروة دون أن تزيد من يد إلى يد، لا بفضل العمل فـيمن كـس                  
لمجرد الحظ والمصادفة، والمقامر ينصرف عن العمل المنتج، وتتأصل فـي نفـسه غريـزة               
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الجشع، كالمرابي، وإذا كان هذا الأخير يعتمد على استغلال حاجة الناس إلى الاقتراض، فـإن               
المقامر يعتمد على حسن طالعه وموافاة الحظ له، فعقدي المقامرة والرهان من هـذا الجانـب                

خالفين للنظام العام، وأي عمل يوصم بأنه مخالف للآداب العامة والنظام العام يجب             يعتبران م 
  .أن يكون باطلاً، والبطلان عدم، والعدم لا يخلق منه شيء

  :يترتب على اعتبار عقدي المقامرة والرهان من العقود الباطلة، الآثار الآتية
من ثم، لا يجبر على دفع الخـسارة        أن من خسر في مقامرة أو رهان لا يلتزم بشيء، و          : أولاً  

لمن فاز، وإذا رفع هذا الأخير عليه دعوى يطالبه بالوفاء، كان له أن يـدفع هـذه الـدعوى                   
  . ببطلان العقد

أن من خسر، أن يسترد ما دفعه، حتى ولو دفعه اختياراً وطوعاً أو إجباراً، إذ أن عقـد  : ثانياً  
يكون قد دفع ما هو غيـر مـستحق فـي ذمتـه،             المقامرة أو الرهان باطل لا يلزمه بشيء، ف       
أنظر السنهوري الوسيط الجـزء الـسابع المجلـد         (فيسترده بدعوى استرداد ما دفع بغير حق        

  ). 994 ص 490الثاني فقرة 
وقد استقر القضاء في مصر بأن المقامرة، ولو لم يحرمها القانون صراحة، فهي مخالفة للنظام               

الذي يبنى على مجرد المقامرة ليس له إذن بسبب صحيح ويجب           العام والآداب العامة، والتعهد     
  .اعتباره باطلاً

ودعوى الاسترداد كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز رفعها خلال ثلاث سـنوات                
من الوقت الذي أدى فيه الخاسر في المقامرة أو الرهان ما خسره، حتى ولو وجد إتفاق يقضي                 

عبء إثبات الخسارة وأداؤه لها، وإنما يكون ذلك بكافة طـرق الإثبـات   بغير ذلك، ويقع عليه   
  . وبينها البينة والقرائن

هكذا تكون هذه المادة قد أحاطت عقدي المقامرة والرهان بالبطلان، ولم تجعل لهمـا آثـاراً،                
 االله  لأنهما مخالفان للآداب العامة والنظام العامة، وقبل هذا، أنهما محرمان دينياً، حيث يقـول             

صـدق  " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان فاجتنبوه        "سبحانه وتعالى   
  .االله العظيم

 من القانون المدني المصري، علماً بأن القـانون         739يتوافق حكم هذه المادة مع أحكام المادة        
 المـدني   المدني المصري يجيز الرهان في الألعاب الرياضية، مثله في ذلـك مثـل القـانون              

 من مشروع القانون المدني العربي الموحد والتـي         861 منه والمادة    960الأردني في المادة    
، ويتطـابق مـع الفقـرة       ) منه 859المادة  (تجيز الرهان في الألعاب الرياضية دون المقامرة        

هان  من القانون المدني الجزائري، أما الفقرة الثانية منها فهي تجيز الر           612الأولى من المادة    
 حيث تجيز فقط للقاصر وحده استرداد ما خسره في المقامرة           739/1الرياضي، وأنظر المادة    
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 مـدني عراقـي   975أو الرهان وهذا ما يتفق مع القانون المدني الفرنسي، ويتوافق مع المادة     
  . غير أن مدة الاسترداد ليست ثلاث سنوات وإنما سنة واحدة

  

  الفصل الثاني

  المرتب مدى الحياة

  )865(ادة م
يجوز أن يلتزم شخص لآخر بان يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عـوض،                 

  . ويكون الاتفاق بعقد أو وصية
إذا تعلق الإلتزام بتعليم أو علاج أو إنفاق فإنه يجب الوفاء به طبقا لما يجري به العرف إلا إذا                   

  . تضمن الإلتزام غير ذلك
  :المذكرة الإيضاحية 

ب مدى الحياة عبارة عن مبلغ من المال يدفع على أقساط، إيرادا دوريا لـشخص مـدة                 المرت
  . حياته أو مدة حياة شخص آخر

ويتميز المرتب مدى الحياة، بأنه من العقود الشكلية سواء أكان وارداً في عقد هبة أم بيـع أم                  
  . إذا كان مكتوباكان في وصية، وهذا يعني أن العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا إلا 

كما يميز المرتب مدى الحياة، بأنه من العقود الاحتمالية، ولذلك كان من بين عقـود الغـرر،                 
فالمرتب يدفع طالما من تقرر له على قيد الحياة، فهو محدود بحياة الإنسان التي قد تطول إلى                 

محددة، والمـوت لا    ما شاء االله، أو تقصر أيضا إلى ما شاء االله، وحيث أن حياة الإنسان غير                
يعرف ميعاد وقوعه، فإن المرتب مدى الحياة لا يعرف مقداره إلا عند الموت، الأمـر الـذي                 
يجعله تصرفا احتماليا، بل أن صفة الاحتمال فيه السبب في التصرف إذا انعدم كان التصرف               

  .دون سبب مما يقضي ببطلانه
  :ويحقق المرتب مدى الحياة عدة أغراض عمليه ومنها

الغالب ما يلجأ إلى هذا النوع من التصرفات، من هم في أواخر أيامهم أو من هم عاجزون                 في  
عن أداء أعمالهم، وليس لهم من يعولهم، فيتصرف في ما يملك، أرضا كانت أم منقولا ثمينـاً،    
وبدلا من أن يحصل على ثمنه فور إنعقاد العقد، يتفق مع من اشترى منه المال أن يتقاضـى                  

كل أقساط دورية يتقاضاها ما بقي حيا، فيحقق في ذلك، إيرادا لا ينقطع طالما هو               الثمن على ش  
  .حي، يتمتع به دون أن يبقى شيء لأحد بعد موته

كما يمكن أن يرد هذا النوع من التصرفات في هبة أو وصية كما هو واضح من الفقرة الأولى                  
 الموصى له، إيرادا مدى حياتـه       من هذه المادة، مما يكفل المتبرع أو الموصي للمتبرع له أو          

يقوم بنفقات معيشته حتى مماته، وهذا الطريق يتبعه عادة الزوج الذي يريد أن يكفل لزوجتـه                
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أو لأولاده بعد موته ما تستطيع أن تغطي به تكاليف معيشتها، فيوصى لهـا أو يتبـرع لهـا                   
العمل وكسب عيـشه،    بمرتب مدى الحياة، كذلك الأب الذي يريد أن يكفل لولد له عاجزا عن              

فيتبرع له بمرتب مدى الحياة يغطي احتياجاته، وكذلك المخدوم إذا أراد أن يكافئ خادماً أمينـاً   
انظر في هذا الـسنهوري الوسـيط       (له في آخر حياته فيهبه أو يوصي له بمرتب مدى الحياة            

  ). 104 ص 517الجزء السابع المجلد الثاني فقرة 
 من القـانون    613 من القانون المدني المصري والمادة       741لمادة  يتوافق حكم هذه المادة مع ا     

 من  865 من القانون المدني الأردني، والمادة       916المدني الجزائري، ويتطابق مع حكم المادة       
 من القانون المدني السوري،     707مشروع القانون المدني العربي الموحد، ويتوافق مع المادة         

 من القانون المدني العراقـي، والمـادة        977 الليبي، والمادة     من القانون المدني   741والمادة  
  . من قانون الموجبات والعقود اللبناني1028

  
  )866(مادة 

العقد الذي يرتب المرتب مدى الحياة لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا، وذلك دون إخـلال                 
  . بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع

   :المذكرة الإيضاحية 
توجب هذه المادة على كتابة العقد الذي يرتب المرتب مدى الحياة، فيصبح من العقود الشكلية               
حتى ولو لم يكن كذلك كالبيع، والقرض، والكتابة في هذه الحالة، لا تعتبر مجرد أداة للإثبـات     

هبة وإنما ركن من أركان العقد، لا ينعقد العقد إلا بوجوده، ومن باب أولى إذا ترتب عن عقد                  
  . أو وصية حيث يجب اتباع الشكل الذي يوجبه القانون لمثل هذه التصرفات

ويرجع سبب اشتراط الشكلية للعقد، المرتب للمرتب مدى الحياة، أن هذا العقد قد يطول وجوده               
إلى حياة الإنسان، والتي قد تطول، لذا فقد رأى المشرع في هذه الحالة، أن يحتـاط فأوجـب                  

طرفي التصرف طوال مدة استمرار المرتب السند اللازم الذي يبين حقوق           الكتابة حتى يوفر ل   
  . كل منهما

يلاحظ أن إقرار الخصم أو النكول عن اليمين لا يصحح العقد، إذا لم يكتب العقد الذي يرتـب                  
  . المرتب لمدى الحياة

 القانون   من 615 من القانون المدني المصري، والمادة       743يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من مـشروع القـانون المـدني        865المدني الجزائري، ويتوافق مع الفقرة الثالثة من المادة         

 مـن   743 من القانون المدني الـسوري، والمـادة         709العربي الموحد، ويتطابق مع المادة      
  .  من القانون المدني العراقي979القانون المدني الليبي، والمادة 
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  ) 867(مادة 
  . ترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد تقرر على سبيل التبرعلا يصح أن يش

  :المذكرة الإيضاحية 
المرتب مدى الحياة، لا يختلف عن باقي أموال المدين، الأصل فيه، أنه قابل للحجز عليه مـن                 
دائني المستحق، ولتحويله من المستحق إلى الغير، ويستوي في ذلك أن تكون الأقـساط التـي                

 واستحقت هي المراد الحجز عليها، أو الأقساط التي ستحل بعد، أو اصل المرتب ذاتـه،                حلت
ولا قيمة لأي شرط تضمنه العقد، بعدم جواز الحجز على المرتب مدى الحياة أو عدم قابليتـه                 
للتحويل، هذا إذا تقرر المرتب عن عقد من العقود المعاوضة، ومن ثم إذا باع شخص منـزلا                 

على عدم جواز   ) المستحق للمرتب ( مرتب مدى حياته، واتفق البائع والمشتري        في مقابل إيراد  
الحجز على هذا المرتب، فإن البائع يكون بذلك قد أخرج مالا له عن متناول دائنيـه، بجعلـه                  
الإيراد غير قابل للحجز عليه، وهذه مصلحه غير مشروعه، الأمر الذي يجعل من شرط عدم               

  . باطلا لمخالفته للنظام العامقابلية المرتب للحجز عليه،
أما لو تقرر هذا المرتب عن عقد من عقود التبرع، فإن شرط عدم جواز قابلية المرتب للحجز                 
عليه، يعتبر صحيحا، ومرتبا لآثاره، والتي تتمثل بعدم جواز الحجز على هذا المرتب وذلـك               

 يتحقق من ذلك اشترط     لضمان أن يكفل المتبرع للمستحق حاجات المعيشة بهذا المرتب، ولكي         
  .ألا يكون لدائني المستحق الحق في الحجز على هذا المرتب

وفي حالة عدم اشتراط المتبرع أو الموصي، بعدم قابلية المرتب للحجز أو التحويل فإن الحال،               
  . يرجع إلى الأصل، وهو جواز الحجز والتحويل

 من القانون   616المصري، والمادة    من القانون المدني     744يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني    744 من القانون المدني السوري، والمادة       710المدني الجزائري، والمادة    

 من القانون المدني الليبي والمادة      744 من القانون المدني السوري، والمادة       980الليبي والمادة   
  . قانون الموجبات والعقود اللبناني من 1033 من القانون العراقي، ويتوافق مع المادة 980

  
  ) 868(مادة 

  . يجوز أن يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو أي شخص آخر
  . يعد الالتزام مقررا مدى حياة الملتزم له ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

   :المذكرة الإيضاحية 
 حياة المستحق له، فيتقاضى المـستحق أقـساط         الأصل في المرتب مدى الحياة أنه مقرر مدى       

المرتب مادام حيا، وهذه الصورة هي الصورة الغالبة من الناحية العملية، ولذا جـاءت هـذه                
المادة لتؤكد ذلك وافترضت أنها المقصودة حتى ولو لم يصرح بذلك المتعاقدان أو الموصـي،               
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ن يكون المرتب مقررا لمـدى      وإذا أريدت صورة أخرى وجب التصريح بها، كأن يتفق على أ          
  .حياة الملتزم، أو لمدى حياة شخص آخر

 من القـانون    164 من القانون المدني المصري والمادة       742يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن   866 من القانون المدني الأردني، والمـادة        917المدني الجزائري، وتتوافق مع المادة      

 من القانون المدني السوري،     708موحد، ويتطابق مع المادة     مشروع القانون المدني العربي ال    
 مـن قـانون الموجبـات       1029 مدني عراقي، والمادة     978 مدني ليبي والمادة     742والمادة  

  . والعقود اللبناني
  

  )869(مادة 
إذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد، فإذا كان العقد بعوض جاز                 

  . ا أن يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضررله ايض
   :المذكرة الإيضاحية 

يكون للمستحق إذا لم يقم الملتزم بتنفيذ التزامه، أن يطالب بالتنفيذ العيني، سواء كـان تقريـر                 
المرتب معاوضة أو تبرعا، كما له أن يطلب تعويضا عما أصابه من الـضرر بـسبب هـذا                  

لتزم مستمر في الامتناع عن دفع الأقساط المستحقة، أن يحكم          التأخير، وإذا تبين للقاضي أن الم     
  . بالحجز على أمواله ويبيعها بحيث ينتج من ذلك مبلغ كاف لأداء أقساط المرتب مدى الحياة

كما يجوز للمستحق أن يطلب الفسخ وعلى وجه الخصوص إذا كان العقـد المترتـب عليـه                 
 له معنى باسترداد مـا باعـه أو اقرضـه           المرتب مدى الحياة كان معاوضة، حيث أن الفسخ       

للملتزم بالمرتب، أما إذا كان معاوضة ففي فسخ العقد مضرة له لا فائدة يرجوها حيث يقدم له                 
  . المرتب مدى حياته دون مقابل

وإذا حكم بالفسخ، عاد المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل العقد، المستحق يسترد أمواله أو الملتزم                
  .اط التي يكون قد دفعهايرد جميع الأقس

 من القانون   618 من القانون المدني المصري، والمادة       746يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مدني ليبي، ويتوافق مـع المـادة        746 مدني سوري والمادة     712المدني الجزائري، والمادة    

 مـن   918مـادة    من قانون الموجبات والعقود اللبناني، وال      1031 مدني عراقي، والمادة     982
  .  من مشروع القانون المدني العربي الموحد867القانون المدني الأردني والمادة 
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  ) 870(مادة 
  . لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته

  . إذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق في القسط الذي حل
   :المذكرة الإيضاحية 

تبين المادة بداية الوقت الذي يؤدي فيه المرتب ونهايته، فالمستحق يكسب المرتب يوما يومـا               
طوال حياة الشخص الذي ربط المرتب بحياته، ويبدأ الوقت الذي تؤدي فيه أقـساط المرتـب                
المستحق من يوم تمام العقد الذي انشأ المرتب، فإذا كان التصرف الذي انشأ المرتب وصـية                

اية المرتب من يوم موت الموصي، ويجوز أن يتضمن التصرف الذي انشأ المرتـب              فتكون بد 
  .يوما آخر كبداية للوقت الذي تؤدى فيه أقساط المرتب، حينئذ يجب الالتزام بذلك

وتستمر تأدية أقساط المرتب للمستحقين إلى اليوم الذي يموت فيه من ربط المرتـب بحياتـه،                
  . وفي الغالب ما يكون المستحق

يحل موعد القسط من المرتب وفقا للاتفاق، فإذا لم يوجد شرط في هذا، أدى القسط في نهاية                 و
  . المدة التي حددت له لا في بدايتها

وإذا اشترطت تأدية القسط في بدايته، وحل القسط في أول السنة، على سبيل المثال، فانه يكون                
ب بحياته في خلال السنة وقبل      مستحقا بمجرد حلوله، حتى ولو مات الشخص الذي ربط المرت         

  . تمامها
ويقع على المستحق عبء إثبات أن الشخص الذي ربط المرتب بحياته لا يزال حياً حتى يكون                
مستحقا لما حل من أقساط المرتب، ولما كان في الغالب ما يكون هذا الشخص هو المـستحق                 

  . لمعتادةمطلبه أن يقدم شهادة يثبت فيها وجوده على قيد الحياة بالطرق ا
 من القانون   617 من القانون المدني المصري، والمادة       745يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـدني   981 مدني ليبي، والمـادة      742 مدني سوري والمادة     711المدني الجزائري، والمادة    
  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني1032عراقي والمادة 
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  الفصل الثالث

  عقد التأمين

  الفرع الأول

  أركان عقد التامين

  ) 871(مادة 
التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لـصالحه                
مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقـوع الحـادث أو تحقـق                    

  .  مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمنالخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة
  :المذكرة الإيضاحية 

يبين التعريف الذي جاء في هذه المادة عناصر عقد التأمين، وأولها، أنـه عقـد يقـوم بـين                   
، وقد يوجـد لهـذين      )وهو الشخص طالب التأمين   (بين المؤمن والمؤمن له     : شخصين الأول   

ن هذا التعريف أن عقد التأمين يقوم على خطر         الطرفين، شخص ثالث، يسمى المستفيد، كما يبي      
). الـخ .. كالحريق والسرقة، والموت كما في التأمين على الحياة       (أو حادث يخشى من وقوعه      

يهدف المؤمن له من العقد، تأمينه منه، مقابل قسط يدفعه سنويا أو شهريا وفقا للاتفاق، وعنـد                 
لتأمين للمؤمن له أو إلى المستفيد المعين أو        وقوع الخطر المؤمن منه يلتزم المؤمن بدفع مبلغ ا        

  .القابل للتعيين وهو المبلغ المقطوع أو الإيراد المرتب أو العوض المالي الآخر
وفي الحقيقة أن عقد التامين من أكثر العقود الذي كثر الحديث عنه تارة بأنه عقد غير مشروع                 

تأمين بأنه ينحصر بين مؤمن وبين      ، فالذي نظر لعقد ال    )حلال(وتارة بأنه عقد صحيح     ) محرم(
المؤمن له فهو ينتهي إلى أن عقد التأمين مجرد مغامرة أو رهان غيـر مـشروع، إذ تكـون                   
الشركة قد تعاقدت مع مؤمن له على أنه إذا احترق منزله أو سرق على سبيل المثال، دفعـت                  

قع السرقة، كان مقابـل  له قيمة المنزل أو قيمة الشيء الذي سرق، وإذا لم يقع الحريق، أو لم ت    
  . التأمين للشركة حقا خالصا لها، وهذا هو الرهان

ومن نظر إلى التأمين من خلال العقود التي يبرمها مجموع المـؤمن لهـم مـن الحريـق أو                   
ومن مجموع ما يتقاضاه المؤمن منهم من أقساط، تغطي فيها ما يقع لبعضهم من              . الخ..السرقة

 إلى القول بمشروعية عقد التأمين، وأن شركة التـأمين ليـست            الحريق أو السرقة، فانه ينتهي    
مجرد وسيط بين مجموع المؤمن لهم بصفة إجمالية، وبين المؤمن لهم الذين وقع لهم الخطـر                

فتنتهي عملية التأمين، بأن مجموع المؤمن لهم يتعـاونون جميعـا فـي             ) الحريق أو السرقة  (
حقق الخطر بالنسبة لهم، فلا يتحمل هؤلاء الخسارة        تعويض العدد القليل من المؤمن لهم الذين ت       

وحدهم، وإنما يتحمله الجميع، وبهذا يكفل التأمين للجميع توزيع الخسارة عليهم، فلا يخسر أي              
تعاون على  :منهم إلا مقابل التامين الذي دفعه فقط، فالتأمين من هذا الوجه، هو تعاون محمود               
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م بعضا، ويتقون به جميعا شر المخاطر التي تهـددهم،          البر والتقوى يبديه المتعاونون لبعضه    
وهذا التبرير، هو الذي دفع المشروع لتنظيم عقد التأمين، متناولا فيه القواعد العامة التي تحكم               

  . عقد التأمين، تاركا ذلك إلى القوانين الخاصة لتنظمه وتبين قواعده
 من القانون   619ي المصري، والمادة     من القانون المدن   747يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون   983 مدني ليبي والمادة     747 مدني سوري والمادة     713المدني الأردني، والمادة    
  . من قانون الموجبات والعقود اللبناني950المدني العراقي، والمادة 

  
  )872(مادة 

  . الخاصةتسري الأحكام الواردة في هذا الفصل بما لا يتعارض وأحكام القوانين 
   :المذكرة الإيضاحية 

يكون للأحكام الواردة بخصوص التأمين في القوانين الخاصة الأولوية في التطبيق عن الأحكام             
الواردة في هذا الفصل، حيث تقضي هذه المادة بأن هذه الأحكام تكون واجبة التطبيـق علـى                 

لقوانين الخاصة، ويرجع ذلك    النحو الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع الأحكام الواردة في ا           
  . إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام

 من القانون   620 من القانون المدني المصري، والمادة       748يتوافق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن   748 من القانون المدني السوري، والمـادة        714المدني الجزائري، ويتوافق مع المادة      

 من  923 من القانون المدني العراقي، ويتطابق مع المادة         1007دني الليبي، والمادة    القانون الم 
  . القانون المدني الأردني

  
  )873(مادة 

يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطـر               
  . معين

  :المذكرة الإيضاحية 
للشيء المؤمن عليه، أي القيمة المعرضة للـضياع        المصلحة في عقد التأمين هي القيمة المالية        

إذا ما تحقق الخطر من المؤمن منه، فما لك الشيء، له مصلحة مالية في التأمين علـى حقـه                   
سواء أكان هذا الحق حق ملكية أم ارتفاق أم انتفاع، وصاحب الحق الشخصي له مصلحة فـي         

رتب في ذمته دين من وراء تحقق       التأمين على حقه من إعسار المدين، وكذلك من يخشى أن يت          
مسئوليته له مصلحة في التأمين من المسئولية، وللمستأجر مصلحة في التأمين من المـسئولية              

  . عن الحريق
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كما يجب أن تكون هذه المصلحة الاقتصادية مشروعة غير مخالفة للنظـام العـام أو الآداب                
ادية مشروعة في هذا التـأمين، إذ       العامة، فمن يؤمن على منزل لا يملكه، لا مصلحة له اقتص          

لا يعنيه احتراق المنزل من الناحية المادية، ولا تعود عليه منفعة من بقاء المنزل أو من عـدم                  
بقائه، وإذا كانت مصلحته في الحصول على مبلغ التأمين، فان عقد التأمين يكون باطلا لانعدام               

  . محله
دائما بالقيمة المالية التـي تكـون للـشيء         ومقياس المصلحة في التأمين من الأضرار، يكون        

المؤمن عليه، فمن أمن على منزله من الحريق يكون قد أمن على مصلحة قيمتها المادية هـي                 
ومن أمـن   . القيمة المالية للمنزل عند احتراقه في حالة وقوع الخطر المؤمن منه وهو الحريق            

قيمتها الماديـة هـي القيمـة       على مسئوليته من حوادث السيارات يكون قد أمن على مصلحة           
انظر السنهوري الوسـيط الجـزء الـسابع        (المالية للدين يترتب في ذمته إذا تحققت مسئوليته         

  ). 1525 ص 758المجلد الثاني فقرة 
 من القانون   621 من القانون المدني المصري، والمادة       749يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن   749 من القانون المدني السوري، والمـادة        765ادة  المدني الجزائري، ويتطابق مع الم    

 من القانون المدني العراقـي والمـادة        984/1القانون المدني الليبي، ويتوافق مع حكم المادة        
  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني960

  
  )874(مادة 

أو النظام العـام    لا يجوز أن يكون محلا للتأمين كل ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية              
  .أو الآداب

  :المذكرة الإيضاحية 
تحدد هذه المادة ما يجب توافره في فيما يجوز أن يكون محلا لعقد التأمين، فلا يجوز أن يكون                  
مخالفا لمبادئ الشريعة الإسلامية، أو النظام العام أو الآداب، فالتأمين من الفعل الضار العمدي              

اب، لأن ذلك من شأنه أن يشجع المؤمن لـه علـى الإضـرار              يعتبر مخالفا للنظام العام والآد    
وكذلك التـأمين مـن الغرامـات الماليـة أو          . بالناس مادامت العاقبة التي تنتهي إليها مأمونة      

المصادرة التي يمكن الحكم بها جنائيا، لان كلا من الغرامة والمصادرة عقوبة، والعقوبة يجب              
من ثم كان التأمين في هذه الحالة كذلك مخالفا للنظـام           أن تبقى شخصية مراعاة للنظام العام، و      

العام والآداب، كما يعتبر التأمين مخالفا للنظام العام تأمين الأخطـار المترتبـة عـن تجـارة                 
وكـذلك الأخطـار    . الرقيق، وكذلك الأخطار المترتبة عن تجارة الحشيش أو في المخـدرات          

  . المترتبة على أعمال التهريب
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ن مخالفا للآداب، إذا كان التأمين على منزل يدار للدعارة أو للمقامرة أو التأمين              كما يعد التأمي  
على خليلة إذا كان الغرض منه دفع هذه الخليلة للرضا على بقاء العلاقة غير المـشروعة، أو                 
العودة إليها بعد انقطاعها، كما يعتبر التأمين مخالفا للنظام العام إذا كان سبب مـوت المـؤمن                 

  . اته هي عقوبة الإعدامعلى حي
مبـادئ  (وقد رأت مجموعة من لجنة مشروع القانون المدني، أنه لا لـزوم لوضـع عبـارة                 

على أساس أن أصول النظام العام والآداب المتبعة في         ) الشريعة الإسلامية ضمن سياق المادة    
ب التكرار  البلاد العربية والإسلامية مأخوذة منها وترجع إلى مصادرها، فوضعها يكون من با           

في الصياغة لا داعي له، فكل الأمثلة التي ذكرت بأنها مخالفة للنظام العام أو الآداب هي فـي          
نفس الوقت مخالفة للشريعة الإسلامية، ولذا كان رأي هذه المجموعة من اللجنة إما الاكتفـاء               

لإسـلامية  بهذه العبارة دون عبارة النظام العام والآداب أو إلغاء عبـارة مبـادئ الـشريعة ا               
وقد احتدم النقاش، وانتهى الأمر إلـى الإبقـاء علـى           " النظام العام والآداب  "والاكتفاء بعبارة   

  . العبارتين معا في نفس المادة وذلك بأغلبية قليلة
  

  )875(مادة 
  :يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية

خالفة القوانين إلا إذا انطـوت المخالفـة        الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب م        
  . على جريمة عمدية

الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منـه إلـى                 
  . الجهات المطلوب إخطارها أو في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأخير كان بعذر مقبول

قا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان        كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعل        
  . أو السقوط

شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بمعنى شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص               
  . منفصل عن الشروط العامة

  .كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه
  :المذكرة الإيضاحية 

 الشروط الباطلة لمخالفتها للنظام العام في تحديد الخطر المؤمن منه والتـي تـرد               تحدد المادة 
بصفة عامة في وثائق التأمين بقصد حرمان المؤمن له من التأمين كليا أو الانتقاص منه أو في                 

  . وهي على النحو الآتي. تغيير حق المؤمن له في اللجوء إلى القضاء
له في التأمين بسبب مخالفة القوانين بصفة عامة إذ لا          الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن       

يكفي لإسقاط حق المؤمن له في التأمين بالنص بصفة عامة على إسقاط الحـق فـي التـأمين                  
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لمجرد مخالفة القوانين، بل يجب تعيين النص أو النصوص من هذه القـوانين حتـى يكـون                 
أن المـؤمن لـه لا يحـيط بجميـع          الاستثناء محدداً لا إبهام فيه ولا غموض، فالغرض هنا          

المخالفات المرورية حتى يعلم على وجه التحقيق ما هي الأعمال التـي تخـرج مـن نطـاق                 
  . إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جريمة عمدية عندئذ يكون الشرط صحيحاً. التأمين

ؤمن منه  يعتبر الشرط الذي يسقط حق المؤمن له بالتأمين لمجرد تأخره في إعلان الحادث الم             
إلى الجهات المطلوبة إخطارها مهما كان التأخير لعذر مقبول من قبل المؤمن له، لان التأخير               
في الإعلانات دون عذر مقبول سيضيع على الجهات المعنية معالم الحـادث المـؤمن منـه،                

  . حقها قبل المؤمن له) المؤمن(وسبب البطلان في هذه الحالة هو التعسف في استعمال الشركة 
كما يعتبر باطلا كل شرط مطبوع في وثيقة التأمين ويتناول حالة مـن حـالات الـبطلان أو                  
السقوط لحق المؤمن له ولم يبرز بشكل واضح وظاهر، كأن يكتب بحروف اكثر ظهـورا أو                
أكبر حجما أو بمداد مختلف اللون، أو يوقع عليه بصفة خاصة من المؤمن له أو يوضع تحته                 

الحالة يرجع إلى مقتضيات الشكل، إذ أن المادة لا تعتـد بمثـل هـذه               والبطلان في هذه    . خط
الشروط ما لم تكن بارزة وواضحة كل الوضوح للمؤمن له، ويعتبر الشرط واضحا كذلك، إذا               

  . كان مكتوبا بالآلة الكاتبة أو باليد
الـشرط  كما يعتبر شرط التحكيم الذي يرد وفي وثيقة التأمين باطلا، لأن الاعتداد بمثل هـذا                

يقتضي الاتفاق عليه منفصلا عن وثيقة التأمين وسواء أكان مكتوبا أو مطبوعـا، والـبطلان               
يرجع كذلك في هذه الحالة إلى الشكل، إذ أن المادة لا تعتد بمثل هذا الشرط ما لم يـرد فـي                     

  . اتفاق خاص ومنفصل عن الشروط العامة في عقد التأمين
م يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه، وقد          كما يعتبر باطلا كل شرط تعسفي آخر ل       

ورد مثل هذه الفقرة وذلك، لتعميم إبطال الشروط التي يرجع أساسها إلى التعسف وتـرد فـي               
ويرجع لقاضي الموضوع تحديد ما إذا كان لمخالفة الشرط اثـر فـي وقـوع               . وثيقة التأمين 

مخالفة اثر فيكون الشرط تعسفيا ويقـع       الحادث المؤمن منه، فيكون الشرط صحيحاً أو ليس لل        
باطلا فلا يعتد به، ومن أمثلة هذه الشروط عدم تجديد رخصة السيارة لأن ذلك ليس من شأنه                 
أن يزيد المخاطر التي تبيح للمؤمن التمسك بشرط الوثيقة الذي يقضي بعدم جـواز الرجـوع                

دة، فعدم تجديد الرخصة،    عليه في حالة الحوادث التي يرتكبها شخص غير مرخص له في القيا           
  . مخالفة إدارية، ولكن ليس من شأنها أن تؤثر في مقدرة السائق الفنية على القيادة

 من القانون   622 من القانون المدني المصري، والمادة       720يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مشروع القانون    من 872 من القانون المدني الأردني، والمادة       924المدني الجزائري، والمادة    

 من القانون المدني الليبـي،      750 مدني سوري، والمادة     716المدني العربي الموحد، والمادة     
  . من قانون الموجبات والعقود اللبناني983 من القانون المدني العراقي والمادة 985والمادة 
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  ) 876(مادة 
وليته أو دفـع ضـمانا      جوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا أقر المـستفيد بمـسئ            

  . للمتضرر دون رضا المؤمن
لا يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا كان إقرار المستفيد مقصورا على واقعـة                

  .مادية، أو إذا اثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمن
  

   :المذكرة الإيضاحية 
 حالة إقرار المستفيد مـن التـأمين،        تبين هذه المادة، بأنه يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن في         

بمسئوليته، كما يجوز ذلك في حالة ما يضمن المستفيد للمتضرر ما وقع به مـن إصـابات أو         
أضرار دون رضا المؤمن، لكن يعتبر الإقرار كأن لم يكن متى وقع فقط على حدوث واقعـة                 

رر بـالتعويض أو    مادية، كوقوع الحريق، والسرقة دون أن يتعدى ذلك، كالإقرار بحق المتض          
بمبلغ التأمين، والحال كذلك، إذا اثبت المستفيد أن الضمان الذي قدمه لا لصالح المستفيد وإنما               
كان لصالح المؤمن نفسه ويؤصل حكم هذه المادة على أن اقتصار الإقرار على واقعة مادية لا                

 له مبلغا عن التعويض  يعدو أن يكون من قبيل الشهادة التي لا يجوز كتمانها، وأما أداء المؤمن            
أقل مما يثبت له فيه حق الرجوع على المؤمن ليس من شانه أن يلحق أي ضـرر                 ) الضمان(

  ).618انظر المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني الجزء الثاني ص (بالمؤمن 
  من مشروع القانون المدني العربي الموحـد، والمـادة         873يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .  من القانون المدني الأردني922
  

  )877(مادة 
يجوز للمؤمن إذا دفع تعويضا عن الضرر أن يحل محل المؤمن له في الدعاوى التي تكـون                 
للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسئولية المؤمن بما دفعه من ضمان، ما                 

فروعه أو من زوجة أو شخص      لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول المؤمن له و           
  .يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله

  :المذكرة الإيضاحية 
الأصل، جواز حلول المؤمن محل المؤمن له، في جميع الدعاوى التي تكون للأخير قبل مـن                
تسبب في وقوع الضرر الذي حدثت عنه مسئولية المؤمن بما وقعه من ضمان، ما لـم يكـن                  

، )الأب والأم والجد  (ر المتعمد كان من بين أصول المؤمن له         الشخص الذي احدث الضرر غي    
أو من زوجة أو من أي شخص يكون المؤمن له مسئولا عن أفعالـه        ) أبناؤه وبناته (أو فروعه   

  .كالتابعين له أو الخاضعين لرقابته أو إشرافه
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من مشروع   874 من القانون المدني الأردني، والمادة       926يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  . القانون المدني العربي الموحد

  

  الفرع الثاني

  التزامات المؤمن له

  )878(مادة 
  : يلتزم المؤمن له بأن 

  . يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد
يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخـذها               

   .على عاتقه
  . يخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر

   :المذكرة الإيضاحية 
  :تحدد هذه المادة التزامات المؤمن له تجاه المؤمن على النحو الآتي

  . الإلتزام بدفع أقساط التأمين المتفق عليها في الأجل المحدد وفقا لشروط عقد التأمين: أولا 
الالتزام بالإقرار عن كل المعلومات التي يطلبها المؤمن ويكون لها تأثير فـي تحديـد               : ثانيا  

  . المخاطر المؤمن منها، وكذلك في تحديد الأقساط الواجب دفعها
الالتزام بإخطار المؤمن بما يحدث من أفعال أو أعمال من شأنها أن تؤدي إلى زيـادة                : ثالثا  

  . المخاطر المؤمن منها
 من مـشروع    875 من القانون المدني الأردني والمادة       927 هذه المادة مع المادة      يتطابق حكم 

 مدني سـوري والمـادة      730القانون المدني العربي الموحد، ويتطابق حكمها كذلك مع المادة          
  .  من القانون المدني العراقي986

  
  )879(مادة 

ة تقلل مـن أهميـة الخطـر        إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمرا أو قدم بيانا غير صحيح بصور            
المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير موضوعه أو إذا أخل غاشا بالوفاء بما تعهد به، كان للمـؤمن                  

  . أن يطلب فسخ العقد، ويجوز له أن يطالب بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب
ساط وإذا انتفى الغش أو سوء النية وجب على المؤمن عند طلب الفسخ أن يرد للمؤمن له الأق                

  . التي دفعت أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما
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   :المذكرة الإيضاحية 
من المبادئ العامة التي يقوم عليها عقد التأمين، أن المؤمن له يجب أن يدلي بجميع البيانـات                 

ذلـك  اللازمة والمحددة للخطر المؤمن منه، ألا يخفي أي بيان يتعلق بهذا الخطر، سواء أكان               
وقت إبرام عقد التأمين، أو كان ذلك بعد الإبرام حيث يلتزم بالإخطار عن كل مـا شـأنه أن                   
يؤدي إلى زيادة المخاطر المؤمن منها، والمؤمن له قد يكون سيء النية في الكتمـان أو فـي                  

  .الإدلاء ببيان غير صحيح وقد يكون حسن النية
  :إذا كان المؤمن له سيء النية : الحالة الأولى 

ويقع عبء إثبات أن المؤمن له سيء النية في كتمانه الأمر الذي يدلي به وله تأثير كبير فـي                   
تغيير موضوع الخطر أو يجعل الخطر قليل الأهمية، أو إدلائه ببيان كاذب بقصد الغـش لـه                 
نفس أثر الكتمان عن أي بيان من البيانات، أو كتم عن المؤمن بعض البيانات التي تعهـد أن                  

ا بعد انعقاد العقد أو قدم هذه البيانات ولكن بصورة كاذبة غير صـحيحة أو أنـه لـم                   يدلي به 
يخطره بهذه البيانات في المهلة المحددة المتفق عليها لذلك، فإذا اثبت المـؤمن ذلـك، يكـون                 
المؤمن له قد أخل بتنفيذ ما التزم به تجاه المؤمن، فيجوز للمؤمن أن يطالب بفسخ عقد التأمين،                 

  . ه أن يطالب بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلبويجوز ل
  :إذا كان المؤمن له حسن النية : الحالة الثانية 

حسن النية مفترض في الإنسان إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك و لهذا إذا فشل المؤمن من                  
يغيـر  إثبات سوء نية المؤمن له، أو بأن المؤمن له كتم أمرا أو بيانا عن المؤمن من شأنه أن                   

موضوع الخطر المؤمن منه، أو أن المؤمن له لم يخطره في الوقت الذي كان يجب أن يخطره                 
فيه بما وقع من أمر يؤدي إلى تغيير موضوع الخطر، في هذه الحالة يكون للمؤمن أن يفـسخ                  
عقد التأمين، ولكن يجب أن يرد للمؤمن له جميع الأقساط التي دفعت أو يرد منها القدر الـذي                  

  . حمل في مقابله خطر مالم يت
 من مشروع   876 من القانون المدني الأردني، والمادة       928يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 987 من القانون المدني السوري والمـادة        730القانون المدني العربي الموحد، ويقابلها المادة       
مة للتـأمين المـصري      من مشروع الحكو   26من القانون المدني العراقي، وتتوافق مع المادة        

، وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة للتأمين المـصرية فـي هـذا             27وكذلك المادة   
 ومن المعلوم أن عقد التأمين من عقود حسنى النية، لذلك أوجب البند الأول مـن    -11(الصدد  
 والتـي    على المؤمن له أن يقرر في دقة وقت إتمام العقد كل الظروف المعلومة له              12المادة  

يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه، ومما يعتبر مهما فـي              
هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة، فإذا ثبت أن المؤمن له قـد                 

عـويض  تعمد الكذب أو الكتمان في البيانات بتزويد المؤمن بها ترتب على ذلك حرمانه من الت              
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مع احتفاظ المؤمن بالأقساط التي أديت فعلا مع حقه في المطالبة بالأقساط التي حلت ولم تـؤد    
وتقول نفس المذكرة أما تناسب القسط مع الخطر، حماية لحسن النية واعتباره عـذرا كافيـا                
لتبرير زلة المتعاقد في صدور عدم التضحية لمصلحة المتعاقد الآخر فـالمؤمن قـد تعـرض       

م يتقاض في مقابله قسطا متناسبا مع خطورته، والمؤمن له وان كان لم يـؤد قـسطا                 لخطر ل 
كافيا إلا أنه في الوقت ذاته لم يحاول أن يخدع المؤمن أو يغرر به فهو لحـسن نيتـه جـدير                     
بالرعاية الأمر الذي أدى تمييز الجزاء في الفقرة الثانية من المادة فأعطت للمؤمن حق الفسخ                

نئذ بجميع الأقساط التي يكون المؤمن له قد دفعها أو يرد له القدر الـذي لـم                 ولكن ألزمته حي  
  . يتحمل في مقابلة خطر ما

  
  الفرع الثالث

  التزامات المؤمن

  ) 880(مادة 
لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منـه                 

  .شريطة ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين
  :كرة الإيضاحية المذ

إذا وقع الخطر المؤمن منه، يلتزم المؤمن، بدفع التعويض للمؤمن له عـن الإضـرار التـي                 
  . أصابته من جراء تحقق الخطر، بشرط ألا تتجاوز ذلك قيمة التأمين

ففي التأمين على الأشخاص، يلتزم المؤمن بمبلغ التأمين المبين في وثيقة التأمين، وفي التأمين              
، حده الأقصى المبلغ المذكور ايضا في وثيقة التأمين ولكن لا يجوز أن يزيد عن               من الأضرار 

كما لا يجوز أن يزيد في حالة ما إذا كان مبلغ التأمين أقل             . قيمة الضرر الذي لحق بالمؤمن له     
من قيمة الشيء المؤمن عليه وكان بعض هذا الشيء هو الذي لحقه التلف، على نسبة من مبلغ                 

ل نسبة الجزء الذي تلف إلى الشيء المؤمن عليه كله، وذلك وفقا لقاعدة النـسبية               التأمين تعاد 
ويدفع مبلغ التأمين عـادة     ) 1345 ص   659انظر السنهوري الجزء السابع من الوسيط فقرة        (

وقد يشترط المؤمن بدلا من دفـع النقـود، أن يقـوم            . بالنقود بالسعر القانوني في مكان الدفع     
وقد يلتزم بعمل، كأن يدير دعوى المسئولية المرفوعة من المـضرور           بإصلاح الضرر عينا،    

على المؤمن له في حالة التأمين من المسئولية، وكأن يقوم بالدفع عن المؤمن لـه فـي حالـة                 
  . التأمين من المطالبة القضائية

والمـادة  .  من مشروع القانون المدني العربي الموحـد       877يتوافق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن   991 من القانون المدني السوري والمادة       717 من القانون المدني الأردني، والمادة       929

  . القانون المدني العراقي
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  )881(مادة 
على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن أو المستفيد على الوجه المتفق عليه               

  .عند تحقق الخطر أو حلول الأجل في العقد
  :ضاحية المذكرة الإي

تحدد المادة الوقت الذي يجب على المؤمن أداء ما التزم به لتغطية الإضرار التي وقعت مـن                 
جراء الخطر المؤمن منه على ضوء المادة السابقة، وهو الوقت الذي يتحقـق فيـه الخطـر                 
المؤمن منه، أو حلول الأجل في العقد كما هو متفق عليه في حالة التأمين على الحيـاة، وقـد                   

  .  هذا الأجل هو موت المؤمن له، أو يكون أجلا معينا يعيش بعد انقضائه بحسب الأحواليكون
والالتزام بدفع مبلغ التأمين ليس التزاما معلقا على شرط واقف هو تحقق الخطر المؤمن منه،               
لان تحقق الخطر يعتبر ركنا من أركان الالتزام وليس بمجرد شرط عـارض، ولهـذا كـان                 

  .  احتماليا لا التزاما معلقا على شرط واقفالالتزام التزاما
 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد، والمـادة          877يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني    988 مدني سوري، والمادة     718 من القانون المدني الأردني، والمادة       929
  . حكومة المصرية للتأمين من مشروع ال20العراقي كما يتوافق مع حكم المادة 

  
  )882(مادة 

لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسئولية المدنية إلا إذا قـام المتـضرر بمطالبـة                  
  .المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسئولية

  :المذكرة الإيضاحية 
 ضرر يقع على ماله من جراء       يقصد بالتامين من المسئولية المدنية، تأمين المؤمن له نفسه من         

رجوع الغير عليه بالمسئولية، فهو لذلك، نوع من أنواع التأمين على المال، وهذا يعنـي أنـه                 
تأمين عن الأضرار، ومن أنواع التأمين عن المسئولية المدنية، التأمين عن المـسئولية عـن               

باء، والمهندسـين،   حوادث العمل، وعن حوادث النقل، والتأمين عن المسئولية عن نشاط الأط          
وعن نشاط أصحاب الفنادق وعن نشاط مقاهي الألعاب الرياضية، وكتأمين أصحاب العمارات            

  . من مسئوليتهم عن حوادث المصاعد وعن أعمال البوابين
تبين هذه المادة أن التزام المؤمن بالتعويض تجاه المؤمن له، في نطاق التأمين من المـسئولية                

والسبب في ذلك يرجع إلى     ) المؤمن له (ذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد      المدنية لا ينعقد إلا إ    
أن التأمين من المسئولية لا يؤمن المضرور من الضرر الذي أوقعه به المؤمن في جـسمه أو                 
ماله، وإنما يؤمن المؤمن له من المسئولية عن هذا الضرر فلا يتحقق الخطـر إلا إذا طولـب                  

  . ليةالمؤمن له فعلا بهذه المسئو
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 من  930 من مشروع الحكومة المصرية للتأمين، والمادة        46يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .  من مشروع القانون المدني العربي الموحد878القانون المدني الأردني، والمادة 

  
  )883(مادة 

م لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليـه كلـه أو بعـضه مـا دا                   
  . المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه

   :المذكرة الإيضاحية 
 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد، والمـادة          879يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .  من القانون المدني الأردني931
  

  )884(مادة 
لى حدوث الواقعـة    تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات ع           

  . التي تولدت عنها هذه الدعاوى
  : ومع ذلك لا تسري هذه المدة 

في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة               
  . أو غير دقيقة إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك

  . وم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعهفي حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من الي
   :المذكرة الإيضاحية 

تسري مدة التقادم القصيرة الذي قررته هذه المادة على جميع الدعاوى التي تنشأ عـن عقـد                 
التأمين، أيا كان المؤمن، شركة، أو جمعية تأمين تبادلي أو ذات شكل تبادلي، كما يسري هـذا           

الجمعيات، ولا يهم، إن كان الاشتراك في الجمعية متغيـرا  التقادم على العقود المبرمة مع هذه     
  . أو ثابتا لا يتغير

والدعاوى التي تسري عليها مدة التقادم القصيرة، قد تكون للمؤمن، وقد تكون للمـؤمن لـه،                
والدعاوى التي ترجع للمؤمن هي الدعاوى المتعلقة، بالمطالبة بالأقساط المستحقة، ودعـاوى            

 التأمين، ودعاوى فسخ عقد التأمين أيا كان سبب الفسخ، سواء كان إخلال       بطلان أو إبطال عقد   
المؤمن له بالتزامه من دفع الأقساط المستحقة أو كان تقرير ما يستجد من الظروف ويكون من                
شأنه أن يزيد الخطر المؤمن منه، ودعاوى البطلان والإبطال والفسخ، وتحتسب مدة التقـادم              

لذي وقعت فيه الواقعة التي تولدت عنها الدعوى، وتنتهـي فـي اليـوم         من اليوم التالي لليوم ا    
  . الأخير الذي تتكامل فيه مدة التقادم الثلاث سنوات
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ومع ذلك فقد استثنت هذه المادة حالتين لا تسري فيهما مدة التقادم من وقت وقـوع الحـادث                  
  :المؤمن منه على النحو الآتي

بيانات المتعلقة بالخطر، أو تقديم بيانـات كاذبـة وغيـر        في حالة إخفاء المؤمن له ال     : الأولى  
  . دقيقة، حينئذ تبدأ مدة التقادم من الوقت الذي يعلم به المؤمن بذلك الإخفاء أو الكذب

في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، فلا تبدأ مدة التقادم إلا من الوقت الذي يعلم فيـه                 : الثانية  
  . ذوو الشأن بوقوعه
ستثناءان، لتعذر رفع الدعوى قبل وقوع العلم بواقعة إخفاء البيانات، أو واقعة            ويؤصل هذان الإ  

  . تقديم البيانات الكاذبة، أو واقعة وقوع الحادث المؤمن منه
ويقع على المؤمن عبء إثبات أنه كان لا يعلم بالواقعة التي تولدت عنها الـدعوى، ويثبـت                  

دم بالنسبة للاستثناء الأول، بينما عبء الإثبـات        الوقت الذي علم بالواقعة حتى تسري مدة التقا       
  . يقع على المؤمن له بأنه كان لا يعلم بوقوع الحادث ووقت علمه بوقوعه

 من القانون   623 من القانون المدني المصري، والمادة       752يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني    752مادة   من القانون المدني السوري، وال     718المدني الجزائري، والمادة    

 من مشروع القانون    880 من القانون المدني العراقي، وتتوافق مع المادة         990الليبي، والمادة   
  .  من القانون المدني الأردني932المدني العربي الموحد، والمادة 

  
  )885(مادة 

ن ذلك لمصلحة   يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكو             
  . المؤمن له أو لمصلحة المستفيد

   :المذكرة الإيضاحية 
النصوص الواردة في هذا الفصل قواعد آمرة، لتعلقها بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز الاتفـاق                
على ما يخالفها، وإذا وقع مثل ذلك، كان الاتفاق باطلا يجوز التمسك به مـن كـل مـن لـه                     

في حالة  (الاتفاق متعلقا لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد         مصلحة في ذلك، إلا إذا كان       
  ). ما يكون هذا شخصا غير المؤمن له

، مـن   625 من القانون المدني المصري، والمادة       753يتطابق حكم هذه المادة مع حكم المادة        
  . القانون المدني الجزائري

  

  

  

  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  الفرع الرابع

  أحكام خاصة ببعض أنواع التامين

   التعاوني التبادليالتأمين

  )886(مادة 
يجوز قيام عدة أشخاص بأعمال التأمين التبادلي وذلك باشتراكهم بحصص نقدية لتعويض من             
يصيبه ضرر منهم سواء في النفس أو في المال أو في المسئولية المدنية فإذا لـم يكـف رأس                   

  . زمة لجبر الضررالمال لتعويض الضرر يقوم المساهمون كلا بقدر حصته بدفع المبالغ اللا
  . يعد كل عضو في هذا النظام مؤمنا لديه بطريق التعاون

يجوز الاتفاق على استثمار هذه الأموال ويوزع ناتج الاستثمار على الأعضاء وفقا لمـا يـتم                
  .الاتفاق عليه

   :المذكرة الإيضاحية 
مدنية أو جمعية   يأخذ هذا النوع من التأمين، أحد أشكال الشركات أو الجمعيات، شركة تضامن             

من الجمعيات، الهدف الأساسي من قيامها ليس تحقيق الربح، بقدر ما يكـون هـدفها تغطيـة                 
  . الأخطار التي يتعرض لها الشركاء أو أعضاء الجمعية

رأس مال هذه الشركة أو الجمعية، يتمثل بالحصص النقدية التي يقدمها الأعضاء، والتي تؤول              
لتي ستميز المؤمن في مثل هذا النوع من التأمين، بينما الأعضاء           ملكيتها للشركة أو الجمعية وا    

  . يعتبر كل منهم مؤمنا له تضمن له الشركة تغطية للأخطار التي يتعرض لها
ويستوي في أن تكون هذه الأخطار متعلقة بالنفس أو في المال أو متعلقة بالمـسئولية المدنيـة                 

  ). من المشروع882انظر المادة (
ضو من أعضاء هذا النوع من التأمين لا ينحصر فيما قدمه من حصة نقديـة،               ومشاركة كل ع  

  . وإنما يلتزم كذلك بنسبة حصته من أمواله الخاصة إذا احتاج هذا الخطر المؤمن منه
فالأصل أن يغطي الخطر من رأس المال الذي تجمع من جميع الأعضاء وإذا لم يكف، طلـب                 

ضرر كل بقدر حصته من رأس المال، وهنا تظهـر          من كل عضو لتغطية الجزء الباقي من ال       
بجلاء الهدف الحقيقي من وراء هذا النوع من التأمين وذلك لتعاون جميع الـشركاء بتغطيـة                
الأضرار التي تصيب أحدهم لا بما قدمه كل واحد من رأس المال، وإنما ايضا بجـزء مـن                  

لتأمين التعاوني، أو في حالة     أمواله الخاصة، وفي حالة عدم وقوع الأخطار التي كانت محلا ل          
وقوع جزء منها، ومن ثم إذا توافر جزء من رأس المال المتجمع أو كله، يجـوز للـشركة أو          

علـى  ) الأربـاح (الجمعية، أن تقوم باستثمار هذه الأموال، وتوزيع النـاتج مـن الاسـتثمار              
  .المالالأعضاء، وفقا لما يتم الاتفاق عليه وان لم يكن، فبنسبة كل عضو من راس 

  .  من مشروع القانون المدني العربي الموحد881يتطابق حكم هذه المادة مع المادة 
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  :التأمين من الحريق 

  )887(مادة 
يكون المؤمن في التأمين من الحريق مسئولا عن جميع الأضرار الناشئة عن حريق أو عـن                

  . بداية حريق يمكن أن يصبح حريقا كاملا أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق
يتناول التزام المؤمن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق، وبصفة خاصـة مـا يلحـق                

  . الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق
يكون المؤمن مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق، ما لم يثبـت                

  . يجة سرقةأن ذلك كان نت
   :المذكرة الإيضاحية 

تمتد مسئولية المؤمن في التأمين من الحريق، لتشمل كل الإضرار الناشـئة عنهـا، أي عـن                 
ولا تشترط المادة لقيام مـسئولية المـؤمن أن         . اضطرام النار أو اشتعالها أو الاحتراق البسيط      

لم تتحول بعـد إلـى حريـق        يكون حريقا كاملا، بل يكتفي لقيام المسئولية وجود بداية حريق           
كامل، ما دامت هذه البداية ستنتهي إلى حريق كامل، فيسارع النـاس إلـى إطفائهـا فتـنجم                  
الأضرار عن ذلك، كما تشمل الحالات التي لا يبلغ فيها الأمر مبلغ الحريق أو بداية الحريـق،     

علـى جـزء مـن    كما لو هدم جزء من بناء توقيا لامتداد الحريق إليه، أو كما لو صب الماء                
محصول توقيا للخطر ذاته، وحالة الشروع في إطفاء الحريق وترتب على ذلك تلف شئ آخر               

انظـر المـذكرة الإيـضاحية      (مجاور للمكان الذي يحترق ولو لم يكن الحريق امتد إليه فعلا            
). 396ص -394 ص 5للمشروع القانون المدني المصري مجموعة الأعمال التحـضيرية ج       

لية المؤمن في التأمين من الحريق، عن جميع الأشياء التي فقدت أثناء الحريـق              كما تمتد مسئو  
أو الإطفاء أو التي اختفت، وسبب مسئولية المؤمن عن هذه الأشياء، افتراض المادة أن هـذه                
الأشياء التي ضاعت أو اختفت في أثناء الحريق، إنما كان ضياعها، أو اختفائها ناشئا عن أنها                

ريق، ومع ذلك فهذه القرينة ليست من القرائن القاطعة وإنما يجوز إثبات عكسها             قد التهمها الح  
وذلك بإقامة الدليل وبكافة طرق الإثبات أن ضياع مثل هذه الأشياء أو اختفائها كـان نتيجـة                 

  .سرقة، وعبء الإثبات يقع على المؤمن
 من القـانون    638مادة   من القانون المدني المصري وال     766يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، وتتوافق        882المدني الجزائري ويتوافق مع المادة      
 مـن القـانون المـدني       3 و 732/2 من القانون المدني الأردني، والمادة       933مع حكم المادة    

 ـ 999 من القانون المدني الليبي، وتتوافق مع المـادة          776/1السوري، والمادة    ن القـانون    م
  . من قانون الموجبات والعقود اللبناني970المدني العراقي والمادة 
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  )888(مادة 
يكون المؤمن مسئولا عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن               

  .له أو المستفيد
اً ولـو   لا يكون المؤمن مسئولا عن الإضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدا أو غش              

  . اتفق على غير ذلك
   :المذكرة الإيضاحية 

 تشمل مسئولية المؤمن الأضرار التي تترتب على الأفعال الضارة غير المتعمدة التي يمكن أن          
تقع من المؤمن له أو من المستفيد، دون الفعل الضار العمدي أو غش المـؤمن لـه أو مـن                    

 من المؤمن له فإنه يكون متعلقـا بمحـض        المستفيد، لأن الفعل الضار العمدي إذا كان صادرا       
إرادته، ولا يجوز أن يتعلق الخطر المؤمن منه بمحض إرادة أحد طرفي عقد التأمين، حتـى                
ولو كان هناك اتفاقا يقضي بغير ذلك، ولا يشترط في الفعل الضار العمدي أن يكون المـؤمن                 

 له تحقيق الخطر المؤمن منه      له متعمدا الإضرار بالمؤمن، بل يكتفي أن يكون قد تعمد المؤمن          
وهو عالم أنه بتحقيقه هذا الخطر يثير مسئولية المؤمن عن تعويض الضرر ويقع على المؤمن               
عبء إثبات الفعل الضار العمدي من المؤمن له أو المستفيد، ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات،               

  . حيث أن الواقعة المراد إثباتها هي من الوقائع المادية
 من القانون   640 من القانون المدني المصري، والمادة       768م هذه المادة مع المادة      يتوافق حك 

 مـن   1000/1 من القانون المدني السوري والمادة       734المدني الجزائري، ويتوافق مع المادة      
  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني966القانون المدني العراقي، والمادة 

  
  ) 889(مادة 

مسئولا عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعوا المؤمن له أيـا كـان نـوع                يكون المؤمن   
  . خطئهم ومداه

   :المذكرة الإيضاحية 
تشمل مسئولية المؤمن عن الأضرار التي يكون السبب في وقوعها التابعين للمؤمن له أيا كان               

ادة أن يكون   نوع الفعل الضار الذي وقع منهم وكذلك مداه، بعبارة أخرى، يستوي في نظر الم             
الفعل الذي وقع من التابعين للمؤمن له عمديا أو كان غير عمدي، وأيا كان جسامته، مـا لـم                   
يكن هذا الفعل الضار العمدي قد صدر من التابع بالتواطؤ مع المؤمن له، فان هذا يعتبر غشا                 

 مـن   من هذا الأخير لا يدخل نطاق التأمين، ويرجع ذلك أن الفعل الضار العمدي الذي يقـع               
انظـر  (التابعين لا يتعلق بمحض إرادة المؤمن له، وإلا فانه يخرج من نطاق مسئولية المؤمن               

  ).  من المشروع888المادة 
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 من القانون   641 من القانون المدني المصري والمادة       769 يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن القـانون     1000/2مادة   من القانون المدني السوري، وال     735المدني الجزائري، والمادة    

 من مـشروع    884 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، والمادة        967المدني العراقي والمادة    
  .  من القانون المدني الأردني935القانون المدني العربي الموحد، والمادة 

  
  )890(مادة 

عن عيـب فـي   يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق      
  . الشيء المؤمن عليه
   :المذكرة الإيضاحية 

يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناجمة عن الحريق حتى ولو نشأ هذا الحريق عن عيـب                
في الشيء المؤمن عليه، ويستوي في نظر هذه المادة أن يكون العيب ناجما عن طبيعة الشيء                

  .أو كان عرضيا
  :ذا الخصوص بين حالتين وقد كان القضاء المصري يفرق في ه

حالة التأمين عن الشيء حسب ظاهر تكوينه وموقعه بحيث لا تكون العيـوب             : الحالة الأولى   
  .التي به واضحة للمتعاقدين

حالة التأمين عن الشيء الذي له طبيعة معينة هي في ذاتهـا مـصدر خطـر                : الحالة الثانية   
للحريق معلومة للعاقدين، وكان القضاء     مستقل للشيء المؤمن عليه مما يجعل عوامل تعريضه         

يحمل المؤمن المسئولية عن الأضرار في الحالة الأولى باعتباره خطرا مؤمنا ضده بـصرف              
النظر عن العيوب الخفية في ذات الشيء الذي أدى إلى الحريق أو ساعد عليه، وفـي الحالـة      

من إذا كانـت الـسبب فـي        الثانية كان القضاء يجيز استثناء بعض العيوب لا يلتزم بها المؤ          
الحريق كحالة التخمير، والفوران والاشتعال الذاتي، لأنها حالات متوقعة ومعروفة فنيا وينجم            
عن طبيعة الشيء ويعتبر كل منها خطرا مستقلا في حد ذاته له أثره في تحديد قسط التـأمين                  

  . وهذا الحكم هو المتبع في فرنسا
 أطلق عبارة العيب بحيث يتناول كل عيـب  890لمادة لكن يبدو أن المشرع في فلسطين وفي ا     

في الشيء المؤمن عليه أيا كان هذا العيب ومن ثم يعتبر باطلا كل استثناء يستثنيه المؤمن من                 
  . نطاق مسئوليته حتى ولو تناول العيب التخمر أو السخونة الطبيعية أو الاحتراق الذاتي

 من القـانون    639قانون المدني المصري والمادة      من ال  767يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني    761/1 من القانون المدني السوري والمادة       733المدني الجزائري، والمادة    

 من قانون الموجبات والعقـود      968 من القانون المدني العراقي، والمادة       1002الليبي والمادة   
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 من مشروع القانون العربـي      885ردني، والمادة    من القانون المدني الأ    936اللبناني، والمادة   
  . الموحد

  
  )891(مادة 

يجب على من يؤمن على الشيء أو مصلحة لدى أكثر مـن مـؤمن أن يخطـر كـلا مـنهم            
  . بالتأمينات الأخرى وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين

  . حة المؤمن عليهايجب ألا يتجاوز قيمة التأمين إذا تعدد المؤمنون قيمة الشيء أو المصل
  :المذكرة الإيضاحية 

تبين هذه المادة ما يجب أن يقوم به المؤمن له إذا أمن على أحد الأموال، أو أحد المصالح عند                   
  : أكثر من مؤمن واحد، على النحو الآتي

الشركات الأخرى التي قبلت التأمين معـه علـى         (بالمؤمنين  ) شركة(إخطار كل مؤمن    : أولاً  
  ).  ذات المصلحةنفس الشيء أو

إخطار كل مؤمن لجأ إليه المؤمن له، بأسماء المؤمنين الآخرين، وكذلك بقيمة التـأمين              : ثانياً  
  . عند كل واحد لنفس الشيء أو المصلحة

من المشروع، بـأن قيمـة      ) 891(ويرجع ذلك الأمر إلى ما وضحته الفقرة الثانية من المادة           
جب ألا يتجاوز قيمة الـشيء أو المـصلحة المـؤمن           التأمين الذي سيحصل عليه المؤمن له ي      

عليها، لأن القول بغير ذلك، سيؤدي إلى إثراء المؤمن له إذا استطاع أن يحصل علـى قيمـة                  
تأمين من جميع المؤمنين، مما يتنافى مع فكرة التعاون في توزيع المخاطر التي تعتبـر مـن                 

  . المضاربةالأسس التي يقوم عليها عقد التأمين وتقترب إلى فكرة 
 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد، وحكـم          886يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .  من القانون المدني الأردني937المادة 
  

  )892(مادة 
إذا تم التأمين على شيء أو مصلحة أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها عن قيمة الشيء                 

مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين قيمة الـشيء أو           أو المصلحة المؤمن عليها، كان كل       
المصلحة المؤمن عليها ومبالغ التأمين مجتمعة دون أن يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة               

  . ما أصابه من الحريق
   :المذكرة الإيضاحية 

نه في   من المشروع، جاءت هذه المادة ولذا فإ       891ولنفس الحكمة التي جاءت من أجلها المادة        
 من المشروع، فهذه المادة تحدد التزام كـل         891الإمكان القول عنها بأنها أحد تطبيقات المادة        
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مؤمن في حالة تعددهم في مواجهة المؤمن له الذي أمن على الـشيء أو المـصلحة المـؤمن         
عليها بأكثر من قيمة الشيء أو المصلحة، حيث أن كل مؤمن لا يلتزم إلا بجزء يعادل النـسبة           

ن قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها ومبالغ التأمين مجتمعة على أن يتجاوز مجموع ما               بي
قيمة ما أصاب المؤمن له     ) الشركات(يحصل عليه المؤمن له، من التعويض من جميع المؤمنين        

  . من الحريق، أي قدر الأضرار التي وقعت بالمؤمن له
 من مشروع   887ون المدني الأردني، والمادة      من القان  938يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن   1001 من القانون المدني السوري، والمادة       735القانون المدني العربي الموحد والمادة      
  . القانون المدني العراقي

  
  )893(مادة 

التأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في               
شغلها، يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشـخاص الملحقـين            الأماكن التي ي  

  . بخدمته المقيمين معه
   :المذكرة الإيضاحية 

يفترض في التأمين الذي يرد على جميع منقولات المؤمن له جملة لا تفصيلا، وتكون موجودة               
لـى الأشـياء المملوكـة      وقت اندلاع الحريق في الأماكن التي يشغلها، أنه يمتد أثره كـذلك إ            

لأعضاء أسرة المؤمن له والأشخاص الملحقين بخدمته والمقيمين معه، ومن ثـم لا ينحـصر               
التزام المؤمن بالتعويض عن المنقولات التي يملكها جملة، بل يشتمل ويمتد إلى كل ما كان من                

لى أشـخاص   المنقولات موجود وقت الحريق ولو لم يثبت بأن المنقولات تعود للمؤمن وإنما إ            
  . آخرين كأفراد أسرة المؤمن له أو التابعين له، كالخدم والموظفين

 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد، والمـادة          888يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 1002 من القانون المدني السوري، والمـادة        736 من القانون المدني الأردني، والمادة       939

  .لعراقيمن القانون المدني ا
  

  )894(مادة 
إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن أو تأمين أو غير ذلك من التأمينات العينيـة، انتقلـت         

  . هذه الحقوق إلى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين
إذا سجلت هذه الحقوق أو أبلغت إلى المؤمن فلا يجوز له أن يدفع ما هو ملزم به للمؤمن لـه                    

  .رضا أولئك الدائنينإلا ب
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إذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز للمـؤمن إذا                 
  .أعلن بذلك أن يدفع للمؤمن له شيئا ملزما له

   :المذكرة الإيضاحية 
تبين هذه المادة مصير الحقوق العينية التبعية المقررة على الشيء المؤمن عليـه فتوضـح أن                

رهن رسمي أو حق اختصاص أو رهن حيازي تنتقـل إلـى مبلـغ              ) التأمينات(ق  هذه الحقو 
الذي سيحصل عليه، المؤمن له بقوة القانون وبنفس مرتبتها التي كانـت            ) التأمينات(التعويض  

  . قبل احتراق الشيء المرهون
ع مبلغ  وإذا قام الدائنون بتسجيل هذه الحقوق أو إبلاغها إلى المؤمن، فلا يجوز للمؤمن أن يدف              

  . التأمين الذي تعلقت به هذه الحقوق للمؤمن له إلا برضا الدائنين الصريح أو الضمني
وإبلاغ المؤمن لا يشترط فيه شكلا محدداً ولكن يقع عبء إثبات وقوع مثل هذا الإبلاغ علـى                 

  . أصحاب الحقوق العينية التبعية، فالبينة على من أدعى
ا من قبل الدائنين أو كان موضوعا تحـت الحراسـة           أما لو كان الشيء المؤمن عليه محجوز      

فلا يجوز للمؤمن إذا تم إعلانه بالحجز أو وضع الشيء تحت الحراسة            ) الاتفاقية أو القضائية  (
أن يعطي المؤمن له شيئا مما هو ملزم له، وإعلان المؤمن بذلك يتم عن طريـق الحـاجز أو                   

، وإنما يجوز أن يـتم      894ل توجبه المادة    الحارس القضائي أو الإتفاقي، والإعلان ليس له شك       
  .بورقة أو شفاهة، ولكن على المدعي أن يقيم الدليل على وقوعه

فاحتراق الشيء المؤمن عليه لا يؤدي إلى ضياع ما يثبت محل هذا الشيء من تأمينات عينية،                
ن هـذه   وإنما يحل مبلغ التعويض محل الشيء الذي احترق وفقا لنظرية الحلول العيني، لذا فإ             

  . المادة تعتبر أحد تطبيقات نظرية الحلول العيني
 من القانون   642 من القانون المدني المصري، والمادة       770يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من  940 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة         889المدني الجزائري، والمادة    
 من القانون   1003 من القانون المدني السوري، والمادة       737القانون المدني الأردني، والمادة     

  . المدني العراقي
  )895(مادة 

يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبـل                 
من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن، ما لم يكن ممن أحدث الـضرر                 

لمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المـؤمن لـه               قريباً أو صهراً ل   
  .مسئولاً عن أفعاله
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  :المذكرة الإيضاحية 

تعطي هذه المادة للمؤمن أن يحل بقوة القانون محل المؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر                 
حريق للمـؤمن   الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن للمطالبة بما دفعه المؤمن من تعويض عن ال            

له، إلا إذا كان محدث الضرر أحد أقرباء المؤمن له، أو صهرا له، شريطة أن يكونوا هـؤلاء        
يعيشون مع المؤمن له في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن لـه مـسئولا عـن أفعالـه                   

  ).كالأشياء(
  . من القانون المدني المصري771يتطابق حكم هذه المادة مع المادة 

  
   على الحياة التأمين -3

  )896(مادة 
يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع إلى المؤمن له أو إلى المـستفيد عنـد وقـوع                   
الحادث منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين المبالغ المتفق عليها في العقـد                

  . دون الحاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر
   :لإيضاحية المذكرة ا

التأمين على الحياة من أكثر أنواع التأمين الذي آثار جدلا فقهيا بين معارضين وبين مؤيـدين                
له، فالذي نظر إليه بأنه يعمل على ضمان الحياة للمؤمن له سواء أكان له شخصيا أم ضـمان                  
 حياة شخص آخر، فقد انتهى إلى تحريم هذا النوع من التأمين فضمان حيـاة الأشـخاص، لا                

يدخل ضمن قدرة الفرد واستطاعتهم، فلا يضمن حياة الناس، إلا االله سبحانه وتعالى خالق هذا               
الكون، والذي نظر إليه بأنه نوع من التأمين يقصد به تأمين مدى حيـاة المـؤمن لـه أو أي                    
شخص آخر يجري العقد لمصلحته وهو المستفيد، وأن غايته تتمثل في الادخار، والتأمين مـن    

ن العمل، والشيخوخة وآثارها في الإنسان المؤمن له، والإصابات التي قد تفضي إلى             العجز ع 
الموت الأمر الذي يجعله من العقود التي لا تتضمن ولا تقوم على المضاربة مـع مـشيئة االله                  
سبحانه وتعالى ولامع العقيدة، لذا ينتهي أصحاب هذا الاتجاه إلى إباحته حيث لم يرد أي نص                

هو يشبه إلى حد ما عقدي العمري والرقبي، وقد قبلها من الناحية العملية النـاس               يمنع جوازه ف  
وتعاملوا به وأجازه الفقهاء وقد عدل العلماء فيها عن القياس على الشروط المفسدة أو المبطلة               

 250 ص 4 ورد المختـار ج    120 لغاية   117 ص 6انظر في هذا الاتجاه نيل الاوطار ج      (للعقد  
 وكتاب القوانين الفقهية لابـن      313 لغاية   304 ص 6 والمغني ج  410 ص 5ونهاية المحتاج ج  

  ).357جزي ص 
وهذا النوع من التأمين، قد تأخر ظهوره عن الأنواع الأخرى من التأمين، إلى اقتراب القـرن                
التاسع عشر، وأخذ في الانتشار منذ منتصف القرن التاسع عشر، وذلـك بفـضل الأحـوال                
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ات التأمين على الحياة لجداول الوفيات على أسـس رياضـية           الصحية، وبوضع خبراء رياضي   
  . دقيقة

والتأمين العمري، وهو التأمين الذي يدفع فيها المؤمن مبلغ التأمين رأس مال أو إيرادا مرتبـا                
لمدى الحياة، للمستفيد عند وفاة المؤمن على حياته، أيا كان الوقت الذي تحدث فيه الوفاة فميزة                

قى طول عمر المؤمن على حياته، ولا يصبح مبلغ التأمين مستحقا إلا عنـد              هذا التأمين أنه يب   
  . وفاته مهما طال عمره

تبين المادة أن المؤمن في التأمين على الحياة، يكون ملتزما بدفع مبلغ التأمين وقـت وقـوع                 
الحادث المؤمن منه كوفاة المؤمن على حياته في التأمين لحالة الوفاة، أو مـن وقـت حلـول                  

جل المنصوص عليه في وثيقة التأمين كبقاء المؤمن على حياته، إلى وقت حلول أجل معين               الأ
  . في التأمين لحالة البقاء

ولأن التأمين على الحياة ليست له صفة تعويضية، ومن ثم لا حاجة إلـى إثبـات أي ضـرر                   
تأمين الـذي   أصاب المؤمن أو أصاب المستفيد لاستحقاق مبلغ التأمين، كذلك لا علاقة لمبلغ ال            

يذكر في الوثيقة بأي ضرر يلحق المؤمن له فهو مـستقل عـن أي تعـويض، ولا يـشترط                   
لاستحقاق المؤمن له لهذا المبلغ أن يثبت أن الضرر الذي لحق به يعادله، بـل لا يـشترط أن                   

  . ضررا ما قد لحق به
 من القانون   626 من القانون المدني المصري، والمادة       754يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني    754 من القانون المدني السوري، والمادة       720المدني الجزائري، والمادة    
 مـن القـانون     941 من مشروع القانون المدني العربي الموحد والمـادة          890الليبي، والمادة   
  . المدني الأردني

  
  ) 897(مادة 

ه خطيا قبل إبرام العقد، فإذا لم تتـوافر فيـه           يشترط لنفاذ عقد التأمين على حياة الغير موافقت       
  . الأهلية فلا ينعقد العقد إلا بموافقة من ينوب عنه قانونا

تكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهـن هـذا                 
  . الحق

   :المذكرة الإيضاحية 
ذا الأخير خطيا قبل إبرام العقد بالإضـافة        لا يصح عقد التأمين على حياة الغير، إلا بموافقة ه         

إلى موافقة المؤمن والمؤمن له، ويرجع لزوم موافقة الغير على التأمين وأن موافقتـه تعتبـر                
شرط صحة لعقد التأمين، إلى أن هذا النوع من التأمين قد يجعل حياة الغير محلا للمـضاربة،                 

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

يثير الرغبة في موته، ويكون مغريا لمن       إذ يتوقف على موته استحقاق مبلغ التأمين، ومن ثم،          
  . له مصلحة في هذا النوع من التأمين وهو المستفيد بأن يفكر في الاعتداء على حياته

واشتراط موافقة الغير على التأمين، لا يكون له حكمة إلا إذا كان التأمين على الغيـر تأمينـا                  
ذا كان التأمين لحاله البقـاء، حيـث        لحاله الوفاة، حيث يستحق مبلغ التأمين عند الموت، أما إ         

يستحق التأمين طالما كان المؤمن على حياته حيا فلا لزوم لمثل هذه الموافقة حيث لا خطـر                 
  . على حياته ولا مضاربة عليها ومن ثم لا تشترط موافقته لصحة العقد

ا إذا كـان    إذا كان كامل الأهلية، أم    ) الغير(والأصل أن تصدر الموافقة من المؤمن على حياته         
المؤمن على حياته قاصرا، أو محجورا عليه فإن الفقرة الأولى من المادة تجيـز أن تـصدر                 
الموافقة ممن ينوب عن هذا القاصر أو المحجور عليه قانونا، كالولي أو الوصـي أو القـيم،                 
والموافقة يجب أن تصدر كتابة، وإلا كانت باطلة، فالكتابة ركن من أركان موافقـة المـؤمن                

ى حياته لا أداة إثبات، ولذا فإن الموافقة الشفوية لا تكفي حتى ولو أمكن إثباتها، والكتابـة                 عل
المطلوبة، لا يشترط فيها أن تكون رسمية، وإنما أية كتابة في هذا الـصدد تفيـد المطلـوب،                  
والموافقة قد تقع في طلب التأمين على الحياة أو في ورقة مستقلة، وإنما يجب أن يقع في كـل                   

لأحوال قبل إبرام عقد التامين، ولا يجوز أن يقع في وثيقة التأمين لأنها تعتبر موافقة معاصرة                ا
لعقد التأمين لا قبل إبرام عقد التأمين ومن ثم، لا يجوز الاعتداد بها، كما تعتبر موافقة الغيـر                  

 ـ               خص المؤمن على حياته شرطا لصحة حوالة المستفيد لحقه في الاستفادة من التأمين إلـى ش
  . آخر بعوض أو بغير عوض أو رهنه هذا الحق عند شخص آخر

 من القانون   627 من القانون المدني المصري، والمادة       755يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني    755 من القانون المدني السوري، والمادة       721المدني الجزائري، والمادة    

 938لمدني العراقي، وهي تتطابق مع الفقرة الأولى من المادة           من القانون ا   992الليبي والمادة   
 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، وتوافق المـادة         994من المشروع، وتتوافق مع المادة      

  .  من القانون المدني الأردني942 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة 891
  

  ) 898(مادة 
التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياتـه، ومـع             تبرأ ذمة المؤمن من     

  . ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين
إذا كان سبب الانتحار مرضا افقد المريض إرادته، بقي التزام المؤمن قائما بأكملـه، وعلـى                

حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على          المؤمن أن يثبت أن المؤمن على       
  . حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة
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   :المذكرة الإيضاحية 
انتحار المؤمن على حياته عن شعور وإدراك يسقط حق المستفيد من التأمين، ويرجع ذلك إلى               

محقق الوقوع، وهـو فـي   أن إقدام المؤمن على حياته على الانتحار جعل الخطر المؤمن منه       
الأصل محتمل الوقوع، الأمر الذي يجعل عقد التأمين عقدا باطلا، فضلا عن ذلك، أن واقعـة                
الانتحار بحد ذاتها، واقعة غير مشروعة، والشرط أن يكون الخطر المؤمن منه أمرا مشروعا،              

حار، فإن ذلك يغري    غير مخالف للنظام العام وإلا كان العقد باطلا، وإذا أجيز التأمين من الانت            
ويشجع على هذا العمل غير المشروع، بل أن في الانتحار إغراء للمؤمن على حياتـه بـأن                 

  . ينتحر إذا علم أن انتحاره يترك لأسرته مورداً للعيش
كل ذلك، جعل المشرع يقضي بسقوط حق المستفيد إذا انتحر المؤمن على حياته، فـي مبلـغ                 

ل ملتزما بدفع مبلغ للمستفيد يساوي قيمة احتياطي التـأمين          التأمين، ومع ذلك فإن المؤمن يظ     
وهو الجزء من مبلغ التأمين الذي دفع للادخار لا للتأمين من الخطر ومـع ذلـك، إذا كـان                   
الانتحار ناتجا عن مرض في المؤمن على حياته، أفقده اختياره وإدراكه ورضاه، فإن المؤمن              

مؤمن أن يتخلص من التزامه بدفع مبلغ التأمين عليه أن          يبقى ملتزما بمبلغ التأمين وإذا أراد ال      
يقيم الدليل على أن المؤمن على حياته، انتحر لا نتيجة لمرضه، وإنما وفقا لاختياره ورضاه،               
إلا إذا اثبت المستفيد من التأمين بأن المؤمن على حياته وقت انتحاره كان فاقد الإرادة كنتيجة                

  .مباشرة لمرضه
 من القانون   628 من القانون المدني المصري، والمادة       756المادة مع المادة    يتطابق حكم هذه    
 من القـانون    943 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة         892الجزائري والمادة   

 من القـانون المـدني      756 من القانون المدني السوري والماد       722المدني الأردني، والمادة    
  .  من القانون المدني العراقي993مادة الليبي، ويتوافق مع ال

  
  ) 899(مادة 

إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزامه متى تـسبب                 
المؤمن له عمدا في وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بناء على اتفاق أو تحريض أو مساعدة                 

  . منه
ير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين         إذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غ       

إذا تسبب عمدا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بنـاء علـى اتفـاق أو                   
تحريض أو مساعدة منه، فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في أحداث الوفـاة،                 

 كان المستفيد قبل مـا اشـترط        كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر ولو          
  . لمصلحته من تأمين
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   :المذكرة الإيضاحية 
يفترض تطبيق هذه المادة أن شخصا ما أمن على حياة الغير، لمصلحته هو، فيصبح بناء على                
ذلك هذا الشخص المستفيد وطالب التأمين في وقت واحد، و المفروض كذلك لتطبيـق هـذه                

 لحالة الوفاة، لا تأمينا لحالة البقاء، فإذا كان هـذا الـشخص             المادة أن يكون التأمين عقد تأمين     
تسبب عمدا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقت الوفـاة،            ) طالب التأمين والمستفيد  (

بناء على اتفاق أو تعريض أو مساعدة منه فانه يسقط حقه في مبلغ التأمين ويبرم بنـاء علـى      
 يسقط حقه في مبلغ التأمين وتبرأ بناء على ذلـك ذمـة             اتفاق أو تحريض أو مساعدة منه فانه      

المؤمن من التزاماته تجاهه ولا يدفع شيئا لأحد وبذلك ينتهي عقد التأمين، ويرجع ذلك إلى أن                
المستفيد أراد أن يحصل على مبلغ عن طريق الإجرام، وهذا أمر غير مشروع بينما يفتـرض        

شروع أن يقع التأمين لمصلحة الغير، سواء كـان          من الم  899تطبيق الفقرة الثانية من المادة      
هو أيضا طالب التأمين أم كانا شخصين مختلفين أي سواء          ) أي المؤمن له  (المؤمن على حياته    

كان التأمين تأمينا على حياة الغير كما هو لمصلحة الغير أو كان تأمينا على حياة نفس طالـب         
و كان تأمينا على حياة نفس طالب التأمين،        التأمين، في هذا الغرض كما هو لمصلحة الغير، أ        

في هذا الغرض يكون المستفيد شخصا آخر غير المؤمن على حياته، وله مصلحة في موتـه                
حتى يتقاضى مبلغ التأمين فإذا تسبب المؤمن له عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو                

هذا الشخص لا يستفيد من مبلغ      وقعت الوفاة بناء على اتفاق أو تحريض أو مساعدة منه، فان            
التأمين، وإنما لا تبرأ ذمة المؤمن من مبلغ التأمين ويدفع هذا المبلغ إلى طالب التأمين إذا لـم                  
يكن هو المعتدي على حياته أو إلى ورثته إذا كان طالب التأمين هو في الوقت ذاته المؤمن له                  

  . المعتدى على حياته
مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن لـه         ) مستفيدال(ومع ذلك إذا ما وقع من الشخص        

  . أن يستبدل المستفيد بمستفيد آخر حتى ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين
 من القانون   629 من القانون المدني المصري، والمادة       757يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد،        893ادة  المدني الجزائري، ويتوافق مع حكم الم     
 مـن القـانون المـدني       723 من القانون المدني الأردني، ويتطابق مع المـادة          944والمادة  

 من القانون المـدني     994 من القانون المدني الليبي، ويتوافق مع المادة         727السوري، والمادة   
  . عقود اللبناني من قانون الموجبات وال1015العراقي أو المادة 

  
  )900(مادة 

يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى شـخص أو أشـخاص                 
  . معينين أو يعينهم المؤمن له فيما بعد
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يعد التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين إذا اثبت المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقودا               
ده أو فروعه، من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم،              لمصلحة زوجه أو أولا   

فإذا كان التأمين لصالح الورثة كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كـل بنـسبة نـصيبه فـي                   
  . الميراث، ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث

يقصد بالأولاد الفروع   يقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له، و            
  . الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث

  

   :المذكرة الإيضاحية 
يكون تعيين المستفيد من التأمين على الحياة بالاتفاق، وقد ينصرف مبلغ التأمين إلى شـخص               
معين يذكر اسمه في وثيقة التأمين، أو ينصرف إلى أشخاص معينين يذكرون بأسمائهم أو أن                

  . ن له تعيينهم بعد إبرام العقديترك للمؤم
وقد افترضت الفقرة الثانية بأن التأمين لمصلحة أشخاص معينين في الحالة التي يثبـت فيهـا                
المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن                 

يبه من مبلغ التأمين ما يماثـل       لم يولد أو لورثته دون ذكر أسمائهم، فيكون لكل واحد منهم نص           
نصيبه في التركة، ويثبت لهم هذا الحق في التأمين حتى ولو نزلوا عن الإرث، أما المقـصود                 
بالزوج في هذا المادة، هو الشخص الذي تثبت لها هذا الصفة وقت وفاة المؤمن له، والـزوج                 

ت لهم وقت الوفـاة حـق       هنا هو الزوج أو الزوجة، أما المقصود بالأولاد والفروع الذين يثب          
الإرث، سواء ولد أم لم يولد بعد، فمن المعروف وفقا لقواعد الاشتراط لمصلحة الغيـر أنـه                 
يجوز الاشتراط لمصلحة شخص مستقل متى كان تعيينه مستطاعا وقت أن ينتج العقـد أثـره                

  ).  من المشروع158انظر المادة (
 من القانون   630 المدني المصري، والمادة      من القانون  758يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المـدني     758 من القانون المدني السوري، والمادة       724المدني الجزائري والمادة    
 من قـانون الموجبـات والعقـود اللبنـاني          1002 مدني عراقي، والمادة     998الليبي والمادة   

 من مشروع القانون المدني     894ة   من القانون المدني الأردني والماد     945ويتطابق مع المادة    
  . العربي الموحد

  
  )901(مادة 

يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي                 
  . يرسله إلى المؤمن برغبته في ذلك وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة
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   :المذكرة الإيضاحية 
تحلل من عقد التأمين على الحياة وعلى وجه الخصوص إذا كـان            تجيز هذا المادة للمؤمن له ال     

التزامه بدفع أقساط التأمين على نحو دوري، إنما مشروط ذلك بأن يوجه المؤمن له إخطـارا                
كتابيا للمؤمن يخطره برغبته تلك، إذ أن عدم إخطار المؤمن بالرغبة في التحلل مـن العقـد،                 

  .  العكسيفهم منه، الامتناع عن دفع الأقساط لا
 من القانون   631 من القانون المدني المصري، والمادة       759يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المـدني     759 من القانون المدني السوري والمادة       725المدني الجزائري والمادة    
 مـن قـانون     1012/2 من القانون المدني العراقي وتتوافق مـع المـادة           996الليبي والمادة   

 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمـادة         895الموجبات والعقود اللبناني، والمادة     
  .  من القانون المدني الأردني946

  
  ) 902(مادة 

لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته                
للمؤمن عليه تجاوزت الحد المعين الذي نصت عليه        بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية        

  . لوائح التأمين
. إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الواجـب أداؤه                

وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه، والقـسط الواجـب،                
  . ةأداؤه على أساس السن الحقيق

إذا كان القسط المتفق على دفعه اكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقـة للمـؤمن                  
على حياته، وجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي حصل عليها، وان يخفض الأقساط التالية               

  . إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقة للمؤمن عليه
   :المذكرة الإيضاحية 
 ببيانات خاطئة في وثيقة التأمين بدون سوء نية من قبل المؤمن له، وكذلك              الأصل، أن الإدلاء  

لا يترتب  . متى صدرت هذه المعلومات بحسن نية     ) عمره(إذا أدلى معلومات خاطئة عن سنه       
على ذلك بطلان عقد التأمين، والاستثناء، بطلان عقد التأمين إذا تبين أن سـن المـؤمن لـه                  

فة التأمين ويستوي حينئذ أن يكون المؤمن له حسن النية أو سيء            يتجاوز السن المقرر في تعري    
فلا يلتـزم المـؤمن     . النية إذ لا يمكن إبرام هذا العقد مع مجاوزة سن المؤمن له الحد المقرر             

بدفع مبلغ التأمين، ولكنه يلتزم برد الأقساط المدفوعة للمؤمن له حتى ولو كان هـذا الأخيـر                 
  .من أن يطالب المؤمن له بالتعويضسيء النية، وإنما يجوز للمؤ
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إذا ترتب على الإدلاء بالبيانات الخاطئة أو الغلط في السن، أن القسط الذي يدفعه المؤمن لـه،                 
أقل من القسط الحقيقي فيما لو أدلى ببيانات صحيحة ولم يغلط بالسن حينئذ على المـؤمن أن                 

والذي كان من الواجب دفعه، والقسط      يخفض مبلغ التأمين بما يعادل النسبة بين القسط الحقيقي          
المتفق عليه بناء على البيانات الخاطئة، أما إذا تبين أن القسط الذي يدفعه المؤمن له اكبر من                 
القسط الواجب دفعه أوجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي حصل عليها وان يخفض الأقساط               

  . قة للمؤمن لهالتي لم تستحق بعد، إلى الحد الذي يناسب مع السن الحقي
 من مشروع   896 من القانون المدني المصري، والمادة       764يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن   730 من القانون المدني الأردني، والمـادة        947القانون المدني العربي الموحد، والمادة      
مـن قـانون     1018 من القانون المدني الليبي، والمادة       764القانون المدني السوري، والمادة     

  . العقود والموجبات اللبناني
  

  )903(مادة 
في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين الحق في الحلول محل المـؤمن                 
له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المـسئول عـن هـذا                    

  . الحادث
  :المذكرة الإيضاحية 

ة على المؤمن الرجوع على المسئول عن وقوع الحادث المؤمن منه ولا يجوز             تحرم هذه الماد  
له أن يحل محل المؤمن له أو المستفيد في مواجهة المتسبب للحادث، والسبب في ذلك أنـه لا                  
يجوز أن يسأل الشخص عن الخطأ الذي وقع منه مرتين، فالغرض هنـا أن المـؤمن لـه أو                   

ادث بالتعويض، ويعود على المؤمن بمبلغ التأمين، فيكون        المستفيد سيعود على من تسبب بالح     
المؤمن له قد استنفذ حقه بهذا الرجوع ولم يبق للمؤمن شيء يرجع به، وقد أكدت هذا المـادة                  

  .  من المشروع903
 من المشروع يتعلق بالنظام العام، الأمر الذي لا يجيز الاتفـاق علـى مـا                903ونص المادة   

ول ممنوعا بقوة القانون، فإنه لا يجوز الاتفاق على حلول المؤمن محـل             يخالفها، فإذا كان الحل   
المؤمن له أو المستفيد، كما لا يجوز للمؤمن له أن ينزل للمؤمن عن دعواه قبل مـن تـسبب                   
بالحادث سواء أكان ذلك في وثيقة التأمين أم بعد وقوع الحادث المؤمن منه، فالنزول أبلغ من                

 من الرجوع على المسئول قبل أن يوفي مبلغ التأمين للمؤمن لـه،             الحلول، لأنه يمكن المؤمن   
في حين الحلول لا يمكنه من الرجوع إلا بعد أن يكون المؤمن قد أوفى بمبلغ التأمين، ومن ثم                  
لا يجوز النزول عن الدعوى، فالأصل الذي تنتهي إليه هذه المادة، بجواز الجمع بـين مبلـغ                 

بالحادث ومع ذلك يجوز للمؤمن أن يحرم المؤمن لـه مـن            التأمين، والتعويض من المتسبب     
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الجمع بين الأمرين، وذلك عن طريق أن يستبعد في وثيقة التأمين من نطاق الخطـر المـؤمن    
منه كل حادث يتسبب فيه الغير بخطئه، وإذا كانت هذه الطريقة لا تمنع المؤمن له من الرجوع                

ه من الرجوع عليه بمبلغ التأمين وهكذا ينفصل        على المتسبب بالتعويض إلا أنه يحرم المؤمن ل       
  . مبلغ التأمين عن التعويض

 من مشروع   897 من القانون المدني المصري، والمادة       765يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن   731 من القانون المدني الأردني والمـادة        948القانون المدني العربي الموحد، والمادة      

 مـن القـانون     998 من القانون المدني الليبي، والمادة       765، والمادة   القانون المدني السوري  
  . المدني العراقي

  
  )904(مادة 

لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها، ولكن                 
  . يةيجوز لهم حق استرداد ما دفعه من أقساط إذا كان لا يتناسب وحالة المؤمن له المال

   :المذكرة الإيضاحية 
فالتأمين علـى الحيـاة     ) المؤمن له (لا يعتبر مبلغ التأمين على الحياة جزءا من تركة المستفيد           

مشروط لمصلحة الزوجة والأولاد، وهذا ما يجعله جزءا من ذممهم المالية ومن ثم لا يجـوز                
ق في المطالبة بالأقساط    لدائني المؤمن له الشخصيين حجز المبلغ لصالحهم، وليس لهم إلا الح          

التي يكون المؤمن له قد دفعها لهذا التأمين إذا كانت مجموع هذه الأقساط لا تتناسـب وحالـة                  
  . المؤمن له المالية، ويرجع ذلك إلى أن هذه الأقساط جزء لا يتجزأ من ضمانهم العام

موحـد، والمـادة     من مشروع القانون المدني العربي ال      898يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن   998 من القانون المدني السوري والمادة       731 من القانون المدني الأردني، والمادة       949

  .القانون المدني العراقي
  

  ) 905(مادة 
في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حيا مدة معينـه أو فـي                  

ن بعد عدد معين من السنين يجوز للمؤمن له متـى           جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمي      
كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل                

  . تخفيض في قيمة مبلغ التأمين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
  . لا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً

   :ة الإيضاحية المذكر
  :يفترض تطبيق هذه المادة توافر الشرطين الآتيين
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أن يكون عقد التأمين منطويا على عنصر ادخار إلى عنصر التأمين، ويرجع ذلك، أن              : الأول  
القابلية للتخفيض في مبلغ التأمين تقوم على وجود احتياطي حسابي، وهذا الاحتياطي الحسابي             

 الحياة ينطوي على عنصر الادخار، كالتأمين العمري لحالـة          لا يوجد إلا في عقد تأمين على      
  . الوفاة، والتأمين المختلط وكل تأمين آخر يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع

أن يكون المؤمن له قد دفع على الأقل ثلاثة أقساط سنوية، وذلك لإيجـاد الاحتيـاطي                : الثاني
  . الحسابي يقوم أساسا للتخفيض

يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، ولا يكون التأمين على الحياة إذا كان مؤقتا قـابلا               كل ذلك ما لم     
للتخفيض لان هذا النوع من التأمين لا ينطوي على عنصر ادخار بجانب عنصر التأمين وفقا               

ولا يعتبر التخفيض   . من المشروع ) 905(للشرط الأول الذي يجب توافره لتطبيق نص المادة         
ل عقد التأمين الأصلي وان هذا العقد قد جدد، وإنما العقد الأصلي هو             عقد تأمين جديد حل مح    

الذي بقي كما هو بنفس شروطه وبنفس مدته وانه يقوم على أساس نفـس تعريفـة الأقـساط                  
المعمول بها وقت انعقاده، ولم يتغير في العقد الأصلي كنتيجة للتخفيض إلا شيء واحد وهوان               

 ص  744هوري الوسيط الجزء السابع المجلد الثـاني فقـرة          انظر السن (مبلغ التأمين قد خفض     
  ).1505 و 1504

 من القانون   632 من القانون المدني المصري، والمادة       760يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني1011المدني الليبي والمادة 

  
  ) 906(مادة 

 ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يصفي التأمين بشرط أن           يجوز للمؤمن له، متى كان قد دفع      
  . يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع

  . لا يكون قابلا للتصفية، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتا
   :المذكرة الإيضاحية 

  . من المشروع) 905(يفترض تطبيق هذه المادة نفس شروط تطبيق المادة 
 من القانون   634 من القانون المدني المصري، والمادة       762مع المادة   يتطابق حكم هذه المادة     

 من القانون المـدني     762 من القانون المدني السوري والمادة       726المدني الجزائري والمادة    
  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني1014الليبي وتوافق مع المادة 

  
  )907(مادة 

من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر في وثيقـة           تعد شروط التخفيض والتصفية جزءا      
  . التأمين
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   :المذكرة الإيضاحية 
 من القانون   635 من القانون المدني المصري، والمادة       763يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .المدني الجزائري
  

  الباب الخامس

  الكفالة

  الفصل الأول

  أركان الكفالة

  ) 908(مادة 
ضاه يكفل شخص تنفيذ التزام، بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتـزام إذا لـم                الكفالة عقد بمقت  

  . يف به المدين نفسه
   :المذكرة الإيضاحية 

عقد الكفالة، يقوم بين الكفيل والدائن، والمدين ليس طرفا فيه، ومع ذلك، فان التـزام المـدين                 
لتزام الذي يتعهد الكفيل بالوفاء به      المكفول يعتبر الأساس الذي يقوم عليه عقد الكفالة، وهو الا         

إذا لم يقم المدين بوفائه عند حلول الأجل، قد يكون محله مبلغ من النقود أو القيـام بعمـل أو                    
الامتناع عن عمل، أيا كان مصدر هذا الالتزام، وهو التزام شخصي يكون مضمونا بكل ذمـة                

التزام تابع لالتزام المدين يدور في فلكه       لكنه ليس التزاما مستقلا و إنما       ) الضمان العام (الكفيل  
  .وجودا وعدما وصحة وبطلانا

ويتميز عقد الكفالة بأنه من العقود الرضائية، وانه عقد ملزم لجانب واحد وهو الكفيـل إلا إذا                 
دفع الدائن مقابل الكفالة عندئذ يكون ملزما للجانبين، ومع ذلك فهو عقد لا يقوم باردة الكفيـل                 

ما أيضا بإرادة الدائن الطرف الآخر في عقد الكفالة وهو في الأصل من عقـود               وحده فقط و إن   
التبرع، وانه عقد تابع، ويعتبر التزام الكفيل التزاما منجزا لا معلقا على شرط واقف، ولكـن                
يشترط على الدائن أن يرجع على المدين أولا ثم على الكفيل وإلا كان لهذا الأخيـر أن يـدفع                   

  . بالتجريد
 من القـانون    644 من القانون المدني المصري والمادة       772ق حكم هذه المادة مع المادة       يتطاب

 من القانون المدني    781 من القانون المدني السوري، والمادة       738المدني الجزائري، والمادة    
  . الليبي
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  ) 909(مادة 
 بأية طريقة من طـرق      لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي           

  . الإثبات
   :المذكرة الإيضاحية 

عقد الكفالة من عقود التبرع في الأصل، الأمر الذي يوجب أن يكون رضا الكفيل واضـحا لا                 
لبس فيه ولا غموض، فالكفيل وحده هو الذي سيتحمل مخاطر عدم وفاء تنفيذ المدين الأصلي               

وقعه في إعسار أو إفلاس يكون الكفيل فـي         لالتزامه، والذي سيعرضه لخسارة كبيرة، أو قد ت       
غنى عنه، الأمر الذي جعل بعض التشريعات تتشدد في استخلاص رضا الكفيل بالوفاء عـن               

الكفالة لا تفتـرض بـل      (والتي تقول   )  من القانون المدني الفرنسي    2015انظر المادة   (المدين  
 التي عقدت الكفالـة فـي       يجب أن تكون صريحة ولا يجوز التوسع فيها إلى ابعد من الحدود           

إيجاب الكفيل  " حيث تقول    622وقريبا من هذا عبرت مجلة الأحكام العدلية في المادة          ) نطاقها
  ".الخ..أي ألفاظ الكفالة هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام في العرف والعادة

لكفالـة إلا بالكتابـة     أما القانون المدني المصري فقد تطلب لوضوح التزام الكفيل أن لا تثبت ا            
يجوز إثباته بغير الكتابة، وهذا ما أكدت       ) التزام المدين المكفول  (حتى ولو كان الالتزام الأصلي    

  .  من المشروع950عليه المادة 
والكتابة المطلوبة، ليست الكتابة الرسمية، و إنما يجوز أن تكون كذلك، ويجوز في نفس الوقت               

 ليست شكلا لعقد الكفالة، لأنها لا تقوم مقام الركن فيه، و إنمـا              وأنها) العرفية(الكتابة العادية   
  .أداة للإثبات فقط

) الـشهادة (وإذا كان الأصل في إثبات الكفالة هو الكتابة، ومع ذلك يجوز إثبات الكفالة بالبينة               
في حالة وجود ما نع يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا فقد الدائن سند الكفالة لسبب                  

نبي لا يد له فيه كضياعه، أو احتراقه أو سرقته من قبل الغير، كما يجوز إثبـات الكفالـة                   أج
  .بالإقرار، وكذلك اليمين

 من القـانون    645 من القانون المدني المصري والمادة       773يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني    782 من القانون المدني السوري، والمادة       739المدني الجزائري،، والمادة    
  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني1059الليبي، وتتوافق مع المادة 

  
  )910(مادة 

إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصا موسرا ومقيما في فلسطين، وله أن يقـدم                 
  عوضا عن الكفيل تأمينا عينياً كافيا
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   :المذكرة الإيضاحية 
الشروط الواجب توافرها في الكفيل، وهي أن يكون موسرا، وذلـك لتحقيـق             تحدد هذه المادة    

الهدف من الكفالة هو اطمئنان الدائن بالوفاء بدينه، لا من المدين الأصلي فقط وإنمـا أيـضا                 
  . الكفيل في حالة عجز الأول أو عدم كفاية أمواله للوفاء بالدين

قديرية للقاضي عند الاختلاف بين المـدين       وتخضع مسألة يسار الكفيل أو عدمه إلى السلطة الت        
والدائن، وكذلك أن يكون مقيما في فلسطين وذلك ليسهل التنفيذ على أمواله وتنفيـذ الأحكـام                
الصادرة ضده والإقامة المطلوبة هنا ليست الدائمة، وإنما يكفي أن يكون له موطنا مختارا في               

  . فلسطين على الأقل
م كفيلا أن يقدم تأمينا عينيا كافيا على أحد أمواله المنقولـة أو             ويستطيع المدين بدلا من أن يقد     

  . العقارية حسب الحال
 من القانون   646 من القانون المدني المصري، والمادة       774يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني الليبي ويتوافـق       783 من السوري والمادة     740المدني الجزائري، والمادة    
  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني783لمادة مع ا

  
  )911(مادة 

  . تجوز كفالة المدين بغير علمه وتجوز أيضا على الرغم من معارضته
   :المذكرة الإيضاحية 

يعتبر حكم هذه المادة طبيعياً تقتضيه القواعد العامة ما دامت الكفالة عقدا بين الكفيل والـدائن                
ما دون حاجة لرضا المدين أو علمه، وهذا خلاف مع ما هو موجـود              يتم بمجرد توافق إرادتيه   

حيث يوجـب القـانون     )  من القانون المدني الأردني    797المادة  (في القانون المدني الأردني     
الأردني أن يكون الكفيل بطلب من المدين أو موافقته، وكذلك الحال في مجلة الأحكام العدليـة                

 مـن القـانون     775يتطابق حكم هذه المادة مع المـادة        . نها م 657من مفهوم المخالفة للمادة     
 من القانون المدني    741 من القانون المدني الجزائري، والمادة       647المدني المصري، والمادة    

 من قانون الموجبات والعقـود      1026 من القانون المدني الليبي والمادة       784السوري والمادة   
  . اللبناني
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  )912(مادة 
  . قاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلا للتبرعيشترط في إنع

   :المذكرة الإيضاحية 
الأصل في الكفالة أنها من عقود التبرع، والمتبرع فيها هو الكفيل، لذا يشترط لـصحة عقـد                 
الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية، ويكون كذلك إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة، ومـن                 

ير أو المحجور عليه لسفه أو غفلة أو لجنـون أو عتـه، كمـا لا                ثم، لا تقبل الكفالة من الصغ     
يجوز للولي أو الوصي أو القيم أن يعقد باسم الصغير أو القاصر أو المحجـور عليـه كفالـة                 

  . تبرعية حتى ولو كان ذلك بإذن من المحكمة
وضـة  ومع ذلك إن اعتبار عقد الكفالة من عقود التبرع لا يمنع من اعتبارها من عقـود المعا                

وعلى وجه الخصوص إذا حصل الكفيل على مقابل لكفالته، حينئذ تكون الكفالـة مـن قبيـل                 
التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، ومن ثم إذا كفل ناقص الأهلية غيره كان عقـد الكفالـة        

  .بالنسبة إليه قابلا للإبطال
ربي الموحد، و المـادة      من مشروع القانون المدني الع     951يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .  من مجلة الأحكام العدلية628 من القانون المدني الأردني، و المادة 952
  

  ) 913(مادة 
  . لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الإلتزام المكفول صحيحا

   :المذكرة الإيضاحية 
ا، أي يـضمنه    التزاما صحيح ) التزام المدين (يشترط لصحة الكفالة أن يكون الإلتزام المكفول        

المدين، ويلتزم بالوفاء به في مواجهة الدائن، ويرجع ذلك، إلى تبعية التزام الكفيـل لالتـزام                
المدين الأصلي، في صحته ووجوده، ويستوي في التزام المدين أن يكون مـصدره العقـد، أو       

اما بعمـل أو    الخ، أو أن يكون التزاما بنقل ملكيته أو التز        ...الفعل الضار، أو الإرادة المنفردة    
  . امتناع عن عمل

  :يترتب على ذلك ما يأتي
  .الخ..لا تجوز كفالة الإلتزام الباطل، كدين المقامرة أو الرهان أو الربا: أولاً 
لا تجوز الكفالة بالقصاص وسائر العقوبات لأن العقوبة شخصية، ومع ذلـك إذا حكـم               : ثانياً  

  .يقبل الكفالةعلى الجاني بالتعويض، فإن الإلتزام بالتعويض، 
 من القانون   648 من القانون المدني المصري، والمادة       776يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المـدني     785 من القانون المدني السوري والمادة       743المدني الجزائري، والمادة    
 من مجلة   631  من قانون الموجبات والعقود اللبناني والمادة      1056الليبي، وتتوافق مع المادة     
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 من مـشروع القـانون      903 من القانون المدني الأردني والمادة       954الأحكام العدلية والمادة    
  . المدني العربي الموحد

  
  )914(مادة 

يجوز أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى                 
  . زمن مستقبل أو مؤقتة
ين المستقبل لم يعين مدة للكفالة، كان له في أي وقت أن يرجع فيها مادام               إذا كان الكفيل في الد    
  . الدين المكفول لم ينشأ
   :المذكرة الإيضاحية 

تبين هذه المادة أن الكفالة يجوز أن تكون حالة، أو مقيدة بشرط صـحيح، فالمـسلمون علـى                  
صلى االله عليه وسلم    شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو شرطا حرم حلالا أو كما قال الرسول              

كما يجوز أن تكون معلقة على شرط أو مضافة إلى زمن مستقبل، بحيث لا ينـشأ التـزام                  : 
الكفيل إلا إذا نشأ التزام المدين الأصلي خلال هذا الأجل، كمـا يمكـن أن يفهـم التعليـق أو                 

 الآخر معلقا   الإضافة إلى الأجل في عقد الكفالة، من جهة التزام المدين الأصلي، فقد يكون هذا             
على شرط أو ناجز أو مضاف إلى أجل، ومن ثم، يكون التزام الكفيل كذلك، كنتيجة مباشـرة                 
على تبعية التزام الكفيل لالتزام المدين، يترتب على ذلك نتيجة في غاية الأهمية، أن الكفيل لا                

ل الأجل، وإذا لم    يطالب بتنفيذ التزام المدين الأصلي إلا إذا تحقق التزام المدين الأصلي، أو ح            
  . يقم التزام المدين أعتبر التزام الكفيل كأن لم يكن تبعا لالتزام المدين الأصلي المكفول

كما يجوز أن يكون الدين دينا غير موجود وقت انعقاد عقد الكفالة وإنما سيوجد في المستقبل،                
امـل فـي الأشـياء      وترجع صحة كفالة الالتزام المستقبل إلى القاعدة العامة التي تجيـز التع           

  ).  من المشروع134انظر المادة (المستقبلة ما عدا التركة المستقبلة 
  : ومع ذلك يشترط في الكفالة التي ترد على دين مستقبل، الشرطان الآتيان

وجوب تحديد الدين المستقبل مقدما ويترتب على عدم التحديد اعتبار عقد الكفالة غير             : الأول  
  . صحيح
ين الكفيل فترة زمنية لنشوء الدين المستقبل في ذمة المدين، وفي حالـة عـدم               أن يع : الثانية  

  .تعيين المدة، يكون للكفيل الرجوع عن التزامه في أي وقت
 من القانون   650 من القانون المدني المصري و المادة        778يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المـدني     787لسوري والمادة    من القانون المدني ا    744المدني الجزائري والمادة    
 مـن   902 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، وتتوافق مـع المـادة            1057الليبي والمادة   
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 من القانون المدني الأردني، وتتوافق مع       953مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة       
  ). فقه حنفي(شد الحيران  من مر847 من مجلة الأحكام العدلية، والمادة 636المادة 

  
  )915(مادة 

من كفل التزاما ناقص الأهلية، وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، كان ملزما بتنفيذ الالتـزام               
  . إذا لم ينفذه المدين المكفول

   :المذكرة الإيضاحية 
  :بيان حكم هذه المادة يوجب التمييز بين فروض ثلاثة هي على النحو الآتي 

  .  لا يكون الكفيل يعلم بنقص أهلية المدينعندما: الأول 
  . عندما يكون الكفيل يعلم بنقص أهلية المدين: الثاني 
  . عندما يكون الكفيل يعلم بنقص أهلية المدين وبسبب ذلك كفله: الثالث 

عندما لا يكون الكفيل يعلم بنقص أهلية المدين، يترتب علـى نقـص أهليـة               : الفرض الأول   
ين قابلا للإبطال، وتبعا لذلك، التزام الكفيل، لتبعية التـزام الكفيـل لالتـزام              المدين اعتبار الد  

المدين الأصلي، وللمدين وفقا لذلك أن يجيز العقد فيزول عنه خطر البطلان الذي كان يتهدده،               
وإذا امسك بحقه في إبطال العقد، أعتبر العقد باطلا وتبعا لذلك التزام الكفيـل، والأصـل أن                 

المصلحة بإبطال العقد هو المدين، ومع ذلك يكون للكفيل أيضا التمسك بإبطال            يتمسك صاحب   
العقد الذي ترتب عليه التزام المدين وذلك ليبطل التزامه حتى ولو لم يتمسك المدين بالإبطال،               

 مـن  913فهو صاحب مصلحة في ذلك ويؤصل حق الكفيل في ذلك، علـى أسـاس المـادة               
. لة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الإلتزام المكفـول صـحيحا           المشروع والتي تقضي بان الكفا    

 من المـشروع والتـي      919وكما يؤصل على أساس مفهوم المخالفة للفقرة الثانية من المادة           
ليس للكفيل التمسك بالبطلان في حالة ما يكون الكفيل يعلم بـان المـدين           "تقضي صراحة بأنه    

 الكفيل لا يعلم بنقص أهلية المدين، فيكون له أن          ، والفرض هنا أن   "ناقص الأهلية وقت التعاقد   
يحتج ببطلان التزامه، إنما إبطال التزام الكفيل لا يتبع بالـضرورة إبطـال التـزام المـدين                 

  .الأصلي
  :عندما يكون الكفيل يعلم بنقص أهلية المدين الأصلي: الفرض الثاني 

ول، لأن هذا الفرض ينحصر      كما في الفرض الأ    915في هذا الفرض لا مجال لتطبيق المادة        
 915في الحالة التي يعلم بنقص أهلية المدين الأصلي فقط، لا بالفرض الذي تفترضه المـادة                

من المشروع والذي لا ينحصر فقط بعلم الكفيل بنقص الأهلية وإنما بسببها كفلـه، والفـرض                
وع، وفقا لحكم هذه     من المشر  919الذي نحن بصدده ينطبق عليه حكم الفقرة الثانية من المادة           

الفقرة، لا يجوز للكفيل أن يتمسك ببطلان التزام المدين إلا إذا تمسك المدين بذلك، على أساس                
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أن علم الكفيل بنقص أهلية المدين الأصلي يحمل على أنه نزول منه عن حقه فـي التمـسك                  
  .ببطلان الإلتزام
هذا الفـرض   .  وبسبب ذلك كفله   عندما يكون الكفيل يعلم بنقص أهلية المدين      : الفرض الثالث   

 من المشروع، في هذا الفرض يعتبر الكفيل مدينا اصـليا ولـيس             915هو الذي تتناوله المادة     
  . مجرد كفيل كما هو الحالة بالنسبة للمدين الأصلي

بعبارة أخرى، يعتبر كل من المدين الأصلي والكفيل مدينين أصليين في مواجهة الدائن، إلا أن               
ذا يعتبر معلقا على شرط واقف، وهو عدم قيام المدين الأصلي بتنفيذ الالتزام،             مركز الكفيل ه  

فإذا لم يقم المدين بذلك، يكون الشرط قد تحقق، فيلتزم حينئذ الكفيل لا باعتباره كفـيلا وإنمـا                  
 18(باعتباره مدينا اصليا، أما إذا أجاز ناقص الأهلية العقد بعد اكتماله سن البلـوغ والرشـد                 

ن المدين الأصلي عندئذ يكون ملتزما تنفيذ الالتزام ويكون الكفيل بهذه الصفة ضـامنا              فا) سنه
  .لدى الدائن لا باعتباره مدينا اصليا كالمدين

 من القانون   649 من القانون المدني المصري، والمادة       777يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني    786لسوري، والمادة    من القانون المدني ا    743المدني الجزائري، والمادة    

  . الليبي
  

  )916(مادة 
  . كفالة الدين التجاري تعد عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا

  .على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا، تعد دائما عملا تجاريا
  :المذكرة الإيضاحية 

تعتبر عملا مدنيا، ولا يمكن أن تكون إلا كذلك حتى ولـو            الكفالة من عقود التبرع، فهي لذلك       
كان الدين المكفول من طبيعة تجارية أو كان المدين المكفول تاجرا، ويؤصل هذا الحكم الـذي         
قررته هذه المادة على أساس أن صفة التبرع في عقد الكفالة تتعارض مع فكـرة المـضاربة                 

  . التجاريةالتي تقوم عليها الحياة التجارية والأعمال 
ومع ذلك فقد استثنت الفقرة الثانية حالة تكون فيها الكفالة تجارية بنص القانون وهـي حالـة                 
ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا، وذلك بالنسبة للكمبيالة، بينما لا تعتبر كذلك بالنسبة             

حالة ما يكون الـسند     للسند الإذني أو الشيك إلا في الحالة التي يعتبران فيها عملا تجاريا، في              
أو الشيك قد حررا لدينين من طبيعة تجارية أو كان المحرر لهما تاجرا عندئذ يكون الـضمان                 
للسند و الشيك ضمانا احتياطيا بمثابة كفيل وتكون كفالته تجارية، وقد كانت الفقرة الثانية قبـل          

احتياطيا، الكفالة الناشئة   تعديلها تضيف إلى الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا           
ولكـن  .  منه 779/2وذلك اقتداء بالمشروع المصري في المادة       . عن تظهير الأوراق التجارية   
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استبعدت هـذه الحالـة، وذلـك بـسبب أن          ) تظهير الأوراق التجارية  (بعد تفنيد الحالة الثانية     
ا لرهنـه أو تحـصيل      التظهير يقع إما بهدف نقل ملكية الحق الثابت في الورقة التجارية و إم            

قيمته، ولذا فإذا ظهرت الورقة التجارية على سبيل الضمان، فان ذلك يعتبـر رهنـا للورقـة                 
ضمانا لدين آخر الأمر الذي يستحيل معه القول بأن ذلك يعتبر كفالة، ولقد أقرت اللجنة بهـذا                 

  .التحليل وانتهى نص المادة على ما هو عليه
 من القانون المدني المصري كما يتوافق مـع المـادة           2و779/1يتوافق حكم المادة مع المادة      

 من القـانون المـدني الـسوري        745 من القانون المدني الجزائري، ويتوافق مع المادة         651
 من القانون المـدني العراقـي، لا        1016 من القانون المدني الليبي، ومع المادة        788والمادة  

  ). مجلة الأحكام العدليةمقابل لها في القانون المدني الأردني ولا في
  

  )917(مادة 
لا تجوز الكفالة في مبلغ اكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشروط اشد من شروط الدين                 

  .المكفول ولكن تجوز في مبلغ أقل وبشروط ايسر
   :المذكرة الإيضاحية 

بما يجاوز التـزام    كنتيجة منطقية لتبعية التزام الكفيل لالتزم المدين الأصلي، فلا يلتزم الكفيل            
المدين الأصلي، وذلك حتى يضمن بذلك حقه في الرجوع بكل ما دفعه عن المـدين، تترتـب                 

  :على تطبيق هذه المادة النتيجتان الآتيتان
  . أنه لا يجوز أن يكون التزام الكفيل أشد من التزام المدين: الأولى 

في ذمة المدين الأصلي، أو كـان       ويكون كذلك إذا كفل الكفيل مبلغا اكبر من المبلغ المستحق           
الدين الأصلي لا ينتج فوائد على سبيل المثال، والتزم الكفيل بذلك، أو كـان التـزام المـدين                  
الأصلي مضافاً إلى اجل أكبر من اجل التزام الكفيل، أو كأن يكون التزام الكفيل التزاما مـدنيا                

  . على حين التزام المدين التزاما طبيعيا
  .  أن يكون التزام الكفيل أخف من التزام المدينيجوز: الثانية 

يقع ذلك بأن يكفل الكفيل الدين دون الملحقات، والمصروفات، أو يكون التزام المدين الأصلي              
مرتبا للفوائد دون التزام الكفيل، أو أن يكون اجل التزام الكفيل أطـول مـن التـزام المـدين                   

  .ى شرط بينما التزام المدين الأصلي التزاما ناجزاالأصلي، أو أن يكون التزام الكفيل معلقا عل
 من القانون   652 من القانون المدني المصري، والمادة       780يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني    789 من القانون المدني السوري، والمادة       746المدني الجزائري، والمادة    
، وتتوافق كذلك مع    1014دني العراقي وكذلك المادة      من القانون الم   1013/1/2الليبي والمادة   
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 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، لا مقابل لها فـي القـانون             1065 والمادة   1064المادة  
  . المدني الأردني، ومشروع القانون المدني العربي الموحد ومجلة الأحكام العدلية

  
  )918(ادة م

المطالبة الأولى، وما يستجد من المـصروفات بعـد         تشمل الكفالة ملحقات الدين، ومصروفات      
  . إخطار الكفيل، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

   :المذكرة الإيضاحية 
الكفالة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، وتكون مطلقة إذا أطلق الكفيل العبارات التي استعملها               

 يفهم بأن الكفيـل أراد كفالـة التـزام    عند تعهده بالوفاء عن المدين إذا لم يقم هذا بالوفاء، مما 
المدين الأصلي في مقداره وشروطه وأوصافه، ولهذا فان محل التزام الكفيل في هـذه الحالـة    

  . كما حددته المادة يشمل ما يأتي
اصل الدين المكفول وما يعتبر من ملحقات الدين الأصلي كالفوائد القانونية أو الاتفاقيـة فـي                

ات التي يحكم بها على المدين الأصلي المكفـول كنتيجـة مباشـرة             حالة وجودها، والتعويض  
لإخلاله بالتزامه تجاه الدائن، والمصروفات التي أنفقها الدائن في رجوعه على المدين أو على              
الكفيل ومما تشمله هذه المصروفات ما أنفقه الدائن عند رجوعه على المدين الأصلي لمطالبته              

، وتكون الكفالة مقيدة إذا حدد الكفيل التزامه تحديـدا دقيقـا            بالوفاء كمصروفات رفع الدعوى   
ويكون ذلك في الحالة التي يتبين فيها أن الكفيل لا يريد أن يلتزم بكل الدين الذي ينقـل ذمـة                    
المدين وملحقاته، فيلجأ إلى تحديد نطاق كفالته تحديدا ينفي جهالة صدور التزامه تجاه الدائن،               

، "ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيـر ذلـك        "رة الأخيرة من المادة بقولها      وهذا ما عبرت عنه العبا    
وهذا يعني أن الأصل في الكفالة أن تكون مطلقة ما لم يكن هناك اتفاق على تقييـدها عندئـذ                   

  .تكون كفالة مقيدة
 من القانون   653 من القانون المدني المصري، والمادة       781يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المـدني     990 من القانون المدني السوري والمادة       747لجزائري، والمادة   المدني ا 
 من قانون الموجبات والعقـود      1066 من القانون المدني العراقي والمادة       1015الليبي والمادة   

  .  من القانون المدني الأردني960اللبناني، والمادة 
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  الفصل الثاني

  آثار الكفالة

  الفرع الأول

  قة بين الكفيل والدائنالعلا

  )919(مادة 
  . يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين

إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالما بذلك وقـت التعاقـد                  
  .فليس له أن يحتج بهذا الوجه

  :المذكرة الإيضاحية 
فيل تابع لالتزام المدين الأصلي، فيدور التزام الكفيل حول التزام المدين ويتأثر منـه              التزام الك 

في وجوده وعدمه في صحته وبطلانه، فإذا انقضى الدين الأصلي من ذمة المدين الأصـلي،               
واعتبار التزام الكفيل   . فإن ذمة الكفيل تبرأ مباشرة تبعا لبراءة ذمة المدين بسبب التبعية بينهما           

ا لالتزم المدين الأصلي، لم تصل إليه القوانين طفرة واحدة، وإنما جاء لتطور منطقي لهذه               تابع
العلاقة ولأهدافها، فالكفيل لا يلتزم بالوفاء بدين يشغل ذمته هو، وإنما ذمة المدين، وإنـه فـي      

عية الغالب ما يقوم بذلك على سبيل التبرع كما تقدم، وهذا يعني أن هناك جوانب إنسانية اجتما               
تدفع الكفيل للكفالة، فيكون من المنطق ألا يتساوى التزامه بالتزام المدين الأصلي، و إنما يجب               
أن يفهم بأن التزامه بالوفاء هو التزام احتياطي، لا اصلي، وهذا ما يجعل التزامه يقوم مقـام                 

أن يكـون   ولما كان الفرع يتبع الأصل فان التزام الكفيل لا يعـدو            ) الدين(الفرع من الأصل    
  .التزاما تابعا لالتزم المدين الأصلي

وقد مر مركز الكفيل في مراحل ثلاث، الأول كان مركزة أسوأ مـن مركـز المـدين أبـان                   
الإمبراطورية الرومانية، ثم تساوى مركزه مع المدين الأصلي، وهو الوضع الذي عليه بالنسبة             

واخـر عهـد جـستنيان وأواخـر        للقانون المدني الأردني، ومجلة الأحكام العدليـة، وفـي أ         
  .الإمبراطورية الرومانية أعترف بتبعية التزام الكفيل لالتزام المدين الأصلي

إذن تعتبر هذه المادة تطبيقا سليما لمبدأ تبعية التزام الكفيل لالتزام المدين الأصلي، فإذا بـرأت            
تمسك بجميع وجـوه    ذمة المدين الأصلي ترتب على ذلك براءة ذمة الكفيل، ولهذا الأخير أن ي            

الدفوع التي يجوز للمدين التمسك بها في مواجهة الدائن كالدفع بانقضاء الدين للوفاء بـه، أو                
لتجديده أو عن طريق الإنابة الكاملة، أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو بـالإبراء أو باسـتحالة                 

ن لمخالفتـه للنظـام العـام       التنفيذ أو بالتقادم، كما يجوز للكفيل أن يتمسك ببطلان التزام المدي          
  . والآداب العامة
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ومع ذلك لا يجوز له أن يتمسك بإبطال التزام المدين إذا كان البطلان راجعا إلى نقـص فـي                   
أهلية المدين وكان الكفيل يعلم بهذا، لان علمه بنقص أهلية المدين ورغم ذلك أنه كفله يحمـل                 

لان الالتـزام إذا لـم يتمـسك المـدين          على معنى أن الكفيل قد نزل عن حقه في التمسك ببط          
  . الأصلي بذلك

 من القانون   654 من القانون المدني المصري، والمادة       782يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المـدني     791 من القانون المدني السوري والمادة       748المدني الجزائري، والمادة    

  . العقود اللبناني من قانون الموجبات و1077الليبي، والمادة 
  

  )920(مادة 
  . إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء

   :المذكرة الإيضاحية 
من طرق انقضاء التزام المدين، الوفاء بمقابل، ومن ثم انقضاء التزام الكفيل تبعا لذلك، حتـى                

لدائن، لأن استحقاق الشيء من يد الدائن لا يـؤدي إلـى            ولو استحق هذا الشيء وهو في يد ا       
عودة التزام الكفيل وان كان يؤدي إلى عودة التزام المدين، لأن الوفاء بمقابل يعتبـر تـصرفا     
قانونيا مركبا يجمع بين التجديد للالتزام والوفاء به عن طريق نقل الملكية ويقع التجديد بتغيير               

لغا من النقود أصبح شيئا من الأشياء عقار أو منقول أو الاثنين            محل الالتزام، فبدلا ما كان مب     
معا فيحل دين جديد محل الدين القديم وأهم ما يترتب على هذا التجديد انقضاء الالتزام القـديم                 
وتأميناته ومنها الكفالة، وعلى هذا تبرأ ذمة الكفيل عن طريق تجديد الالتزام ويبقى الدين فـي                

أوفاه بأحد الأشياء فانه ينقل ملكية هذا الشيء إلى الدائن مقابـل الـدين،              ذمة المدين، فإذا هو     
فيصبح المدين بمركز البائع ويطبق عليه أحكام عقد البيع، ومنها ضمان الشيء المبيـع مـن                
الاستحقاق، إلا إذا تبين أن الشيء مملوك في الأصل إلى الكفيل حينئذ لا تبـرأ ذمتـه لأنـه                   

  .ء المبيعالمتسبب في استحقاق الشي
 من القـانون    655 من القانون المدني المصري والمادة       783يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني    792 من القانون المدني السوري، والمادة       719المدني الجزائري، والمادة    
  .  من القانون المدني العراقي1029الليبي والمادة 

  
  )921(مادة 

  . قدر ما أضاعه الدائن من ضماناتتبرأ ذمة الكفيل ب
يقصد بالضمانات كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقـرر               

  . بحكم القانون
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   :المذكرة الإيضاحية 
تبين المادة طريقا من الطرق الخاصة بانقضاء الكفالة، مع بقاء الدين في ذمة المدين الأصلي،               

ا، أنه يقدر بقدر ما أضاعه الدائن من ضمانات، ويؤصل هذا الحكـم             وإنما يتميز الانقضاء هن   
على أساس، أن الكفيل وقد اعتمد على ضمانات الدين التي كانت أثناء قبوله الكفالة، فإذا مـا                 
تسبب الدائن بخطئه في ضياع هذه التأمينات أو بجزء منها، وقد كان الكفيل سيحل محل الدائن                

لى المدين ليطالبه بما أوفاه، كان من حق الكفيل أن تبرأ ذمتـه             بهذه الضمانات عند رجوعه ع    
  . بقدر ما ضيع من ضمانات

ولا فرق في هذه الضمانات بين ضمانات يرجع مصدرها للاتفاق كالرهن الرسمي أو الـرهن               
الحيازي، أو كان مصدرها القضاء كحق الاختصاص، أو كان مصدرها القانون نفسه كحقوق             

ي أن تكون هذه الحقوق قد نشأت قبل الكفالة، أو بعد الكفالة، وهذا الطريق              الامتياز، كما يستو  
من طرق انقضاء الكفالة بصفة خاصة، لا ينحصر في كفيل دون آخر، فيجوز التمسك به من                
قبل الكفيل غير المتضامن والكفيل المتضامن، كما يستطيع أن يتمسك بـه الكفيـل العينـي،                

 الخاصة لانقضاء الكفالة، مرهون بتوافر شروط ثلاثة هـي          والتمسك بهذا الطريق من الطرق    
  :على النحو الآتي

أن يثبت الكفيل بأنه تضرر من خطأ الدائن، ويقع ذلك، بأن يثبت بأن الدائن قد نـزل                 : الأول  
عن رهن متقدم كان لصالحه يجعل الكفيل أن يحصل على حقه متقدما على جميـع الـدائنين                 

س فلا ضرر بذلك، أو ينزل الدائن عن كفيل مليء، أمـا إذا كـان               الآخرين، أما إذا كان العك    
الدائن يريد استبداله بكفيل آخر فلا ضرر من ذلك، فإذا استطاع الكفيل إثبات ذلك، انقضى من                
الكفالة بقدر ما أضاعه الدائن من التأمينات، وعلى سبيل المثال، إذا كان للدائن رهنـان علـى      

 دينار أردني، وكـان حـق       10000ها المدين، كل رهن بقيمة      قطعتين من الأراضي التي يملك    
 دينار فإذا نزل الدائن عن أحد الرهنين، فإن الكفيل يستطيع حينئذ التمسك             20000الدائن مبلغ   

 دينار وهذا هو مقدار ما أضـاعه   10000ببراءة ذمته في حدود ما نزل عنه الدائن وهو مبلغ           
  . ر الذي وقع بالكفيلالدائن من تأمينات وهذا هو مقدار الضر

أن يتمسك الكفيل ببراءة ذمته بقدر ما أصابه من ضرر، سواء أكان ذلك أمام المحكمة               : الثاني  
إلا أنه لا يجوز التمسك به أمام المحكمة        ) المركزية(أو المحكمة الاستئنافية    ) البداية(الابتدائية  

  . العامالعليا باعتبارها محكمة نقض لأن هذا الدفع ليس من النظام 
ألا يكون هناك اتفاقا بين الدائن والكفيل على ألا يتمسك هذا الأخيـر ببـراءة ذمتـه                 : الثالث  

  .المترتبة على خطأ الدائن، لان ذلك سيحمل على معنى أن الكفيل هو الذي رضي مقدماً بذلك
قانون  من ال  656 من القانون المدني المصري، والمادة       784يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني    793 من القانون المدني السوري، والمادة       750المدني الجزائري، والمادة    
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 مـن قـانون   1089 من القانون المدني العراقي، ويتوافق مـع المـادة   1027الليبي، والمادة  
ي مجلة  الموجبات والعقود اللبناني، لا مقابل لها في القانون المدني الأردني، كما لا مقابل لها ف              

  . الأحكام العدلية، كما لا مقابل لها في مشروع القانون المدني العربي الموحد
  

  )922(مادة 
  . لا تبرأ ذمة الكفيل إذا تأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات ضد المدين أو لأنه لم يتخذها

هر مـن   على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة اش               
  . إعذار الكفيل للدائن، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا

   :المذكرة الإيضاحية 
هذه المادة تعرض طريقا آخر من طرق انقضاء الكفالة بصفة خاصـة دون انقـضاء الـدين                 
الأصلي من ذمة المدين، حيث أن من المفترض أنه بمجرد حلول ميعاد الدين، أن يتخذ الدائن                

للازمة والضرورية لمطالبة المدين أولا بالوفاء كما هو متفق عليه، إلا أن عـدم              الإجراءات ا 
اتخاذ هذه الإجراءات ضد المدين من قبل الدائن، لا يترتب عليها براءة ذمـة الكفيـل، حتـى      

  . لمجرد التأخر كذلك
ن ينزل  إلا أن الدائن قد يتخذ خلال هذه الفترة عدة إجراءات قد تؤدي إلى الإضرار بالكفيل كأ               

عن حجز تنفيذي أو تحفظي كان لصالحه أو ينزل عن حجز ما لمدينه لدى الغيـر، أو ينـزل                   
عن وضع أموال المدين تحت الحراسة، أو إيداع المبالغ الناتجة عن بيع المنقولات في خزينة               
المحكمة، أو لا يتخذ من الأصل مثل هذه الإجراءات، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع التأمينات،               

ا يوقع بالكفيل الضرر، لذلك أرادت هذه المادة حماية الكفيل من إهمال وتقصير الدائن في               ومم
اتخاذ مثل هذه الإجراءات في مواجهة المدين، ومن ثم حمايته من الضرر، فقد أجازت للكفيل               
أن ينذر الدائن ليقوم بها تجاه المدين أملا في التخلص من التزامه إذا ما ترتـب علـى هـذه                    

ات قيام المدين بالوفاء إنما يلتزم الكفيل بأن لا يوجه الإنذار للدائن إلا بعد حلول الأجل                الإجراء
فيه تنبيه للدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين قانونـا ولا          ) الإعذار(ويرجع ذلك إلى أن التنبيه      

  .ئنيمكن اتخاذ هذه الاجراءات إلا عند حلول الأجل، فالأجل مضروب لمصلحة المدين لا الدا
يترتب على عدم قيام الدائن بعد الإنذار وخلال ستة أشهر من الإنـذار باتخـاذ الإجـراءات                 
اللازمة ضد المدين، براءة ذمة الكفيل، ومن ثم، سقوط حق الدائن بالرجوع عليه إذا لـم يقـم         

ين المدين بالوفاء، ولا يبقى أمام الدائن إلا الرجوع على المدين، ما لم يقم المدين بتقـديم تـأم                 
  .كاف لمصلحة الكفيل يستغرق قيمة ما يوفيه الكفيل إلى الدائن

 من القـانون    657 من القانون المدني المصري، المادة       785يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المـدني     794 من القانون المدني السوري، والمادة       751المدني الجزائري، المادة    
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 من قانون الموجبات والعقود     1079انون المدني العراقي، والمادة      من الق  1036الليبي، والمادة   
اللبناني، لا مقابل لها في مجلة الأحكام العدلية كما لا مقابل لها في القانون المـدني الأردنـي                  

  .ومشروع القانون المدني العربي الموحد
  

  )923(مادة 
ة بالدين، وإلا سـقط حقـه فـي         إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم إلى مأمور التفليس          

  . الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن
   :المذكرة الإيضاحية 

تتناول هذه المادة طريقا آخر من طرق انقضاء الكفالة بصفة خاصـة دون انقـضاء الـدين                 
  . الأصلي من ذمة المدين

إفلاس المدين أو إعساره، أن يتقدم فـي التفليـسة          توجب هذه المادة على الدائن، إذا ما أشهر         
بالدين الذي له في ذمة المدين ويتقاضى من هذه التفليسة المقدار الذي يصيبه بحسب قيمة هذا                
الحق، فإذا لم يفعل الدائن ذلك، فان المادة ترتب عليه نتيجة في غاية الأهمية، وهي سقوط حق                 

ئه من الدين دون أن يترتب على ذلك سقوط الـدين           الدائن، بالرجوع على الكفيل ومن ثم إبرا      
من ذمة المدين، ويؤصل هذا الحكم على أساس تقصير الدائن في الدخول في تفليسة المـدين                
حيث أن مصلحة الكفيل بذلك، حتى تبرأ ذمته من كل الدين إذا استطاع الدائن أن يحصل على                 

 على ذلك من حصيلة البيع لأمـوال        كامل حقه، أو جزء من الدين إذا استطاع الدائن الحصول         
  .المدين المفلس أو المعسر

إنما يلاحظ أن سقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل يكون بقدر ما كان لهـذا الـدائن أن                   
  .يحصل عليه من حصيلة البيع أي بقدر الضرر الذي كان الدائن سببا في وقوعه

 من القانون   658لمدني المصري، والمادة     من القانون ا   786يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني    795 من القانون المدني السوري، والمادة       752المدني الجزائري، والمادة    

 من قانون الموجبات والعقود     1073 من القانون المدني العراقي، والمادة       1028الليبي، والمادة   
ولا في القانون المدني الأردني، كما لا مقابـل         اللبناني، لا مقابل لها في مجلة الأحكام العدلية         
  .لها في مشروع القانون المدني العربي الموحد

  
  )924(مادة 

  . يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع
  . نه للكفيلإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى ع
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إذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، التزم الدائن بالقيام، بالإجراءات اللازمة لنقل التـأمين              
  . ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين

   :المذكرة الإيضاحية 
، لتمكين الكفيل مـن     توجب هذه المادة على الدائن إذا ما قام الكفيل بالوفاء عن المدين الأصلي            

الرجوع على المدين بالحالة التي كان الدائن يرجع فيها على المدين الأصلي، حيث يحل الكفيل               
  . محل الدائن عند رجوعه للمدين بما كان للدائن من ضمانات أن يسلم للكفيل ما يأتي

  . مستندات الدين للرجوع بموجبها على المدين
رهون رهنا حيازيا لدى الدائن للكفيل أو إذا كان الدائن حابسا           التخلي عن العقار أو المنقول الم     

  . لأحد أموال المدين
للكفيل، وإنما على نفقـة  ) رهن رسمي أو حق اختصاص   (اتخاذ إجراءات نقل التأمين العقاري      

  . الكفيل الذي يستطيع أن يرجع بهذه النفقات على المدين الأصلي
راءات أن يمتنع الكفيل عن الوفاء للـدائن، ولا يعتبـر           ويترتب على عدم قيام الدائن بهذه الإج      

الكفيل مخلا بتنفيذ عقد الكفالة، كما يجوز للكفيل في حالة امتناع الدائن عن ذلك إيـداع مبلـغ                  
  .الدين خزانة المحكمة ويكون ذلك مبرئا لذمته

ن القانون   م 659 من القانون المدني المصري، والمادة       787يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني    796 من القانون المدني السوري، والمادة       753المدني الجزائري، والمادة    

 من القانون المدني العراقي، لا مقابل لها في مجلة الأحكام العدليـة ولا              1026الليبي، والمادة   
  . لموحدمقابل لها في القانون المدني الأردني ولا في مشروع القانون المدني العربي ا

  
  )925(مادة 

  . لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل إلا بعد رجوعه على المدين
لا يجوز للدائن أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، ويجب على الكفيل            

  . في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق
   :المذكرة الإيضاحية 

عية بين التزام الكفيل والتزام المدين، فلأن التزام الكفيل تـابع           في هذه المادة تتجلى علاقة التب     
لالتزام المدين، فوجب أن يبدأ الدائن في المطالبة بالمدين أولا ثم يتبع ذلك الكفيل ومـن ثـم                  
يستطيع الكفيل عند رجوع الدائن عليه قبل المدين أن يتمسك بالدفع بوجوب رجوع الدائن على               

خاص بالمطالبة القضائية، الأمر الذي يقتضي من الدائن مطالبة المدين          المدين أولا وهذا الدفع     
  :أولا، إنما يلاحظ أن حق الكفيل بالتمسك بهذا الدفع مرهون بتوافر شروط ثلاثة 
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أن لا يكون الكفيل متضامنا مع المدين الأصلي، فهذا الشرط يـساوي بـين الكفيـل                : الأول  
  . ع عليه الدائن لا يستطيع التمسك بمثل هذا الدفعوالمدين الأصلي في المركز، فأيهما يرج

أن يكون رجوع الدائن على المدين ذا فائدة، ويكون كذلك إذا كان المدين موسرا أما إذا          : الثاني
كان ظاهر العجز عن الوفاء أو معسرا فيكون رجوع الدائن لا فائدة من تمسك الكفيل بحقه ولا           

  . مصلحة له في ذلك
ن الكفيل قد نزل عن هذا الحق، فهو مقرر لمصلحته، فإذا هو قد نزل عن هذا                ألا يكو : الثالث  

الحق فلا يجوز له التمسك به، والنزول قد يستفاد صراحة وقد يكون ضمنا، كأن يرجع الدائن                
  .على الكفيل أولا ثم لا يتمسك الكفيل بذلك أو لا يعترض ويقوم بالوفاء

الكفيل أن يدفع بالتجريد وفقا للفقرة الثانية مـن المـادة،           كما للكفيل إذا بدأ التنفيذ على أموال        
والدفع بالتجريد تمليه اعتبارات العدالة والإنصاف التي تقوم بجانب الكفيل فالعدالة تقـضي أن              

  . تنفذ على أموال المدين لأنه المدين الأصلي، وهو الذي يشغل الدين ذمته، لا الكفيل
ذ لا بمرحلة المطالبة القضائية، ويعتبر حينئـذ أشـكالا فـي            فالدفع بالتجريد إذن يتعلق بالتنفي    

  . التنفيذ
والدفع بالتجريد كان نتيجة منطقية وطبيعية لعلاقة التبعية بين التزام الكفيل والتـزام المـدين               
الأصلي، ويتمسك به فقط الكفيل الشخصي دون الكفيل العيني ما لم يوجد هناك اتفاق على أن                

  . ن يتمسك بهيكون للكفيل العيني أ
  :والدفع بالتجديد مرهون بتوافر الشروط الآتية

  . ألا يكون الكفيل قد نزل عن حقه بالتمسك بالدفع، بالتجريد: الأول 
  . أن يتمسك الكفيل بهذا الدفع: الثاني 
  . أن يرشد الكفيل الدائن إلى أموال للمدين على أن تكون في فلسطين: الثالث 
  .  متضامنا مع المدين الأصليألا يكون الكفيل: الرابع 

يترتب على ذلك، أن على الدائن أن يبدأ بالتنفيذ على أموال المدين، فإذا وفى الدائن حقه مـن                  
أموال المدين برأ المدين وبرأ الكفيل تبعا لذلك، وإذا لم تكف نفذ الدائن على أمـوال الكفيـل                  

  . بالقدر الذي لم يوف من حقه تجاه المدين
 من القانون   660 من القانون المدني المصري، والمادة       788 المادة مع المادة     يتطابق حكم هذه  

 مـن القـانون المـدني الليبـي،         797 مدني سوري، والمادة     754المدني الجزائري، والمادة    
 مـن قـانون الموجبـات    1072 من القانون المدني العراقي والمادة   1021ويتوافق مع المادة    

  . والعقود اللبناني
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  ) 926(مادة 
  . إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال المدين

لا عبرة بالأموال التي يرشد عنها الكفيل إذا كانت هذه الأموال تقع خارج فلسطين أو كانـت                 
  . متنازعا فيها

  : المذكرة الإيضاحية 
أن يدل الدائن على أموال للمـدين حتـى         من شروط التمسك بالدفع بالتجريد من قبل الكفيل،         

  . يستطيع الدائن التنفيذ عليها قبل التنفيذ على أموال الكفيل إذا احتاج الأمر
 مـن القـانون     789وقد كانت صياغة هذه الفقرة تتماثل مع صياغة الفقرة الأولى من المادة             

جب عليه أن يقـوم     إذا طلب الكفيل التجريد، و    . 1"المدني المصري والتي تنص على ما يأتي        
على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال المدين تفي بالدين كله فالفقرة واضحة بأنها تشترط لكـي                
يكون للكفيل التمسك بالدفع بالتجريد أن تكون أموال المدين تفي بالدين كلـه لا بجـزء منـه،                  

ئن بقبول الوفـاء    ويؤصل الفقهاء هذا النص على أساس القاعدة العامة التي لا تجيز إجبار الدا            
لـيس  " من القانون المدني المصري والتي تقول        342/1الجزئي وعلى وجه الخصوص المادة      

  ". للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يجيز ذلك
تعرضت الصياغة الأولى للفقرة الأولى من هذه المادة للنقد من بعض أعضاء اللجنة، وعلـى               

جه الخصوص بالفقرة المتعلقة بوجوب الإدلاء عن أموال للمدين تكفي للوفاء بالدين كله، لأن              و
هذه العبارة تتعارض واعتبارات العدالة والإنصاف التي يجب مراعاتها عند التنفيذ على أموال             

ع الكفيل، صحيح هو قد ارتضى بأن يوفي عن المدين إذا لم يقم هذا الأخير بالوفاء، إلا أنه وم                 
ذلك يجب ألا يؤاخذ على عمل لا مصلحة له فيه إلا بقدر الحاجة التي تقتـضيها عـدم قـدرة         
أموال المدين على الوفاء بكل الدين، فيكون التزام الكفيل بالقدر المتبقي منها، وهذا هو حكـم                

رة القانون المدني الفرنسي فاقتنعت اللجنة بالإجماع، وجاءت الفقرة الأولى مخالفة لصياغة الفق           
 من القانون المدني المصري لا تشترط بأن تفي أمـوال المـدين كـل               789الأولى من المادة    

الدين، وإنما أطلقت العبارة وجاءت على النحو الذي جاءت به عليه في نهاية الفقرة الأولى من                
  ".بإرشاد الدائن إلى أموال المدين "926المادة 

ل أن تكون في فلسطين وذلك حتى يسهل الحجز         ويشترط في هذه الأموال التي يدل عليها الكفي       
والتنفيذ عليها، كما يجب ألا تكون متنازعا عليها حين لا يعرف إلى من ستؤول هذه الأموال،                
وتعتبر الأموال متنازعا عليها إذا رفعت دعوى أمام القضاء للمطالبة بها من عـدة أشـخاص                

  . عليها دون رفع دعوى بذلكبدعوى ملكيتها، أو كانت هناك منازعة جدية بين الخصوم
ولا يهم أن تكون هذه الأموال عقارات دون المنقولات، أو منقولات دون العقـارات فيجـوز                

  . الاثنان معا كما يجوز أن تكون عقارات دون المنقولات أو منقولات دون العقارات
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 من القانون   661 من القانون المدني المصري، والمادة       789تتوافق أحكام هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني    798 من القانون المدني السوري، والمادة       755المدني الجزائري، والمادة    

لا مقابل لها في القانون المدني الأردني ولا        .  من القانون المدني العراقي    1022الليبي، والمادة   
  . مقابل لها في مجلة الأحكام العدلية

  )927(مادة 
موال للمدين، كان الدائن مسئولا قبل الكفيل عن إعسار المدين إذا لم يقم             إذا ارشد الكفيل عن أ    

  . باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب
   :المذكرة الإيضاحية 

توجب هذه المادة على الدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال المدين بمجرد إرشاد الكفيـل               
اية التي يبذلها في العادة الرجل المعتاد بحيث يكـون          عليها، وان يبذل في هذه الإجراءات العن      

مسئولا تجاه الكفيل عن أي تقصير أو إهمال في ذلك، وعلى وجه الخصوص إذا اعسر المدين                
أو أفلس المدين نتيجة تهاونه أو تقصير الدائن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ على أموال               

  . المدين
بسقوط حقه في الرجوع على الكفيل لمطالبته بالدين، ويقع عبء          وتتمثل مسئولية الدائن حينئذ     

  .إثبات تقصير الدائن على الكفيل صاحب المصلحة بذلك
 من القـانون    662 من القانون المدني المصري والمادة       790يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني    799 من القانون المدني السوري، والمادة       756المدني الجزائري، والمادة    
الليبي، لا مقابل لها في القانون المدني العراقي ولا مقابل لها في مجلة الأحكـام العدليـة ولا                  

  . القانون المدني الأردني، كما لا مقابل لها في قانون الموجبات والعقود اللبناني
  

  )928(مادة 
 وقدمت كفالة بعد هذا التـأمين       إذا كان هناك تأمينا عينيا خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين          

أو معه، ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ                 
  .على الأموال التي خصصت لهذا التأمين

  :المذكرة الإيضاحية 
ي تتناول هذه المادة صورة خاصة للدفع بالتجريد، حيث تقضي هذه الصورة، وجود تأمين عين             

يضمن الدين رهن رسمي أو حيازي أو حق اختصاص أو حق امتياز وجد قبل الكفالة أو بعد                 
إبرام الكفالة، وان الكفيل غير متضامن مع المدين، فيجوز لهذا الأخير أن يدفع بالتنفيذ علـى                

 ـ                ذ هذا التأمين سواء تناول عقارا أم منقولا أم الاثنين معا حسب نوع التأمين القائم، وقبل التنفي
  . على أمواله
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ووجه الخصوص في هذه الصورة، أنه لا يشترط فيه أن يكون المال محل التأمين كافيا للوفاء                
 من القانون المدني المصري والتي جاءت       789بكل الدين كما تقضي الفقرة الأولى من المادة         

ن التأمين   من المشروع، وكذلك لا يشترط أن يكو       967خلافا للصياغة الفقرة الأولى من المادة       
وهذا عكس ما اشترطته الفقرة الأولى من       ) الكفيل العيني (العيني واردا على أحد أموال المدين       

  .  من المشروع والتي توجب أن يدل الكفيل على أموال للمدين967المادة 
فإذا نفذ على هذا التأمين، وحصل الدائن على حقه بالكامل، فلا يجوز للدائن بعد ذلك الرجوع                

فيل،وإذا بقي جزء من حق الدائن لم يستوف، يكون للدائن الحق في الرجـوع علـى                على الك 
  .المدين والكفيل، بالجزء الباقي، بدءاً بالمدين ونهاية الكفيل

 من القانون   663 من القانون المدني المصري، والمادة       791يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من مشروع القانون    920المدني الأردني والمادة     من القانون    971المدني الجزائري، والمادة    

 مـن القـانون   800 من القانون المدني السوري والمـادة    757المدني العربي الموحد والمادة     
 مـن   1072 من القانون المدني العراقي والمـادة        1023المدني الليبي ويتوافق مع حكم المادة       

  . قانون الموجبات والعقود اللبناني
  

  )929(مادة 
ا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين علـيهم،                إذ

  . ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة
إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله، إلا                 

  . سه بحق التقسيمإذا كان قد احتفظ لنف
   :المذكرة الإيضاحية 

يجوز تعدد الكفلاء لكفالة المدين في مواجهة الدائن، وقد يرد هذا التعدد في عقود متوالية، أي                
انفراد كل كفيل بعقد مع الدائن، وقد يرد ضمن عقد واحد في الحالة الأولى، وهي الحالة التي                 

ن في حالة عدم قيام المدين بالوفاء، أن يرجع علـى      نظمتها الفقرة الثانية من المادة، يكون للدائ      
كل واحد منهم بالدين كله الذي يشغل ذمة المدين إلا إذا احتفظ أحدهم أو كلهم بحـق تقـسيم                   
الدين، حينئذ لا يجوز للدائن إلا الرجوع على كل كفيل بقدر نصيبه من مجموع الـدين وفـي                  

 من المادة، لا يكون للدائن في حالة عـدم قيـام            الحالة الثانية، وهي التي نظمتها الفقرة الأولى      
المدين بالوفاء، إلا أن يرجع على كل واحد منهم بقدر نصيبه من الدين ولا يجوز له الرجـوع           
بكل الدين، وهذه حالة تقسيم الدين وتقع بقوة القانون، إلا إذا كانوا متضامنين فيما بينهم، عندئذ                

لدين كله، ويرجع ذلك إلى الافتراض بأن كـل كفيـل           يستطيع الدائن الرجوع على كل كفيل با      
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عندما كفل المدين كان يعول على وجود كفلاء آخرين إلى جانبه يتحملون الجزء الباقي مـن                
  .الدين

 من القانون   664 من القانون المدني المصري، والمادة       792يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المـدني     801ن المدني السوري والمادة      من القانو  758المدني الجزائري، والمادة    
 مـن قـانون   1075 من القانون المدني العراقـي، والمـادة   1024الليبي، ويتوافق مع المادة  

 مـن القـانون    974 من مجلة الأحكام العدلية والمادة       647الموجبات والعقود اللبناني، والمادة     
  . المدني العربي والموحد من مشروع القانون923المدني الأردني، والمادة 

  
  )930(مادة 

  . لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد
   :المذكرة الإيضاحية 

تقرر هذه المادة بعدم جواز التمسك بالدفع بالتجريد من قبل الكفيل المتضامن مع المـدين، لأن         
مطالبته بالوفاء، قبـل المـدين      الكفيل في مركز متساو مع المدين، فإذا رجع عليه الدائن أولاً ل           

الأصلي، فان الكفيل لا يجوز له عندئذ التمسك بالدفع بالتجريد وأن يـذعن لهـذه المطالبـة،                 
  .ويذعن للتنفيذ على أمواله قبل أموال المدين

والتضامن المقصود في هذه الحالة، هو التضامن بين الكفيل والمدين مباشرة، لا التضامن بين              
  . نالكفلاء دون المدي

 من القانون   665 من القانون المدني المصري، والمادة       793يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المـدني     802 من القانون المدني السوري والمادة       759المدني الجزائري، والمادة    

ود  من قانون الموجبات والعق    1065 من القانون المدني العراقي والمادة       1031الليبي، والمادة   
اللبناني، لا مقابل لها في القانون المدني الأردني ولا في مجلة الأحكام العدلية ولا في مشروع                

  . القانون المدني العربي الموحد
  )931(مادة 

  . يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما تمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين
   :المذكرة الإيضاحية 

ة للكفيل المتضامن التمسك في مواجهة الدائن، بكل الدفوع التي يتمـسك بهـا              تجيز هذه الماد  
الكفيل غير المتضامن وعلى وجه الخصوص الدفوع المتعلقة بالدين، وذلك على أساس تبعيـة              

  . التزام الكفيل المتضامن لالتزام المدين الأصلي، كتبعية التزام الكفيل العادي لالتزام المدين
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حكم، أنه إذا كان التزام المدين، باطلا أو قابلا للابطال فانه يجـوز لـه أن                يترتب على هذا ال   
يتمسك بهذه الدفوع كما يتمسك بها المدين في مواجهة الدائن عند الرجوع عليه كمـا يتمـسك                 

  .الخ..بانقضاء الالتزام لأي سبب من أسباب الانقضاء العامة، التقادم، الإبراء، المقاصة
 من القانون   666 من القانون المدني المصري، والمادة       794ة مع المادة    يتطابق حكم هذه الماد   

 من القانون المدني    803 من القانون المدني السوري، والمادة       760المدني الجزائري، والمادة    
  .  من قانون الموجبات والعقود اللبناني1069الليبي، والمادة 

  )932(مادة 
  . ة القضائية أو القانونيةيكون الكفلاء دائما متضامنين في الكفال

   :المذكرة الإيضاحية 
الكفيل القضائي هو الكفيل الذي يلتزم بتقديمه المدين بناء على حكم قـضائي، بينمـا الكفيـل                 
القانوني هو الكفيل الذي يلتزم بتقديمه المدين، بموجب نص القانون، فإذا تم تقديم الكفيل بأحد               

 المدين بقوة القانون وينطبق عليه مـا ينطبـق علـى            هذين الطريقين كان الكفيل متضامنا مع     
  . الكفيل المتضامن الإتفاقي

والتضامن لا يفترض في العلاقات القانونية المدنية، إلا إذا اتفق عليه أو نص القـانون علـى                 
فتكون حالة التضامن التي قررتها هـذه المـادة مـن           ).  من المشروع  295انظر المادة   (ذلك  

  .لقانونحالات التضامن بنص ا
 من القانون   667 من القانون المدني المصري، والمادة       795يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني    804 من القانون المدني السوري، والمادة       761المدني الجزائري، والمادة    
 ـ  1069 من القانون المدني العراقي، والمادة 1030/2الليبي، والمادة    ات  مـن قـانون الموجب

  .  من القانون المدني الأردني976والعقود اللبناني، والمادة 
  

  )933(مادة 
تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل، قبل رجوعـه                 

  . على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل
   :المذكرة الإيضاحية 

 الكفيل لا التزام المدين، فالتزام كفيل الكفيل هو التزام تـابع لالتـزام              يكفل كفيل الكفيل التزام   
ولا تفترض كفالـة    ) بالمصدق(الكفيل، والتزام الكفيل تابع لالتزام المدين، ويسمى كفيل الكفيل          

الكفيل، فإذا كفل اثنان المدين، فهما كفيلان له وليس من بينهما من يعتبر كفيل الكفيل الآخـر                 
  .تبران كفيل أول وكفيل ثانكفيل، بل يع
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وطالما الأمر كذلك، فلا يجوز للدائن الرجوع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على المدين ثـم                
الكفيل ثم على كفيل الكفيل، إلا ذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل في هذه الحالة يجـوز                  

  . للدائن الرجوع عليه قبل رجوعه، على الكفيل لمطالبته بالوفاء
لكفيل الكفيل أن يتمسك بالدفوع التي يجوز للكفيل التمسك بها سواء تعلقت بالكفيل أو تكـون                و

خاصة بالمدين الأصلي، كما يجوز أن يتمسك بالدفوع التي تتعلق بكفالته للكفيل كبطلان عقـد               
 الكفالة أو قابليته للإبطال وانقضاء التزام كفيل الكفيل بطريق اصلي، وله أن يتمسك بأن ينفـذ               

  . الدائن على الكفالة العينية التي قدمها المدين الأصلي
 مـن   669 من القانون المدني المصري، والمادة       797يتطابق حكم هذه المادة مع حكم المادة        

 من القـانون    806 من القانون المدني السوري، والمادة       763القانون المدني الجزائري والمادة     
 من قانون الموجبـات     1063ون المدني العراقي، والمادة      من القان  1039المدني الليبي والمادة    

 من القـانون    972 من مجلة الأحكام العدلية، والمادة       626والعقود اللبناني، وتتوافق مع المادة      
  . المدني الأردني

  
  )934(مادة 

إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل                 
  . لباقين بحصته في الدين ونصيبه في حصة المعسر منهممن ا

   :المذكرة الإيضاحية 
الأصل جواز تعدد الكفلاء لدين واحد، وقد يكون الكفلاء، متضامنين، وقـد يكونـون غيـر                

  . متضامنين فيما بينهم
، فإذا كانوا غير متضامنين وسواء كان هذا التعدد جمعهم عقد كفالة واحد أو عدة عقود متوالية               

كان كل كفيل ملتزما بقدر نصيبه من الدين لا بمجموع الدين، وفي حالة إعسار أو إفلاس أحد                 
الكفلاء، فلا يتحمله الكفلاء الآخرون، وإنما يتحمل حصته الدائن فقط، ورجوع الكفيـل علـى               
الكفلاء الآخرين لا يكون على أساس الدعوى الشخصية فهذه يرجع أساسها إلى عقد الكفالـة،               

  ).  من المشروع200( يرجع أساسها إلى الإثراء بلا سبب وفقا للقواعد العامة بينما
أما إذا تعدد الكفلاء وكانوا متضامنين فيما بينهم، وقام أحدهم بالوفاء بكل الـدين، فـإن هـذا                  
الكفيل يستطيع أن يرجع بما وفاه على الكفلاء الآخرين، ولكن ليس بكل الدين وفقـا لأحكـام                 

 كل بقدر نصيبه من الدين مضافا إليه نصيب كل كفيل مـن حـصة الكفيـل                 التضامن، وإنما 
  . من المشروع934المعسر منهم، وهذا هو حكم المادة 

ويعتبر هذا الحكم الذي أقرته هذه المادة خروجا على أحكام الحلـول، حيـث تـؤدي أحكـام                  
 حقه الـذي وفـاه      الحلول، إلى حلول الكفيل محل الدائن في مواجهة المدين، أو الكفيل بكامل           
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للدائن، وموضع الخروج في أن الكفيل لا يحل تجاه الكفلاء المتضامنين معه بكامل حقه فـي                
مواجهة كل كفيل، وإنما بقدر نصيب كل كفيل من الدين فقط، ونصيبه من إعسار أحد الكفلاء،                

أن أحـد   لان تطبيق الأحكام العامة للحلول ستؤدي إلى نتيجة في غاية الغرابة، فإذا فرضـنا               
الكفلاء حل محل الدائن بكامل حقه تجاه كل كفيل، فهذا يعني مطالبة كل كفيل بكل الدين الذي                 
كان يشغل ذمة المدين أو الذي يمثل محل حق الدائن، فإذا حصل على ذلك من أحد الكفـلاء،                  

فس كان لهذا الكفيل الآخر بدوره أن يرجع على الكفيل الذي دفع له وعلى الكفلاء الآخرين بـن                
حق الدائن، الأمر الذي سيؤدي إلى الدوران في حلقة مفرغة، الأمر الذي اقتضى على الـنص   
بأن الكفيل لا يكون له إلا الرجوع على الكفلاء الآخرين، والمتضامنين معه، كل بقدر نـصيبه      

  .من الدين والجزء من حصة إعسار أحد الكفلاء
 من القانون   668ن المدني المصري، والمادة      من القانو  796يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن قـانون     1082 من القانون المدني الأردنـي والمـادة         762المدني الجزائري، والمادة    
 من القانون المدني الأردني، لا مقابـل        975الموجبات والعقود اللبناني، كما يتطابق مع المادة        

  . لها في مجلة الأحكام العدلية
  

  الفرع الثاني

   بين الكفيل والمدينالعلاقة

  )935(مادة 
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفائه الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على                 
المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الـدين                 

ه في الرجوع عليه، ولو كـان       أو بانقضائه، فإذا لم يعارض المدين في الوفاء، يبقى للكفيل حق          
  . المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه

   :المذكرة الإيضاحية 
توجب هذه المادة على الكفيل إخطار المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، سواء أكان ذلك رغبـة                 

ة القضائية، وذلك خشية من     منه بالوفاء، أو كان ذلك بناء على طلب الدائن عن طريق المطالب           
أن يكون المدين قد وفى الدين قبل أن يوفيه الكفيل، فيصبح وفاء الكفيل للدين غير ذي فائـدة،                  
أو خشية أن الكفيل بعد أن يفي بالدين دون إخطار المدين بذلك يأتي المدين دون علـم منـه                   

ستحقاق الـدين أسـباب     بوفاء الكفيل يفي بالدين مرة أخرى، أو خشية أن يكون للمدين وقت ا            
  . تبطل الدين أو تقضيه من غير الوفاء به
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وإخطار الكفيل المدين بعزمه على الوفاء ليس له شكل معين، فيصح أن يـتم عـن طريـق                  
المحضر، أو بكتاب مسجل أو غير مسجل، وفي الإمكان أن يقع شفويا، ولكن يقع عبء إثبات                

  .وقوع الإخطار على الكفيل
م الكفيل بالإخطار أن يكون الوفاء على مسئولية الكفيل، ومع ذلك لا يفقد             ويترتب على عدم قيا   

الكفيل حقه في الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية إلا إذا استطاع المدين أن يثبت بأنـه                
كان قد وفى الدين قبل وفاء الكفيل، أو اثبت أنه وفى الدين بعد وفاء الكفيل، أو اثبت أن الدين                   

لإبطال أو أن الدين انقضى بأحد أسباب انقضاء الدين بصفة عامـة، كالتقـادم،      باطل أو قابل ل   
الخ، أما إذا كانت هذه الأسباب تلحق العلاقة ما بين الكفيل والـدائن كـأن               .. الإبراء، المقاصة 

تكون الكفالة قابلة للإبطال ومع ذلك لم يتمسك بالإبطال أمام الكفيل بالوفاء، فـإن حقـه فـي                  
لى المدين عن طريق الدعوى الشخصية، كذلك يكون للكفيل هذا الحق إذا فشل             الرجوع يبقى ع  

  . المدين من إثبات أي سبب من أسباب انقضاء الدين أو بطلانه حتى ولو تم الوفاء دون إخطار
 من القانون   670 من القانون المدني المصري، والمادة       798يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني    807 من القانون المدني السوري، والمادة       764المادة  المدني الجزائري، و  
  . من قانون الموجبات والعقود اللبناني1086الليبي، ويتوافق مع المادة 

  
  )936(مادة 

إذا وفى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق قبل المدين، ولكن                  
  .  فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدينإذا لم يوف إلا بعض الدين،

   :المذكرة الإيضاحية 
منحت هذه المادة للكفيل دعوى يحل فيها محل الدائن الذي حصل له الوفاء بما لهـذا الأخيـر                  

ويرجع تأصيل ذلـك    ) بدعوى الحلول (من مميزات تجاه المدين، وتسمى هذه الدعوى        ) الدائن(
 العدالة والإنصاف التي اقتضت بتحصين الكفيل عند رجوعه على المدين، ومن ثم،             لاعتبارات

يستطيع الكفيل أن يستفيد من التأمينات العينية التي كانت للدائن تجاه المدين، كرهن رسمي أو               
حيازي، أو حق اختصاص، بحيث يتقدم على غيره من الدائنين تجاه المدين في تحـصيل مـا                 

الدائن من هذا الحلول لا يصيبه أي ضرر طالما تحقق مـصلحته بالوفـاء          وفاه، علما، من أن     
  .بحقه

من المشروع  ) 355(وتعتبر هذه المادة أحد تطبيقات الحلول القانوني الذي نصت عليه المادة            
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفي محل الدائن الذي يستوفي حقه فـي   "والتي تقول   

وليس مـن   " ذا كان الموفي ملزما بالدين ومع المدين أو ملزما بوفائه عنه           إ -أ: الأحوال الآتية 
شك من أن الكفيل ليس ملزما بالوفاء مع المدين وإنما ملزم بالوفاء عنـه، ودعـوى الحلـول                  
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يجوز رفعها من الكفيل حتى ولو لم يوف إلا بجزء من الدين أو كانت كفالته للدين لا تشمل إلا          
ل، وإنما لا يجوز لكفيل أن يرفعها إلا بعد أن يكون الدائن قد استوفى              جزءا من الدين في الأص    

حقه بالكامل، وتتمثل شروط دعوى الحلول بوجوب حلول اجل الدين المكفول، وقيام الكفيـل              
. بالوفاء الكلي أو الجزئي، إخطار الكفيل المدين، قبل الوفاء وعدم معارضـة المـدين بـذلك               

 الكفيل الذي عقد الكفالة لمصلحة المدين سواء كان بـأمر           ويجوز أن ترفع دعوى الحلول من     
المدين أو بعلمه أو بغير علمه والكفيل الذي عقد الكفالة لمصلحة المدين بالرغم من معارضـة                

ويستوي أن يكون الكفيل متـضامنا      . هذا الأخير، وسواء أكانت الكفالة تبرعية أم كانت بمقابل        
  .أو غير متضامن

 من القانون   671 من القانون المدني المصري، والمادة       799ادة مع المادة    يتطابق حكم هذه الم   
 من القانون المدني    808 من القانون المدني السوري، والمادة       765المدني الجزائري، والمادة    

 مـن قـانون الموجبـات    1084 من القانون المدني العراقي، والمادة 1033/1الليبي، والمادة   
  . والعقود اللبناني

  
  )937(ة ماد

للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أم بغير علمه،                 
ويرجع بأصل الدين والمصروفات التي دفعها من وقت إخطاره المـدين بـالإجراءات التـي               

  . اتخذها ضده
   :المذكرة الإيضاحية 

لرجوع على المدين وذلك لمطالبته بمـا       إذا وفى الكفيل الدين إلى الدائن، فيكون له الحق في ا          
وفاه للدائن ويستوي أن تكون الكفالة قد عقدت بعلم المدين أو بغير علمه، وسواء أكانت بطلب                

 من المشروع فعقد الكفالة لا ينعقد بين        911من الدائن أم بدون طلبه وذلك انسجاما مع المادة          
فة إلى أنه لا يجوز أن يعاقب الكفيـل علـى           الكفيل والمدين، وإنما بين الكفيل والدائن، بالإضا      

عمل يحقق فيه مصلحة المدين الأصلي، دون أن تكون للكفيل مصلحة شخصية في ذلك لمجرد               
أن الكفالة انعقدت بدون علم المدين الأصلي، فاعتبارات العدالة تقضي بمكافأة الكفيـل الـذي               

صلي، وأفضل مكافـأة لـه أن       تحمل عبء سداد الدين من أمواله الخاصة لمصلحة المدين الأ         
يكون له الحق في الرجوع بما وفاه للدائن على المدين الأصلي طالما لم يكن الكفيل قد قـصد                  

  . التبرع في الأصل
الإثـراء  (ويرجع أساسها إلى أحكام القواعد العامة       ) بالدعوى الشخصية (وتسمى هذه الدعوى    

الإثراء بلا سبب وذلك بالنص على      ثم أصبح لهذه الدعوى كيان مستقل عن دعوى         ) بلا سبب 
 مـن  937، بعبارة أخرى أصبحت هذه الدعوى ترجع أصولها، إلى المادة 937ذلك في المادة  
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المشروع، ويشترط لرفع الدعوى الشخصية، حلول اجل الدين المكفول، وقيام الكفيل بالوفـاء             
 شـروط دعـوى     وإخطار الكفيل المدين قبل الوفاء وعدم معارضة المدين لذلك، وهي نفـس           

وموضوع الدعوى الشخصية هو المطالبة بأصـل       ).  من المشروع  936انظر المادة   (الحلول  
الدين، والمصروفات التي أنفقها الدائن في الرجوع على المدين، والتعويضات التي حكم بهـا              

لكفالة للدائن لإخلال المدين بتنفيذ التزامه، وكذلك المصروفات التي أنفقها الكفيل في تنفيذ عقد ا             
والمصروفات التي أنفقها الدائن عند رجوعه على الكفيل، كمصروفات إرشاد الكفيـل الـدائن              
على أموال المدين، والتعويضات عما لحق الكفيل من خسارة بسبب اضطراره للوفاء بالـدين              

  .وعلى وجه الخصوص، إذا امتنع المدين عن الوفاء بسوء نية على الرغم من قدرته على ذلك
 من القانون   672 من القانون المدني المصري والمادة       800 حكم هذه المادة مع المادة        يتطابق

 من القانون المدني    809 من القانون المدني السوري، والمادة       766المدني الجزائري، والمادة    
 مـن قـانون الموجبـات    1080 من القانون المدني العراقي، والمادة 1033/1الليبي، والمادة   

 من القانون المدني الأردني، ووجه الاخـتلاف أن         979/1ناني، وتتوافق مع المادة     والعقود اللب 
المشرع الأردني لا يجيز للكفيل الرجوع على المدين إلا إذا كانت الكفالة قد عقدت بطلبـه أو                 

 من مجلة الأحكام العدلية عن طريق مفهوم المخالفة لهـا     657موافقته، ونفس الحكم في المادة      
لو قال واحد لآخر اكفلني بديني الذي هو لفلان فبعد أن كفل وأدى الدين بحـسب                "والتي تقول   

، فيكون مفهوم المخالفة لها، إذا لم يطلب المدين من أي شـخص أن يكفلـه فـي                  "الخ..كفالته
  .مواجهة الدائن، ورغم ذلك قام بالوفاء فليس له حق الرجوع على المدين

  
  )938(مادة 

لدين شيئا آخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه، أما إذا              إذا أدى الكفيل عوضا عن ا     
  . صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما أداه صلحا لا بجميع الدين

   :المذكرة الإيضاحية 
إذا كان الكفيل قد كفل المدين بمبلغ من النقود، ولكن بدلا من أن يوفي الدين نقدا قبل الدائن أن                   

لى عوض بدل النقود كمنزل أو سيارة، فإن الكفيل لا يرجع على المدين، بالمنزل أو               يحصل ع 
وإذا استطاع الكفيل أن يعقد     ) المبلغ النقدي (السيارة وهي التي أداها، وإنما يرجع عليه بما كفله          

صلحا مع الدائن على مقدار من الدين، فإن الكفيل لا يرجع على المدين إلا بقدر ما أداه صلحا                  
  . ن أمواله لا بجميع الدينم

 من مشروع القانون المدني العربي الموحد ونعتقـد أن          932يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من المشروع تكفي للوصول إلى      978 والمادة   979هذه المادة لا ضرورة لها، حيث أن المادة         

  .هذا الحكم دون حاجة للنص عليه، ولذا نطالب بإلغائها
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  )939(مادة 
ا تعدد المدينون في دين واحد، وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم أن يرجـع علـيهم                إذ

  . جميعا أو على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين
   :المذكرة الإيضاحية 

إذا تعدد المدينون في دين واحد، فقد يكونون متضامنين وقد يكونون غير متـضامنين، فـإذا                
يل الرجوع على كل واحد منهم بقدر نصيبه من الـدين أمـا             كانوا غير متضامنين فيكون للكف    
)  من المـشروع 937المادة (وإما بدعوى الحلول ) 937المادة (على أساس الدعوى الشخصية  

ومع ذلك،  . والسبب في ذلك، أن المدين غير متضامن فيقسم عليهم الدين كل بقدر نصيبه فقط             
ين، في هذه الحالة لا يكون له الرجـوع إلا          فقد يكفل الكفيل بعض هؤلاء المدينين دون الآخر       

على من كفلهم دون الآخرين، لكن إذا دفع للدائن بما يزيد على أنصبة الذين كفلهم فيكون لـه                  
أي يرجع عليهم بقدر ما استفادوا      . الرجوع على الآخرين على أساس دعوى الإثراء بلا سبب        

 من المـشروع،    939ذي حددته المادة    أما إذا كانوا متضامنين وهذا هو الفرض ال       . من الوفاء 
فللكفيل أن يرجع على أي منهم سواء بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول ليطالبه بكـل مـا      
وفاه وفقا لأحكام التضامن، ولا يجوز لأي منهم التمسك في مواجهة الكفيل بقدر نصيبه مـن                

 بقدر نصيبه من الدين وإذا      الدين وإذا كان الكفيل لم يكفل لأي منهم التمسك في مواجهة الكفيل           
كان الكفيل لم يكفل إلا جزءا منهم، فلا يجوز أن يرجع إلا على من كفلهم، دون الآخرين، وإذا            
أراد الكفيل أن يرجع على هؤلاء الذين لم يكفلهم، فليس أمامه إلا أن يرجع على كـل واحـد                   

عـد الإثـراء بـلا      منهم بقدر نصيبه ليس عن طريق الدعوى الشخصية وإنما على أساس قوا           
  .سبب

 من القـانون    673 من القانون المدني المصري والمادة       801يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني    811 من القانون المدني السوري، والمادة       767المدني الجزائري، والمادة    

 من القانون المدني    986 من القانون المدني العراقي، وتتطابق مع المادة         1035الليبي، والمادة   
  . الأردني ولا مقابل لها في مجلة الأحكام العدلية

  
  انتهى الكتاب الثاني
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